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المسلحة في لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات : اتفاقية جنيف الأولى

 1949آ ب / آأغسطس  12الميدان المؤرخة في 

ن الموقعين آأدناه ، المعقود المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي ،ا 

لى  21في جنيف من  ، بقصد مراجعة اتفاقية جنيف 1949آ ب/آأغسطس  12نيسان/ آأبريل ا 

تفقوا ا، قد 1929تموز/يوليه  27لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 

 :على ما يلي

 عامة الفصل الأول: آأحكام

 (1المــادة )

جميع  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في

 .الأحوال

 (2المــادة )

رب علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الح

ة، راف السامية المتعاقدالمعلنة آأو آأي اشتباك مسلح آ خر ينشب بين طرفين آأو آأكثر من الأط

 .حتى لو لم يعترف آأحدها بحالة الحرب

قليم آأحد الأطراف  لسامية اتنطبق الاتفاقية آأيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي آأو الكلي لا 

 .المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

ن  حدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فا  ذا لم تكن ا  ف فيها دول النزاع الأطراوا 

زاء الد ذا قبلت تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما آأنها تلتزم بالاتفاقية ا  ولة المذكورة ا 

 .هذه الأخيرة آأحكام الاتفاقية وطبقتها

 (3المــادة )

عاقدة، في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في آأراضي آأحد الأطراف السامية المت

 :يلتزم كل طرف في النزاع بأأن يطبق كحد آأدنى الأحكام التالية
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لمسلحة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم آأفراد القوات ا ( 1

حتجاز الذين آألقوا عنهم آأسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض آأو الجرح آأو الا

نسانية، دون آأي تمييز ضار يقوم علىآأو لأي سبب آ خر، يعاملون في   جميع الأحوال معاملة ا 

 .اثل آ خرممالعنصر آأو اللون، آأو الدين آأو المعتقد، آأو الجنس، آأو المولد آأو الثروة آأو آأي معيار 

ورة في ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين آأعلاه، وتبقى محظ

 :جميع الأوقات والأماكن

المعاملة )آأ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع آأشكاله، والتشويه، و 

 القاس ية، والتعذيب، 

 )ب( آأخذ الرهائن، 

 )ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، 

جراء  صدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون ا   قانونياً، محاكمة سابقة آأمام محكمة مشكلة تشكيلاً )د( ا 

 .وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ( 2

نسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، آأن تعرض خدماتها ع لى آأطراف ويجوز لهيئة ا 

 .النزاع

اع آأن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام وعلى آأطراف النز 

 .الأخرى من هذه الاتفاقية آأو بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 ( 4المــادة )

وآأفراد  رضىتطبق الدول المحايدة آأحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والم

لى آأ  راضيها آأو الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون ا 

 .يحتجزون بها، وكذلك على جثث الموتى
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 (5المــادة )

لى آأن بالنس بة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنطبق هذه الاتفاقية ا  

عادتهم النهائية ا لى   .آأوطانهمتتم ا 

 (6المــادة )

 31و 28و 23و 15و 10علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 

، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة آأن تعقد اتفاقات خاصة آأخرى بشأأن آأية 52و 37و 36و

 وضع مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر آأي اتفاق خاص تأأثيراً ضاراً على

يقيد  الجرحى والمرضى، آأو وضع آأفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، آأو

 .الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

ت مادامت ويس تمر انتفاع الجرحى والمرضى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقا

ذا كانت هناك آأحكام صريحة لا ا  سالفة  تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات الاتفاقية سارية عليهم، ا 

ذا كان هذا الطرف آأو ذاك من آأطراف النزاع قد اتخ ذ تدابير الذكر آأو في اتفاقات لاحقة لها، آأو ا 

 .آأكثر ملاءمة لهم

 (7)المــادة 

ي حال لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك آأفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في آأ 

 الاتفاقات يةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، آأو بمقتضىمن الأحوال جزئياً آأو ك 

ن وجدت ليها في المادة السابقة، ا   .الخاصة المشار ا 

 (8)المــادة 

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت ا شراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح

لوماس يين آأو ية آأن تعين، بخلاف موظفيها الدبآأطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحام 

بين لموافقة القنصليين، مندوبين من رعاياها آأو رعايا دول آأخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندو 

 .الدولة التي س يؤدون واجباتهم لديها

لى آأقصى حد ممكن  .وعلى آأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي آأو مندوبي الدولة الحامية، ا 
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 يتجاوز ممثلو الدول الحامية آأو مندوبوها في آأي حال من الأحوال حدود ويجب آألا

مون فيها مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات آأمن الدولة التي يقو 

ذا اس تدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكو لا ا  ن ذلك بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم ا 

 .ومؤقتةبصفة اس تثنائية 

 (9) المــادة

قوم بها لا تكون آأحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الا نسانية التي يمكن آأن ت

غا نسانية آأخرى غير متحيزة بقصد حماية وا  ثة الجرحى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأية هيئة ا 

 .النزاع المعنيةوالمرضى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة آأطراف 

 (10) المــادة

لى هيئة تتوفر فيه ا كل للأطراف السامية المتعاقدة آأن تتفق في آأي وقت على آأن تعهد ا 

 .ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية

ذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية آأو  هم لأي توقف انتفاع وا 

اجزة آأن سبب كان بجهود دولة حامية آأو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى آأعلاه، فعلى الدولة الح

لى هيئة من هذا القبيل آأن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية  تطلب ا لى دولة محايدة آأو ا 

 .بالدول الحامية التي تعينها آأطراف النزاع

ذا لم يمكن توفير لىفا  هيئة   الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة آأن تطلب ا 

نسانية التي تؤديها ا نسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الا  لدول الحامية ا 

ه مثل بمقتضى هذه الاتفاقية، آأو آأن تقبل، رهناً بأأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدم

 .هذه الهيئة

ليها الدولة صاحبة الشأأن تحقيق الأغراض وعلى لمذكورة ا آأية دولة محايدة آأو هيئة طلبت ا 

لتي تقع آأعلاه، آأو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، آأن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المس ئولية ا

ليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وآأن تقدم  عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي ا 

ثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وآأدائها دون تحيزالض  .مانات الكافية لا 
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حد اها لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في آأي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون ا 

قتة، مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى آأو حلفائها بسبب آأحداث الحرب، ولو بصفة مؤ 

 .لال كل آأراضيها آأو جزء هام منهاوعلى الأخص في حالة احت

على  وكما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فا ن مدلولها ينسحب آأيضاً 

 .الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة

 (11المادة )

لتي اتقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من آأجل تسوية الخلافات في جميع الحالات 

يها آأن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق آأطراف ترى ف

 .النزاع على تطبيق آأو تفسير آأحكام هذه الاتفاقية

د ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية آأن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة آأح

س ئولة عن خص ممثلي السلطات الم الأطراف آأو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأ 

يدة الجرحى والمرضى، وكذلك آأفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء على آأرض محا

اً لهذا الغرض. تختار بطريقة مناس بة. وتلتزم آأطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيق

ذا رآأت ضرورة لذلك، اقتر  دعوة شخص احاً يخضع لموافقة آأطراف النزاع بوللدول الحامية آأن تقدم، ا 

 .تماعينتمي ا لى دولة محايدة آأو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاج

 الفصل الثاني: الجرحى والمرضى

 ( 12المادة )

غيرهم و يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من آأفراد القوات المسلحة 

ليهم في المادة التاليةمن   .الأشخاص المشار ا 

نسانية وآأن يعنى بهم  وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته آأن يعاملهم معاملة ا 

دون آأي تمييز ضار على آأساس الجنس آأو العنصر آأو الجنس ية آأو الدين آأو ال راء الس ياس ية آأو 

آأو اس تعمال العنف معهم، ويجب آأي معايير مماثلة آأخرى. ويحظر بشدة آأي اعتداء على حياتهم 

بادتهم آأو تعريضهم للتعذيب آأو لتجارب خاصة بعلم الحياة، آأو تركهم  على الأخص عدم قتلهم آأو ا 
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عمداً دون علاج آأو رعاية طبية، آأو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض آأو تلوث 

 .الجروح

 .العاجلة وحدها وتقرر الأولوية في نظام العلاج على آأساس الدواعي الطبية

زاء جنسهن  .وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب ا 

لى ترك بعض الجرحى آأو المرضى لخصمه آأن يترك  وعلى طرف النزاع الذي يضطر ا 

سهام معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض آأفراد خدماته الطبية والمهما ت الطب  ية للا 

 .في العناية بهم

 (13المادة )

 :تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية

ات آأفراد القوات المسلحة التابعين لأحد آأطراف النزاع، وكذلك آأفراد المليش يات والوحد (1

 المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة، 

مة آأعضاء حركات المقاو آأفراد المليش يات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم  ( 2

قليم الذي ينتم لى آأحد آأطراف النزاع و يعملون داخل آأو خارج الا  ليه، المنظمة الذين ينتمون ا  ون ا 

قليم محتلًا، على آأن تتوفر الشروط التالية في هذه المليش يات آأو ا لوحدات حتى لو كان هذا الا 

ليها  : المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار ا 

 آأن يقودها شخص مس ئول عن مرؤوس يه،  - آأ 

 آأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،  -ب

 آأن تحمل الأسلحة جهراً،  -ج 

 .آأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها -د 

 ا الدولةآأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة آأو لسلطة لا تعترف به ( 3

 الحاجزة، 

( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون آأن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص 4

المدنيين الموجودين ضمن آأطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وآأفراد 
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لديهم تصريح من وحدات العمال آأو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة آأن يكون 

 .القوات المسلحة التي يرافقونها

وآأطقم  آأفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية ( 5

حكام آأخرى آأ الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون لمعاملة آأفضل بمقتضى آأي 

 من القانون الدولي، 

و، لمقاومة راضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء آأنفسهم عند اقتراب العدسكان الأ  ( 6

ا القوات الغازية، دون آأن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة آأن يحملو 

 .السلاح جهراً وآأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

   (14المادة )  

لذين يقعون يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة ا(، 12مع مراعاة آأحكام المادة )

 .في آأيدي العدو، آأسرى حرب، وتنطبق عليهم آأحك ام القانون الدولي المتعلقة بأأسرى الحرب

    ( 15المــادة )  

 في جميع الأوقات، وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ آأطراف النزاع دون

بطاء جميع التدابير الممك  سوء نة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب و ا 

 .المعاملة، وتأأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها

ت وكما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد هدنة آأو وقف ا طلاق النيران آأو ترتيبا

 .في ميدان القتالمحلية لا مكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين 

رحى وبالمثل، يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين آأطراف النزاع لجمع آأو تبادل الج

لى اوالمرضى في منطقة محاصرة آأو مطوقة، ولمرور آأفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات  لطبية ا 

 .تلك المنطقة
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   (16المادة )

ق يع البيانات التي تساعد على التحقعلى آأطراف النزاع آأن تسجل بأأسرع ما يمكن جم 

لى الطرف الخصم. ويج ب آأن من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون ا 

ذا آأمكن ما يلي  :تشمل هذه المعلومات ا 

ليها،   )آأ( اسم الدولة التي ينتمون ا 

 )ب( الرقم بالجيش، آأو الفرقة، آأو الرقم الشخصي آأو المسلسل، 

 )ج( اللقب، 

 )د( الاسم الأول آأو الأسماء الأولى، 

 )هـ( تاريخ الميلاد، 

 )و( آأية معلومات آأخرى مدونة في بطاقة آأو لوحة تحقيق الهوية، 

 )ز( تاريخ ومكان الأسر آأو الوفاة، 

 .)ح( معلومات عن الجروح آأو المرض آأو سبب الوفاة

ليه في وتبلغ المعلومات المذكورة آأعلاه بأأسرع ما يمكن ا لى  122المادة  مكتب الاس تعلامات المشار ا 

، وعلى هذا 1949آ ب/آأغسطس  12من اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الحرب، المؤرخة في 

لى الوكالة المركزية لأسر  لى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وا   .ى الحربالمكتب آأن ينقلها ا 

ة المكتب المذكور شهادات الوفا وتعد آأطراف النزاع ويرسل كل منها لل خر عن طريق

كتب نفسه آأو قوائم بأأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق الم 

دات آأحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، والوصايا الأخيرة آأو آأي مستن

لموتى اجميع الأش ياء التي توجد مع  آأخرى تكون ذات آأهمية لأقاربه، والنقود، وعلى وجه العموم

ابها في وتكون لها قيمة فعلية آأو معنوية. وترسل هذه الأش ياء وكذلك الأش ياء التي لم يعرف آأصح

قرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية آأصحابها الم  توفين، طرود مختومة ترفق بها ا 

 .وقائمة كاملة بمحتويات الطرود
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   (17) المــادة  

 يتحقق آأطراف النزاع من آأن دفن الجثث آأو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما

ن آأمكن، بقصد التأأكد من حالة  تسمح به الظروف، ويس بقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي ا 

نصفي  الوفاة، والتحقق من هوية المتوفى، والتمكن من وضع تقرير. ويجب آأن يبقى مع الجثة آأحد

ذا كانت مفردة لوحة تحقيق الهوية ذا كانت مزدوجة آأو اللوحة نفسها ا   .ا 

لا لأس باب صحية قهرية آأو لأس باب تتعلق بديانة المتوفى. و في لا يجوز حرق الجثث ا 

المصدق  حالة الحرق، تبين آأس بابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة آأو في قائمة آأسماء الموتى

 .عليها

ذا  قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهوعلى آأطراف النزاع التحقق من آأن الموتى م ا 

ذا آأمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية  آأمكن، وآأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعاً لجنس ياتهم ا 

نشئ آأطراف ت تمكن من الاس تدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، 

دارة رسمية لتسجيل المقابر، وية الجثث لتيسير الاس تدلال عليها فيما بعد، والتحقق من ه النزاع ا 

لى بلد المنشأأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد  آأيًا كان موقع المقابر، ونقل الجثث ا 

لى آأن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأأ  دارة تسجيل المقابر ا   .الذي تحفظه ا 

دارات حد عند انتهاء الأعمال العدائية، تتبادل هذه الا  وحالما تسمح الظروف، وبأأقصى 

دقة مواقع قوائم تبين بها ب 16عن طريق مكتب الاس تعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 

 .المقابر وعلاماتها المميزة، وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها

 (18) المــادة

ءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى يجوز للسلطات العسكرية آأن تلتمس مرو

اية والمرضى والعناية بهم تحت ا شرافها، مع منح الأشخاص الذين يس تجيبون لهذا النداء الحم

عادة استيلائه  ليها، عوالتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطق ة آأو ا 

 .التسهيلات ذاتهايتعين عليه آأن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية و 
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غاثة، حتى في المناطق التي غزيت  وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الا 

على السكان آأو احتلت، بأأن يجمعوا طوعاً الجرحى آأو المرضى آأيًا كانت جنسيتهم وبأأن يعتنوا بهم، و 

ف ل عنالمدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى الأخص آأن يمتنعوا عن اقتراف آأي آأعما

 .ضدهم

زعاج آأو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى آأو المرضى  .لا يعرض آأي شخص للا 

زاء  لجرحى الا تخلي آأحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها ا 

 .والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي

 الوحدات والمنشأ ت الطبية :الفصل الثالث

   (19) المــادة  

مات لا يجوز بأأي حال الهجوم على المنشأ ت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخد

يدي الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة آأطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في آأ 

ا العناية الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة ال سرة لا تقدم من جانبه

 .مة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشأ ت والوحداتاللاز 

ه وعلى السلطات المختصة آأن تتحقق من آأن المنشأ ت والوحدات الطبية المذكورة آأعلا

 .تقع بمنأأى عن آأي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية

 (20) المــادة

اقية تها بمقتضى اتفلا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حماي

آ ب/  12جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 

 .1949آأغسطس 

  (21المادة )  

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشأ ت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة 

ذا اس تخدمت، خروجاً على واجباتها الا نسانية، في آأعمال تضر بالعدو. غير  لا ا  للخدمات الطبية ا 
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نذار لها يحدد في جميع الأحوال ال مناس بة مهلة زم  لا بعد توجيه ا  نية آأنه لا يجوز وقف الحماية عنها ا 

ليه  .معقولة دون آأن يلتفت ا 

 (22) المــادة

لة لها لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة آأو منشأأة طبية من الحماية المكفو

 :19بمقتضى المادة 

عن  كون آأفراد الوحدة آأو المنشأأة مسلحين ويس تخدمون الأسلحة في الدفاع عن آأنفسهم آأو (  1

 ، الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم

دم كون الوحدة آأو المنشأأة محروسة بخفير آأو نقط حراسة آأو حرس مرافق، وذلك في حالة ع ( 2

 وجود ممرضين مسلحين، 

سلم احتواء الوحدة آأو المنشأأة على آأسلحة صغيرة وذخيرة آأخذت من الجرحى والمرضى ولم ت  ( 3

لى الا دارة المختصة،   بعد ا 

ء طرية في الوحدة آأو المنشأأة دون آأن يكون هؤلاوجود آأفراد آأو مهمات من الخدمات البي ( 4

 الأفراد آأو هذه المهمات جزءاً آأساس ياً منها، 

رحى آأو امتداد النشاط الا نساني للوحدة آأو المنشأأة الطبية آأو آأفرادها ليشمل العناية بالج ( 5

 .المرضى المدنيين

 (23المــادة )

مال راف النزاع بعد نشوب الأعيجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأط

ذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء  العدائية، آأن تنشئ في آأراضيها، آأو في الأراضي المحتلة ا 

فين منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من آأضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكل

دارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص ا  .لمجمعين فيهابتنظيم وا 

عتراف ويجوز للأطراف المعنية آأن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للا

مشروع  المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد آأنشأأتها. ولها آأن تس تخدم لهذا الغرض

دخال التعديلات التي قد تراها ضرورية  .الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع ا 
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لى تقديم مساعيها الحم  يدة لتسهيل والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة ا 

نشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها  .ا 

 الفصل الرابع: الموظفــــون

 (24) المــادة

ة في يجب في جميع الأحوال احترام وحماية آأفراد الخدمات الطبية المش تغلين بصفة كي

والموظفين  الجرحى والمرضى آأو جمعهم آأو نقلهم آأو معالجتهم، آأو في الوقاية من الأمراض،البحث عن 

دارة الوحدات والمنشأ ت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين  لقوات باالمش تغلين بصفة كية في ا 

 .المسلحة

 ( 25) المـــادة

مهم خصيصاً لاس تخدايجب بالمثل احترام وحماية آأفراد القوات المسلحة الذين يدربون 

و عند الحاجة كممرضين آأو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى آأ 

ذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع في ه احتكاك مع جمعهم آأو نقلهم آأو معالجتهم، وذلك ا 

 .العدو آأو عندما يقعون تحت سلطته

 (26) المــادة

ليهم في المادة يوضع على قدم المسا ت الوطنية موظفو الجمعيا 24واة مع الموظفين المشار ا 

غاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحو ال واجب من للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الا 

ليهم في قبل حكوماتها، الذين يس تخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار ا  

 .طة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكريةتلك المادة، شري

يات وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة آأن يخطر الطرف ال خر بأأسماء الجمع 

لمسلحة. االتي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مس ئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته 

بل بدء ق د بدء الأعمال الحربية آأو خلالها، وعلى آأي حال ويتم هذا الا خطار في وقت السلم آأو عن

 .آأي اس تخدام فعلي لهذه الجمعيات
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 (27) المــادة

حداتها لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين وو

لا بعد حصولها على موافقة مس بقة من الحكومة التي ت  لى آأحد آأطراف النزاع ا  ا الجمعية تبعهالطبية ا 

وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت ا شراف 

 .طرف النزاع المذكور

لى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المس اعدة. ويلتزم وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة ا 

بلاغ الطرف الخصم قبل آأي  .اس تخدام لها طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة با 

 .ولا تعتبر هذه المساعدة بأأي حال تدخلًا في النزاع

ليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية  لمنصوص اويتعين تزويد الموظفين المشار ا 

 .، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه40عنها في المادة 

 (28) المــادة

ليهم في المادتين لا يجوز استبقاء الموظفين المشار  ذا وقعوا في قبض 26و 24ا  ة الطرف ا 

لا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم  .الخصم ا 

نهم  ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية آأسرى حرب. ومع ذلك، فا 

في  ملة آأسرى الحرب، المؤرخةينتفعون، على آأقل تقدير، بجميع آأحكام اتفاقية جنيف بشأأن معا

طار القوانين والل1949آ ب/آأغسطس  12 وائح ، ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية آأو الروحية في ا 

 لخدمة العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة الا دارة المختصة فيها ووفقاً ل داب مهنتهم، وذلك

. ويتمتع تبعها الموظفون المذكورونآأسرى الحرب الذين يفضل آأن يكونوا من القوات المسلحة التي ي 

 :هؤلاء الموظفون آأيضاً من آأجل ممارسة مهامهم الطبية آأو الروحية بالتسهيلات التالية

ت يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل آأو المستشفيا -آأ 

 .لغرضلنقل اللازمة لهذا االواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل ا

في كل معسكر، يكون آأقدم ضابط طبيب في آأعلى رتبة موجودة هو المس ئول آأمام سلطات  -ب

المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض، تتفق 
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 لموظفيها الطبيين، بمن آأطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأأن موضوع آأقدمية الرتب المتقابلة

ليهم في المادة  . ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال 26فيهم موظفو الجمعيات المشار ا 

المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات 

 .سائلكافة التسهيلات الضرورية بشأأن المراسلات التي تتعلق بهذه الم 

نه لا يج -ج وز على الرغم من آأن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي، فا 

لزامهم بتأأدية آأي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية آأو الدينية  .ا 

فراج عن الموظفين و  مكان الا  تحديد تتفق آأطراف النزاع آأثناء الأعمال العدائية بشأأن ا 

جراءاته  .ا 

زاء  ن الأحكام ا لمتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقعلا يخلي آأي حكم م عليها ا 

 .آأسرى الحرب في المجالين الطبي والروحي

   (29) المــادة  

ليهم في المادة  ذا وقعوا في قبضة العدو، 25يعتبر الأفراد المشار ا  ولكنهم  آأسرى حرب ا 

 .لكيس تخدمون في آأداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذ

 (30) المــادة

، ا لى 28يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم آأمراً ضروريًا بمقتضى آأحكام المادة 

 .طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد آأن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية

لى حين عودتهم، لا يعتبرون آأسرى حرب. ومع ذلك، فانهم ينتفعون، على آأقل تقد ير، وا 

، 1949آ ب/آأغسطس  12بجميع آأحكام اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الحرب، المؤرخة 

مرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى ط رف ويواصلون تأأدية مهامهم تحت ا 

 .النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون

دوات القيمة والأ ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأش ياء ذات 

 .الخاصة بهم
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 (31) المــادة

لى طرف النزاع بمقتضى المادة  ظر عن بصرف الن 30يتم اختيار الموظفين الذين يعادون ا 

قوعهم في آأي اعتبار للعنصر آأو الدين آأو الرآأي الس ياسي، ويفضل آأن يتم وفقاً للترتيب الزمني لو 

 .قبضة العدو ولحالتهم الصحية

المئوية  اع آأن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النس بةويجوز لأطراف النز 

 .سكراتمن الموظفين الذين يستبقون تبعاً لعدد الأسرى، وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المع 

 (32) المــادة

ليهم في المادة  ذا وقعوا في قبضة العدو 27لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار ا   .ا 

لى بلدهم آأو  وما لم يتفق على ذا تعذر ذلك  –خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة ا  لى ا   –ا 

قليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته، بمجرد آأن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المق  تضيات ا 

 .الحربية

لى حين عودتهم، يواصلون تأأدية مهامه مرة الطرف الخصم، ويفضل تخصيصهم موا   تحت ا 

 .لنزاع الذي كان في خدمتهللعناية بجرحى ومرضى طرف ا

لأدوات ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأش ياء ذات القيمة، وا

ذا آأمكن وسائل المواصلات التي تخصهم  .والأسلحة، وا 

أأوى وتوفر آأطرف النزاع لهؤلاء الموظفين آأثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والم

اء طى للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب آأن يكون الغذوالمخصصات والرواتب التي تع

 .لمعنييناعلى آأي حال كافياً من حيث الكمية والجودة والتنوع لتأأمين توازن صحي طبيعي للموظفين 

 الفصل الخامس: المباني والمهمــات

 (33) المــادة

ة لرعاية المسلحة مخصصتبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات 

ذا وقعت في قبضة الطرف الخصم  .الجرحى والمرضى ا 
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ضعة وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشأ ت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خا

ة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تس تخدم من آأجله مادامت هناك حاج

ليها لرعاية الجرحى والمرضى. وم لضرورة ع ذلك، يجوز للقادة في الميدان اس تخدامها في حالة اا 

الجرحى الذين الحربية العاجلة شريطة آأن يكونوا قد اتخذوا مس بقاً التدابير اللازمة لراحة المرضى و 

 .يعالجون فيها

ليها في هذه المادة  .ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار ا 

 (34) المــادة

غاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتعتبر منقولات  تفاقية وعقارات جمعيات الا 

 .ممتلكات خاصة

ب وعاداتها ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحر 

لا في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأأمين راحة الجرحى والمرضى  .ا 

 الفصل السادس: النقل الطبــي

 (35) المــادة

يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى آأو المهمات الطبية شأأنها شأأن 

 .الوحدات الطبية المتحركة

نها تخضع لقو  انين وفي حالة وقوع هذه الوسائل آأو المركبات في قبضة الطرف الخصم، فا 

يها في الموجودين ف الحرب شريطة آأن يتكفل طرف النزاع الذي يأأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى

 .جميع الحالات

ا عن ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم، وجميع وسائل النقل التي يحصل عليه

 .طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة

 (36المــادة )

خلاء الجرحى  لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، آأي الطائرات المس تخدمة كية في ا 

نما تحترم من جانب الدول والمرضى، و  كذلك في نقل آأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وا 
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المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات وفي آأوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول 

 .المحاربة المعنية

وص صوتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المن

ى يمكن ا لى جانب آأعلامها الوطنية. وتزود بأأية علامات آأو وسائل تمييز آأخر  38عنها في المادة 

 .الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية آأو في آأثنائها

 .يحظر الطيران فوق آأراضي العدو آأو آأراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك

ليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه ال تمتثل الطائرات ا كيفية، لطبية لأي آأمر يصدر ا 

 .يمكن للطائرة ومس تقليها مواصلة طيرانها بعد آأي تفتيش قد يحدث

وفي حالة الهبوط الاضطراري على آأرض العدو آأو على آأرض يحتلها العدو، يعتبر 

مادة مات الطبية طبقاً للالجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة آأسرى حرب. ويعامل آأفراد الخد

 .وما بعدها 24

 (37) المــادة

ة لأطراف مع مراعاة آأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابع

آأو للتوقف  النزاع آأن تطير فوق آأراضي الدول المحايدة، وآأن تهبط على آأرضها آأو مائها عند الضرورة

ي آأمر بالهبوط لأ ول المحايدة مس بقاً بمرورها فوق آأراضيها وآأن تمتثل لفترة قصيرة. وعليها آأن تبلغ الد

ذا طارت في مسارات وعلى لا ا  ارتفاعات  على الأرض آأو الماء. ولا تكون في مأأمن من الهجوم عليها ا 

 .وفي آأوقات محددة يتفق عليها بين آأطراف النزاع والدول المحايدة المعنية

بية فوق ضع شروطاً آأو قيوداً على مرور الطائرات الط غير آأنه يجوز للدول المحايدة آأن ت

 .النزاع آأراضيها آأو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط آأو القيود بكيفية مماثلة على جميع آأطراف

لمحايدة ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وآأطراف النزاع، تحتجز الدولة ا

نزالهم في  ات المحلية، آأراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطالجرحى والمرضى الذين يتم ا 

ربية. حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يس تطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الح

ليها نفقات علاجهم واحتجازهم  .وتتحمل الدولة التي ينتمون ا 
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 الفصل السابع: الشارة المميزة

 (38) المــادة

ء، لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب آأحمر على آأرضية بيضا من قبيل التقدير

 .وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة

نه في حالة البلدان التي تس تخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الأحمر، الهلال  ومع ذلك، فا 

ين آأيضاً آأرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارت الأحمر آأو الأسد والشمس الأحمرين على

 .في مفهوم هذه الاتفاقية

 (39) المــادة

ت الطبية توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدما

 .وذلك تحت ا شراف السلطة الحربية المختصة

   (40) المــادة  

ليهم لأيسر ، على الذراع ا27و 26، وفي المادتين 24في المادة  يضع الموظفون المشار ا 

 .تم بخاتمهاعلامة ذراع لا تتأأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتخ

ليها في الما لى لوحة تحقيق الهوية المشار ا  ، 16دة ويحمل هؤلاء الموظفون، بالا ضافة ا 

بالماء، وبحجم  ا الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأأثربطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليه

ه بالكامل، يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة ال وطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسم

تفاقية. وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الا

 .ربيةاقة صورة حاملها وتوقيعه آأو بصمته آأو كيهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحوتحمل البط

وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاس تطاعة من نوع مماثل 

ذج بالنس بة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع آأن تسترشد بالنمو 

ة بالنموذج لى سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائيالملحق بهذه الاتفاقية ع

ذا آأمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ  الذي تس تخدمه. وتس تخرج بطاقات تحقيق الهوية، ا 

حديهما  .دولة المنشأأ با 
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ليهم آأعلاه من شاراتهم، آأو بطاقا ت هويتهم، ولا يجوز، بأأي حال، تجريد الموظفين المشار ا 

لة ويحق ن حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديآأو م

 .لهم اس تعاضة الشارة

   ( 41المــادة )  

مة ذراع ، وذلك آأثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علا25يضع الموظفون المبينون في المادة 

 .تم بخاتمهاصرف بمعرفة السلطة الحربية وتخبيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأأبعاد مصغرة، وت

وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع 

 .راعالتدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذ

   ( 42المــادة )  

لا فوق  ه الاتفاقية الوحدات والمنشأ ت الطبية التي تقضي هذلا يرفع علم الاتفاقية المميز ا 

لا بناءً على موافقة السلطة الحربية  .باحترامها، ولا يتم ذلك ا 

لى جانبه العلم الو  طني لطرف ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشأ ت الثابتة آأن يرفع ا 

 .النزاع الذي تتبعه الوحدة آأو المنشأأة

لا علم الاتفاقيةغير آأن الوحدات الطبية التي تق  .ع في قبضة العدو لا ترفع ا 

 تتخذ آأطراف النزاع الا جراءات اللازمة، بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية، لجعل

البحرية العلامة المميزة للوحدات والمنشأ ت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية و 

 .تلافياً لاحتمال وقوع آأي اعتداء عليها

   ( 43المــادة )  

يم يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقد

قية العلم ، آأن ترفع مع علم الاتفا27خدماتها ا لى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 

ذا كانت هذه الدولة تس تخدم الصلاحية التي تمن   . 42لمادة احها لها الوطني لتلك الدولة المحاربة، ا 

ذا لم تكن هناك آأوامر من السلطة الحربية المختصة  قضي تويمكنها في جميع الأحوال، ا 

ذا وقعت في قبضة الطرف الخصم  .بخلاف ذلك، آأن ترفع علمها الوطني، حتى ا 
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 (44) المــادة

ارة ام شباس تثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز اس تخد

الصليب الأحمر على آأرضية بيضاء وعبارة " الصليب الأحمر " آأو " صليب جنيف " سواء في 

لا لتمييز آأو حماية الوحدات والمنشأ ت الطبية، والموظفين  المحميين وقت السلم آأو في وقت الحرب، ا 

ه الأمور. ذوالمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل ه

ليها بالفقرة الثانية من المادة  لبلدان التي ل بالنس بة  38وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار ا 

ليها  26بالمادة  تس تخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار ا 

طا لا في ا   .ر آأحكام هذه المادةآأن تس تخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية ا 

و آأ وبالا ضافة ا لى ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )آأو الهلال الأحمر 

 الأسد والشمس الأحمرين( آأن تس تخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة

ة للصليب ليالصليب الأحمر في آأنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدو 

كن الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب، يكون اس تخدام الشارة بحيث لا يم

اً، ولا يجوز اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات آأبعاد صغيرة نسبي

 .وضعها على علامات الذراع آأو فوق آأسطح المباني

 تابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصولويسمح للأجهزة الدولية ال 

 .باس تخدام شارة الصليب الأحمر على آأرضية بيضاء في آأي وقت

حدى الجمعيات  ذن صريح من ا  يجوز بصفة اس تثنائية، ووفقاً للتشريع الوطني، وبا 

لاتفاقية ا الوطنية للصليب الأحمر )آأو الهلال الأحمر آأو الأسد والشمس الأحمرين(، اس تخدام شارة

لى آأماكن مراكز الا سعاف  شارة ا  لمخصصة افي وقت السلم لتمييز المركبات المس تعملة للا سعاف وللا 

 كية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى آأو المرضى.
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 الفصل الثامن: تنفيذ الاتفاقيــة

 (45) المــادة

ضمان تنفيذ على كل طرف من آأطراف النزاع آأن يعمل من خلال قادته العظام على 

 .هذه الاتفاقيةل المواد المتقدمة بدقة، وآأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة 

 (46) المــادة

تفاقية، تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى آأو المرضى آأو الموظفين الذين تحميهم هذه الا

 .آأو المباني آأو المهمات التي تحميها

   (47) المــادة  

كن تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تنشر نص هذه الاتفاقية على آأوسع نطاق ممت 

 في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأأن تدرج دراس تها ضمن

ذا آأمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجم  يع برامج التعليم العسكري، والمدني ا 

 .لأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وآأفراد الخدمات الطبية والدينيةالسكان، وعلى ا

   (48) المــادة

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال 

انين واللوائح التي الدول الحامية آأثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القو 

 .تعتمدها لكفالة تطبيقهاقد 

 الفصل التاسع: قمع ا ساءة الاس تعمال والمخالفات

   (49) المــادة  

جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتخذ آأي ا 

حدى المخالفات الجس يمة  هذه ل جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون آأو يأأمرون باقتراف ا 

 .المبينة في المادة التالية الاتفاقية،

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجس يمة آأو بالأمر 

ذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام  باقترافها، وبتقديمهم ا لى محاكمة، آأيًا كانت جنسيتهم. وله آأيضاً، ا 
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مت تتوفر لدى الطرف المذكور آأدلة تشريعه، آأنه يسلمهم ا لى طرف متعاقد معني آ خر لمحاكمتهم مادا

 .اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

فاقية على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع آأحكام هذه الات

 .بخلاف المخالفات الجس يمة المبينة في المادة التالية

مة عن الحر لا تقل ملاءوينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع 

رب، وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الح 105الضمانات المنصوص عنها بالمادة 

 .1949آ ب/آأغسطس  12المؤرخة في 

   (50) المــادة  

ليها المادة السابقة هي التي تتضمن آأحد الأفعا ذا المخالفات الجس يمة التي تشير ا  ل التالية ا 

املة محميين آأو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب آأو المعاقترفت ضد آأشخاص 

حداث آ لام شديدة آأو الا   نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد ا  ضرار الخطير اللاا 

برره تبالسلامة البدنية آأو بالصحة، تدمير الممتلكات آأو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا 

 .الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفيةالضرورات 

     ( 51المــادة )  

لتي لا يجوز لأي طرف متعاقد آأن يتحلل آأو يحل طرفاً متعاقداً آ خر من المس ئوليات ا

ليها في المادة السا  .بقةتقع عليه آأو على طرف متعاقد آ خر فيما يتعلق بالمخالفات المشار ا 

   ( 52المــادة )  

نية، طلب آأي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المع يجرى، بناءً على 

 .تحقيق بصدد آأي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية

جراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يق رر وفي حالة ع دم الاتفاق على ا 

 .الا جراءات التي تتبع

ع ما وضع حد له وقمعه بأأسر وما آأن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على آأطراف النزاع 

 .يمكن
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 (53) المــادة

صة على يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخا

الأحمر  حدٍ سواء، من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، اس تخدام شارة آأو تسمية " الصليب

ذا هطوي على تقليد لها، آأيًا كان الغرض من " آأو " صليب جنيف"، آأو آأية علامة آأو تسمية تن

قراره ليه ا   .الاس تخدام، ومهما كان التاريخ الذي يرجع ا 

كن وبسبب اعتماد معكوس آألوان علم الاتحاد السويسري تقديراً لسويسرا، وبسبب ما يم

وقات آأن ينشأأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة، يحظر في كل الأ 

مات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية اس تعمال شعارات الاتحاد السويسري، آأو علا

غرض تنطوي على تقليد لها، كعلامات مسجلة آأو علامات تجارية آأو كجزء من هذه العلامات آأو ل

 .يتعارض مع الأمانة التجارية آأو في حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري

يف طراف السامية المتعاقدة التي لم تكن آأطرافاً في اتفاقية جن ومع ذلك، يجوز للأ 

 آأن تمنح للمس تعملين السابقين للشارات آأو التسميات آأو 1929تموز/يوليه  27المؤرخة في 

لغاء هذا الاس تعمال آأقصاها ليها في الفقرة الأولى مهلة لا  ثلاث س نوات  العلامات التجارية المشار ا 

ه يمنح حماية اقية على آألا يبدو الاس تعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنمن تاريخ سريان هذه الاتف

 .الاتفاقية في وقت الحرب

 وينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على الشارتين

ليها في الفقرة الثانية من المادة  بت قوق اكتس ، دون آأن يؤثر ذلك على آأي ح38والتسميتين المشار ا 

 .بسبب الاس تعمال السابق

 (54) المــادة

ذا لم يكن تشريعها من الأ  صل كافياً، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، ا 

ساءة الاس تعمال المنصوص عنها بالمادة   .في جميع الأوقات 53من آأجل منع وقمع حالات ا 
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 آأحكام ختامية

 (55) المــادة

 .الحجية باللغتين الا نكليزية والفرنس ية. وكلا النصين متساويان فيوضعت هذه الاتفاقية 

وس يقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروس ية 

 والا س بانية.

 (56) المــادة

، باسم 1950ش باط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

لتي لم ا، وباسم الدول 1949نيسان/آأبريل  21في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في  الدول الممثلة

يوش تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالج 

 .1929آأو  1906آأو  1864في الميدان، المؤرخة في 

   (57) المــادة  

 .وتودع صكوك التصديق في برنتصدق هذه الاتفاقية بأأسرع ما يمكن، 

يداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري  يحرر محضر با 

غ عن الانضمام صوراً موثقة من هذا المحضر ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية آأو الا بلا

ليها  .ا 

   (58) المــادة  

يداع صكين للتصديق على الأقيبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد س تة شهور من   .لتاريخ ا 

يداع  زاء آأي طرف سام متعاقد بعد س تة شهور من تاريخ ا  وبعد ذلك، يبدآأ نفاذها ا 

 .صك تصديقه

   (59) المــادة  

تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 

 .1929يوليه /تموز  27و 1906تموز/يوليه  6، و1864آ ب/آأغسطس 22
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   (60) المــادة  

الاتفاقية  تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن

 .قد وقعت باسمها

 (61) المــادة

ة يبلغ كل انضمام ا لى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر ساريًا بعد مضي س ت

 .شهور من تاريخ اس تلامه

اقية آأو تحاد ال سويسري كل انضمام ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفويبلغ مجلس الا

ليها  .الا بلاغ عن الانضمام ا 

    ( 62المادة )  

لتي النفاذ الفوري للتصديقات ا 3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 

حتلال. الاع الأعمال العدائية آأو تودعها آأطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل آأو بعد وقو 

ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأأسرع وس يلة آأي تصديقات آأو انضمامات يتلقاها من آأطراف 

 .النزاع

 (63) المــادة

 .لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية

لى حكو ويبلغ الانسحاب كتابةً ا لى مجلس الاتحاد السويسري الذي  بلاغه ا  مات يتولى ا 

 .جميع الأطراف السامية المتعاقدة

بلاغه لمجلس الاتحاد السويسري . ويعتبر الانسحاب ساريًا بعد مضي عام من تاريخ ا 

بر على آأن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعت

لا بعد عقد الصلح، وعلى آأي حال بعد  فراج عن الأشخاص الذينساريًا ا  تحميهم  انتهاء عمليات الا 

لى آأوطانهم عادتهم ا   .الاتفاقية وا 
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لا بالنس بة للدولة المنسحبة. ولا يكون له آأي آأثر على  ولا يكون للانسحاب آأثره ا 

ولي الناش ئة الالتزامات التي يجب آأن تبقى آأطراف النزاع ملتزمة بأأدائها طبقاً لمبادئ القانون الد

 .لعاماالراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الا نسانية، وما يمليه الضمير من الأعراف 

   ( 64المادة )  

. ويخطر يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة

 وآأ مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأأي تصديقات آأو انضمامات 

 .انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

ثباتًا لذلك، قام الموقعون آأدناه، الذين آأودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاق   .يةا 

 باللغتين الا نكليزية 1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آ ب/آأغسطس 

مجلس الاتحاد السويسري والفرنس ية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل 

لى ا لى الدول التي تنضم ا   .لاتفاقيةصوراً موثقة من الاتفاقية ا لى جميع الدول الموقعة، وكذلك ا 
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 مشروع اتفاق بشأأن مناطق ومواقع الاستشفاء :الملحق الأول

    (1المــادة )  

ليهم في  من  23المادة تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار ا 

 12اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

دارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأش1949آ ب/آأغسطس  خاص ، وللأشخاص المكلفين بتنظيم وا 

 .المجمعين فيها

قامتهم داخل هذه المناطق مس تديمة  يكون لهم ومع ذلك، فالأشخاص الذين تكون ا 

 .الحق في البقاء فيها

 (2المــادة )

ل لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، آأداء آأي عم

نتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه المنطق  .ة آأو خارجهاله اتصال مباشر بالعمليات الحربية آأو با 

 (3المــادة )

فاء جميع الا جراءات اللازمة لمنع دخول آأي تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استش

قامة فيها آأو دخولها  .آأشخاص ليس لهم حق الا 

   ( 4المــادة )  

 :تس توفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية

قليم الذي يخضع لس يطرة الدولة التي تنش ئها،  (  1 لا قسماً صغيراً من الا   لا تشغل ا 

قامة فيها،  ( 2  آأن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنس بة لا مكانات الا 

دارية كبيرة ومجردة من آأي ( 3  آأن تكون بعيدة عن آأي آأهداف حربية آأو منشأ ت صناعية آأو ا 

 منها، 

 .آألا تكون واقعة في مناطق يوجد آأي احتمال آأن تكون لها آأهمية في سير الحرب ( 4

   (5المــادة )  

 :الاستشفاء للالتزامات التاليةتخضع مناطق 
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 لا يجوز اس تخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين (  1

 الحربيين آأو ا لمهمات الحربية ولو بصورة عابرة، 

 .يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأأي حال ( 2

   (6المــادة )  

سد مات الصليب الأحمر )الهلال الأحمر آأو الأ يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علا

 .والشمس الأحمرين( على آأرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق المباني

 .ويمكن كذلك تمييزها ليلًا بوسائل ضوئية ملائمة

 (7) المــادة

 تخطر الدول في وقت السلم آأو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية

قليم الخاضع لس يطرتها. كما تخطرهالمتعاقدة، بق ا آأيضاً بجميع ائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الا 

 .المناطق التي تس تجد آأثناء النزاع

نشاء منطقة  ليه آأعلاه، يصبح ا  وبمجرد اس تلام الطرف الخصم الا خطار المشار ا 

 .الاستشفاء قانونياً 

ذا اعتبر الطرف الخصم آأن شروط هذا الاتفاق غير  مس توفاة، جاز له آأن غير آأنه ا 

لى الطرف المس ئول عن هذه المنطقة،  خطار عاجل بذلك ا  رسال ا  و آأ يرفض الاعتراف بالمنطقة با 

 .8آأن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 

 (8) المــادة

يحق لكل دولة تعترف بمنطقة آأو عدة مناطق استشفاء آأنشأأها الطرف الخصم، آأن 

لشروط الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة آأو آأكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق ل تطلب فرض 

 .والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

يع جم وطلباً لهذه الغاية، يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في 

قامة فيها بصفة مس تمرة. وتقدم لهم جم  امهم مهيع التسهيلات لممارسة الأوقات، بل يجوز لهم الا 

 .التفتيش ية
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 (9) المــادة

ذا لاحظت اللجان الخاصة آأية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، وجب  ليها عا 

لى الدولة المس ئولة عن المنطقة، وآأن تحدد لها مهلة آأقصاها خمسة آأيام لتصحيح  آأن تبلغها في الحال ا 

 .لة التي اعترفت بالمنطقةالوضع. وعليها آأن تبلغ بذلك الدو

ذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المس ئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه ا   ليها، جاز فا 

 .للطرف الخصم آأن يعلن آأنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة

   (10) المــادة  

مناطق ومواقع الاستشفاء، تعين الدولة التي تنشئ منطقة آأو موقعاً آأو آأكثر من 

ة والأطراف المعادية التي آأبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون آأعضاء في اللجان الخاص

لى الدول المحايدة بتعيينهم9و 8المذكورة في المادتين   .، آأو تعهد ا 

   (11المادة )  

امها واحتر لا يجوز بأأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى آأطراف النزاع حمايتها 

 .في جميع الأوقات

    (12المادة )  

قليم، يجب آأن يس تمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه  في حالة احتلال آأي ا 

 .واس تخدامها بهذه الصفة

 غير آأنه يجوز لدولة الاحتلال آأن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة آأن تكون قد

 .خاص المقيمين فيهااتخذت جميع الا جراءات التي تكفل سلامة الأش

    (13المادة )  

طق ينطبق هذا الاتفاق آأيضاً على المواقع التي قد تس تخدمها الدول لنفس آأغراض منا

 .الاستشفاء
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اتفاقية جنيف الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة 

 1949آ ب / آأغسطس  12في البحار المؤرخة في 

ن الموقعين آأدناه، المفوضين  ، المعقود من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسيا 

لى  21في جنيف من  ، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي 1949آ ب/آأغسطس  12نيسان/ آأبريل ا 

ام ، بشأأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لع1907تشرين الأول/آأكتوبر  18العاشرة، المؤرخة في 

 :على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي 1906

 الفصل الأول: آأحكام عامة

 (1المــادة )

 جميع تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في 

 .الأحوال

 (2المــادة )

رب علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الح 

ة، بين طرفين آأو آأكثر من الأطراف السامية المتعاقدالمعلنة آأو آأي اشتباك مسلح آ خر ينشب 

 .حتى لو لم يعترف آأحدها بحالة الحرب

قليم آأحد ا   لأطراف تنطبق الاتفاقية آأيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي آأو الكلي لا 

 .السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

حدى دول النزاع   ذا لم تكن ا  اف فيها طرفاً في هذه الاتفاقية، فا ن دول النزاع الأطر وا 

زاء الد ذا قبلت تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما آأنها تلتزم بالاتفاقية ا  ولة المذكورة ا 

 .هذه الأخيرة آأحكام الاتفاقية وطبقتها

 (3المــادة )

عاقدة، حد الأطراف السامية المتفي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في آأراضي آأ   

 :يلتزم كل طرف في النزاع بأأن يطبق كحد آأدنى الأحكام التالية
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لمسلحة االأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم آأفراد القوات  .  1

حتجاز الذين آألقوا عنهم آأسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض آأو الجرح آأو الا

نسانية، دون آأي تمييز ضار يقوم على  آأو لأي سبب آ خر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة ا 

 .اثل آ خرممالعنصر آأو اللون، آأو الدين آأو المعتقد، آأو الجنس، آأو المولد آأو الثروة آأو آأي معيار 

بقى ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين آأعلاه، وت 

 :محظورة في جميع الأوقات والأماكن

المعاملة )آأ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع آأشكاله، والتشويه، و 

 القاس ية، والتعذيب،

 )ب( آأخذ الرهائن،

 )ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

صدار الأحكام  جراء محاكمة سابقة آأمام محكمة مشكلة تشكيلاً )د( ا   قانونياً، وتنفيذ العقوبات دون ا 

 .وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم ( 2

نسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، آأن تعرض خد ا ماتهويجوز لهيئة ا 

 .على آأطراف النزاع

وعلى آأطراف النزاع آأن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام 

 .الأخرى من هذه الاتفاقية آأو بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 ( 4المــادة )

 برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصرفي حالة نشوب آأعمال عدائية بين قوات  

 .تطبيق آأحكام هذه الاتفاقية على القوات المبحرة

لى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  وتخضع القوات فور نزولها ا 

 .1949آ ب/آأغسطس  12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

33 

 (5المــادة )

ضى حكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرتطبق الدول المحايدة آأ  

ين يصلون والغرقى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذ

قليمها آأو يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى لى ا   .ا 

 (6المــادة )

 39و 38و 31و 18و 10المواد  علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في  

، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة آأن تعقد اتفاقات خاصة آأخرى بشأأن آأية 53و 43و 40و

 وضع مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر آأي اتفاق خاص تأأثيراً ضاراً على

اقية، آأو حددته هذه الاتف الجرحى والمرضى والغرقى، آأو وضع آأفراد الخدمات الطبية والدينية كما

 .يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

لاتفاقات اويس تمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه   

ذا كانت هناك آأحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الا لا ا  تفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، ا 

ذا كان هذا الطرف آأو ذاك من آأطراف النزاعسالفة الذكر آأو في اتفاق قد اتخذ  ات لاحقة لها، آأو ا 

 .تدابير آأكثر ملاءمة لهم

 (7) المــادة

ازل في لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك آأفراد الخدمات الطبية والدينية، التن  

بمقتضى  الاتفاقية، آأوآأي حال من الأحوال جزئياً آأو كية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه 

ن وجدت ليها في المادة السابقة، ا   .الاتفاقات الخاصة المشار ا 

 (8) المــادة

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت ا شراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح  

ين بلوماس يآأطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية آأن تعين، بخل اف موظفيها الد

وبين لموافقة والقنصليين، مندوبين من رعاياها آأو رعايا دول آأخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المند

 .الدول التي س يؤدون واجباتهم لديها
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لى آأقصى حد مم    .كنوعلى آأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي آأو مندوبي الدول الحامية ا 

د ا في آأي حال من الأحوال حدو ويجب آألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية آأو مندوبوه 

مون فيها مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات آأمن الدولة التي يقو 

ذا اس تدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكو لا ا  ن ذلك بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم ا 

 .بصفة اس تثنائية ومؤقتة

 (9) المــادة

قوم بها ذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الا نسانية التي يمكن آأن تلا تكون آأحكام ه  

غا نسانية غير متحيزة آأخرى بقصد حماية وا  ثة الجرحى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأية هيئة ا 

 .ةوالمرضى والغرقى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة آأطراف النزاع المعني

 (10) المــادة

لى هيئة تتوفر فيه   ا كل للأطراف السامية المتعاقدة آأن تتفق في آأي وقت على آأن تعهد ا 

 .ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية

ذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وآأفراد الخدمات الطبية والدينية آأو تو    قف انتفاعهم وا 

الحاجزة  ن بجهود دولة حامية آأو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى آأعلاه، فعلى الدوللأي سبب كا

لى هيئة من هذا القبيل آأن تضطلع بالوظائف التي تنيطها  ذه هآأن تطلب ا لى دولة محايدة آأو ا 

  .الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها آأطراف النزاع

ذا لم يمكن توفير الحماية على هذا الن   لى فا  يئة ه حو، فعلى الدول الحاجزة آأن تطلب ا 

نسانية التي تؤديها ا نسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الا  لدول الحامية ا 

ه مثل بمقتضى هذه الاتفاقية، آأو آأن تقبل، رهناً بأأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدم

 .هذه الهيئة

ليها الدولة صاحبة الشأأن تحقيق الأغراض المذكورة  وعلى آأية دولة محايدة آأو   هيئة طلبت ا 

آأعلاه، آأو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، آأن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المس ئولية التي تقع 
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ليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وآأن تقدم  عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي ا 

ثبات  .قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وآأدائها دون تحيز الضمانات الكافية لا 

ح  داها لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في آأي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون ا 

قتة، مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى آأو حلفائها بسبب آأحداث الحرب، ولو بصفة مؤ 

 .آأو جزء هام منهاوعلى الأخص في حالة احتلال كل آأراضيها 

 على وكما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فا ن مدلولها ينسحب آأيضاً  

 .الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة

 (11المادة )

التي  تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من آأجل تسوية الخلافات في جميع الحالات 

مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق آأطراف  ترى فيها آأن ذلك في

 .النزاع على تطبيق آأو تفسير آأحكام هذه الاتفاقية

د ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية آأن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة آأح  

س ئولة عن لسلطات الم الأطراف آأو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي ا

يدة تختار الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك آأفراد من الخدمات الطبية والدينية، ربما على آأرض محا

ا الغرض، وللدول بطريقة مناس بة. وتلتزم آأطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذ

ذا رآأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع  ص ينتمي لموافقة آأطراف النزاع بدعوة شخالحامية آأن تقدم، ا 

 .ا لى دولة محايدة آأو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

 الفصل الثاني: الجرحى والمرضى والغرقى

 (12) المــادة

بحر يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في ال   

ليهم في المادة التالية، على آأنمن آأفراد  يكون  القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار ا 

ضطراري مفهوماً آأن تعبير " الغرقى " يقصد به الغرقى بأأي آأس باب، بما في ذلك حالات الهبوط الا

 .للطائرات على الماء آأو السقوط في البحر
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نسانية وآأن يعنى وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته آأن يعاملهم    م بهمعاملة ا 

آأو  دون آأي تمييز ضار على آأساس الجنس آأو العنصر آأو الجنس ية آأو الدين آأو ال راء الس ياس ية

ب آأي معايير مماثلة آأخرى. ويحظر بشدة آأي اعتداء على حياتهم آأو اس تعمال العنف معهم، ويج

بادتهم آأو تعريضهم للتعذيب آأو لتجارب خ تركهم  اصة بعلم الحياة، آأوعلى الأخص عدم قتلهم آأو ا 

عمداً دون علاج آأو رعاية طبية، آأو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض آأو تلوث 

 .الجروح

 .وتقرر الأولوية في نظام العلاج على آأساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها  

زاء جنسهن  .وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب ا 

 (13) المــادة

لىتنطبق هذه   الفئات  الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون ا 

 :التالية

ات آأفراد القوات المسلحة التابعين لأحد آأطراف النزاع، وكذلك آأفراد المليش يات والوحد (1

 المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،

مة لأخرى، بمن فيهم آأعضاء حركات المقاو آأفراد المليش يات الأخرى والوحدات المتطوعة ا ( 2

قليم الذي ينتم لى آأحد آأطراف النزاع ويعملون داخل آأو خارج الا  ليه، المنظمة الذين ينتمون ا  ون ا 

قليم محتلًا، على آأن تتوفر الشروط التالية في هذه المليش يات آأو ا لوحدات حتى لو كان هذا الا 

ليهاالمتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة ا  :لمشار ا 

 آأن يقودها شخص مس ئول عن مرؤوس يه، -آأ 

 آأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، -ب

 آأن تحمل الأسلحة جهراً،-ج 

 .آأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها-د 

ا الدولة آأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة آأو لسلطة لا تعترف به ( 3

 الحاجزة،
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شخاص ( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون آأن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأ 4

ين، وآأفراد المدنيين الموجودين ضمن آأطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمو 

من  آأن يكون لديهم تصريحوحدات العمال آأو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة 

 .القوات المسلحة التي يرافقونها

وآأطقم  آأفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية ( 5

حكام آأخرى آأ الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة آأفضل بمقتضى آأي 

 من القانون الدولي،

و لمقاومة سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء آأنفسهم عند اقتراب العد ( 6

ا القوات الغازية، دون آأن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة آأن يحملو 

 .السلاح جهراً وآأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

 (14المادة )

غرقى طرف محارب آأن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى واليحق لأية بارجة حربية تابعة ل 

غ اثة آأو الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات ا 

م، لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، آأيًا كانت جنس ياته

المناس بة  لهم وآأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيلاتشريطة آأن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنق 

 .لتأأمين الرعاية الطبية الكافية لهم

 (15المــادة )

ة في حالة حمل جرحى آأو مرضى آأو غرقى على بارجة حربية محايدة آأو في طائرة حربي 

العمليات  فيمحايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان آألا يس تطيعوا الاشتراك مجدداً 

 .الحربية

 (16المــادة )

، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين 12مع مراعاة آأحكام المادة   

يقعون في قبضة الخصم، آأسرى حرب، وتنطبق عليهم آأحكام القانون الدولي المتعلقة بأأسرى الحرب. 
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ذا كان م لى ميناء في وللطرف ال سر آأن يقرر، تبعاً للظروف، ما ا  ن المناسب استبقاؤهم آأو نقلهم ا 

قليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى  لى ميناء في ا  لى ميناء محايد آأو حتى ا  بلدة آأو ا 

لى الخدمة طوال مدة الحرب لى بلدهم بهذه الكيفية آأن يعودوا ا   .الحرب المعادين ا 

 (17) المــادة

ولة المحايدة الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدما لم يتفق على خلاف ذلك بين  

نزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما  الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم ا 

 .يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يس تطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية

 .ازهمعه ا الجرحى آأو المرضى آأو الغرقى نفقات علاجهم واحتجوتتحمل الدولة التي يتب 

 (18) المــادة

بطاء للبحث عن   يتخذ آأطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون ا 

للازمة االغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأأمين الرعاية 

 .الموتى ومنع سلبهالهم، وكذلك للبحث عن جثث 

وكما سمحت الظروف، يتفق آأطراف النزاع على ترتيبات محلية لا خلاء الجرحى  

ية والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة آأو مطوقة، ولمرور آأفراد الخدمات الطبية والدين 

 .والمهمات الطبية ا لى تلك المنطقة

 (19) المــادة

ق يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقعلى آأطراف النزاع آأن تسجل بأأسرع ما   

لى الطرف ا لخصم. من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون ا 

ذا آأمكن ما يلي  :ويجب آأن تشمل هذه المعلومات ا 

ليها،  )آأ( اسم الدولة التي ينتمون ا 

 )ب( الرقم بالجيش آأو الفرقة،

 )ج( اللقب،

 ول آأو الأسماء الأولى،)د( الاسم الأ 
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 )هـ( تاريخ الميلاد،

 )و( آأية معلومات آأخرى مدونة في بطاقة آأو لوحة تحقيق الهوية،

 )ز( تاريخ ومكان الأسر آأو الوفاة،

 .)ح( معلومات عن الجروح آأو المرض آأو سبب الوفاة

ل  وتبلغ المعلومات المذكورة آأعلاه بأأسرع ما يمكن ا لى مكتب الاس تعلامات المشار  يه ا 

آ ب/ آأغسطس  12من اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الحرب، المؤرخة في  122في المادة 

لى الوكالة1949 لى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وا   المركزية ، وعلى هذا المكتب آأن ينقلها ا 

 .لأسرى الحرب

 الوفاةوتعد آأطراف النزاع ويرسل كل منها لل خر عن طريق المكتب المذكور شهادات   

كتب نفسه آأو قوائم بأأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق الم 

ذا كانت مف ردة، آأحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، آأو اللوحة نفسها ا 

يع مال جم والوصايا الأخيرة آأو آأي مستندات آأخرى تكون ذات آأهمية لأقاربه، والنقود، وبالا ج

ذلك الأش ياء الأش ياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية آأو معنوية. وترسل هذه الأش ياء وك

قرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد  التي لم يعرف آأصحابها في طرود مختومة ترفق بها ا 

  .هوية آأصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود

 (20) المــادة

لى البحر يجري لكل حالة على حدة لقاء جثث الموتى ا   يتحقق آأطراف النزاع من آأن ا 

ذا آأمكن، بقصد التأأكد من حالة  بقدر ما تسمح به الظروف ويس بقه فحص دقيق، وفحص طبي ا 

مكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق اله وية، الوفاة والتحقق من الشخصية وا 

 .مع الجثة يستبقى آأحد نصفيها

لى البر، تطبق بشأأنها آأحكام اتفاقية جنيف لتحسين نزال جثث الموتى ا  حال  وفي حالة ا 

 .1949آ ب/آأغسطس  12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
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 (21) المــادة

ق يجوز لأطراف النزاع آأن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية آأو اليخوت آأو الزوار   

 .ثث الموتىالمحايدة، لكي يأأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا ج 

التي  وتمنح حماية خاصة للسفن التي تس تجيب لهذا النداء بجميع آأنواعها، وكذلك للسفن  

 .ساعدةالم تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه 

ذا كانت ق  د ولا يجوز بأأي حال آأسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر ا 

 .اقترفت انتهأكات للحياد ما لم تكن قد آأعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك

 الفصل الثالث: السفن المستشفيات

 (22المــادة )

السفن التي لا يجوز في آأي حال مهاجمة آأو آأسر السفن المستشفيات العسكرية، آأي 

غاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالج تهم آأنشأأتها الدول آأو جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو ا 

قد آأبلغت  ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة آأن تكون آأسماؤها وآأوصافها

لى آأطراف النزاع قبل اس تخدامها بعشرة آأيام  .ا 

ول بين في الا خطار الحمولة الا جمالية المسجلة، والطتتضمن الأوصاف التي يجب آأن ت 

 .من مقدم السفينة ا لى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن

 (23المــادة )

لقاء القنابل من البحر على المنشأ ت الواقعة على الساحل و  التي لا يجوز الهجوم آأو ا 

يدان، ات المسلحة في الم تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقو 

 .1949آ ب/ آأغسطس  12المؤرخة في 

 (24) المــادة

تتمتع السفن المستشفيات التي تس تعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر آأو جمعيات 

غاثة المعترف بها رسمياً آأو يس تعملها آأفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات  الا 
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ذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كفها بمهمة رسمية  العسكرية، وتس تثنى من الأسر، وذلك ا 

 .المتعلقة بالا خطار عنها 22ومادامت تراعي آأحكام المادة 

ويجب آأن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأأن هذه السفن كانت 

بحارها  .تخضع لا شرافها آأثناء تجهيزها وعند ا 

 (25المــادة )

ن محايدة السفن المستشفيات التي تس تعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلداتتمتع 

غاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً آأو يس تعملها آأفراد منها، بنفس الحماية التي  آأو جمعيات الا 

ها تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتس تثنى من الأسر، شريطة آأن تكون قد وضعت نفس 

عني، ا شراف آأحد آأطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع الم تحت

 .بشأأن الا خطار عنها 22ومادامت تراعي آأحكام المادة 

 (26المــادة )

ولاتها على السفن المستشفيات بجميع حم 25و 24و 22تنطبق الحماية المذكورة في المواد 

لأقصى من انما كان الممكن الذي تعمل فيه. على آأنه لضمان الحد وعلى قوارب النجاة الخاصة بها آأي

ات الراحة والأمن تعمل آأطراف النزاع على آألا تس تخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمساف

لا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الا جمالية على   .طن 2000طويلة وفي آأعالي البحار ا 

 (27) المــادة

نقاذ الساحلية بوا يجب كذلك احترام سطة وحماية الزوارق التي تس تخدم في عمليات الا 

غاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات ال  عمليات الدولة آأو جمعيات الا 

 . 24و 22وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 

 بتة التي يقتصروينطبق الشيء نفسه، بقدر الاس تطاعة، على المنشأ ت الساحلية الثا

 .اس تخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها الانسانية
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 (28) المــادة

يتها في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام آأجنحة المرضى فيها وحما

يلها عن بقدر الاس تطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحو 

المس تخدمة فيه مادامت ضرورية للمرضى والجرحى. على آأنه يجوز للقائد الذي تخضع الغرض 

تأأمين السفينة لسلطته آأن يس تخدمها في آأغراض آأخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد ال 

 .المس بق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها

 (29) المــادة

 .اءميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك المينيصرح لأية سفينة مستشفى تكون في 

 (30) المــادة

غاثة والم  27و 25و 24و 22على السفن والزوارق المذكورة في المواد  ساعدة آأن تقدم الا 

 .للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم

اض ر وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم اس تخدام هذه السفن والزوارق في آأي آأغ

 .حربية

 .ويجب آألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأأي طريقة

 .وهي تعمل تحت مس ئوليتها آأثناء الاشتباك وبعده

 (31المــادة )

ليها في المواد   24و 22يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار ا 

فرض تارق، وآأن تأأمرها بالابتعاد، وآأن . ولها آأن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزو27و 25و

وجودة بها، عليها مساراً معيناً، وآأن تنظم اس تخدام آأجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الم

ذا كانت خطورة الظروف تس تدعي ذلك  .بل وتحجزها لمدة آأقصاها س بعة آأيام من وقت تفتيشها ا 

بة تنفيذ مؤقتة تنحصر مهمته في مراق  ويمكنها آأن تضع مندوبًا لها على ظهر السفينة بصفة

 .الأوامر التي تصدر بمقتضى آأحكام الفقرة السابقة
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عطيها توبقدر المس تطاع، تدون آأطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي 

 .لقائد السفينة بلغة يفهمها

عيين يمكن لأطراف النزاع آأن تقوم، من جانب واحد آأو بمقتضى اتفاقات خاصة، بت 

 .مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة آأحكام هذه الاتفاقية

 (32المــادة )

فيما  سفناً حربية 27و 25و 24و 22لا تعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 

قامتها في ميناء محايد  .يتعلق با 

 (33المــادة )

ا لى سفن مستشفيات في آأي غرض آ خر لا يجوز اس تخدام السفن التجارية المحولة 

 .طوال مدة العمليات الحربية

 (34المــادة )

لا ذا  لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وآأجنحة المرضى في البوارج ا  ا 

نسانية، في آأعمال تضر بالعدو. على آأنه لا يجوز وقف الحم اية عنها اس تخدمت، خلافاً لواجباتها الا 

لا بعد توجيه ا   ليهنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناس بة مهلة زمنية معقولة دون آأن ي ا   .لتفت ا 

ية وعلى الأخص، لا يجوز للسفن المستشفيات اس تعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلك 

 .آأو لغيرها من وسائل الاتصال الأخرى

 (35المــادة )

لبوارج المستشفيات آأو آأجنحة المرضى بالا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن    

 :من الحماية الواجبة لها

عن  (  آأن يكون موظفو هذه السفن آأو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام آأو الدفاع1

 آأنفسهم آأو عن المرضى والجرحى،

 وجود آأجهزة على ظهر السفينة مخصصة كية لتسهيل الملاحة آأو الاتصالات، ( 2
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حة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة آأو في آأجنحة المرضى تكون قد آأخذت من وجود آأسل ( 3

دارة المختصة، لى الا   الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد ا 

نساني للسفينة المستشفى آأو آأجنحة المرضى بالبارجة آأو موظفيها  ( 4 يشمل ل امتداد النشاط الا 

 ،العناية بالجرحى آأو المرضى آأو الغرقى من المدنيين

د هو نقل مهمات وآأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحي ( 5

 .آأداء مهام طبية

 الفصل الرابع: الموظفـــون

 ( 36المــادة )

يجب احترام وحماية آأفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن 

فينة آأسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في س المستشفيات وآأفراد آأطقمها، ولا يجوز 

 .مستشفى، سواء آأكان آأم لم يكن على ظهرها جرحى آأو مرضى

 (37) المــادة

ة الطبية يجب احترام آأفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاي

ليهم في المادتين  ذا وق13و 12آأو الروحية للأشخاص المشار ا  كنهم عوا في قبضة العدو، ويم، ا 

عادتهم فيما  عد بمجرد بمواصلة آأداء مهامهم مادام ذلك ضروريًا للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب ا 

عهم لدى م آأن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم آأن يأأخذوا متعلقاتهم الخاصة 

 .مغادرة السفينة

ذا اتضحت ضرورة استبقاء قس طبية م من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات ال على آأنه ا 

لى البر بأأسرع ما يمكن نزالهم ا   .آأو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لا 

لى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين ح ال ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم ا 

 .1949آ ب/آأغسطس  12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
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 الفصل الخامس: النقل الطبـــي

 (38) المــادة

يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كية لمعالجة الجرحى 

رحلتها والمرضى من القوات المسلحة آأو للوقاية من الأمراض، شريطة آأن تبلغ التفاصيل الخاصة ب

لى الدولة الخصم وآأن توافق عليها هذه ها آأن الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس ل  ا 

 .تأأسرها آأو تس تولي على المهمات المحمولة عليها

ت ويمكن باتفاق آأطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهما

  .المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين آأن يكون الوصول ا لى هذه المهمات ميسوراً 

 (39) المــادة

جلاء الجر  حى لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، آأي الطائرات المس تخدمة كية في ا 

نما تحترم  ن جانب موالمرضى والغرقى، وكذلك في نقل آأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وا 

ع النزا آأطراف النزاع آأثناء طيرانها على ارتفاعات وفي آأوقات ومسارات محددة تتفق عليها آأطراف

 .المعنية

صوص وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المن  

ى يمكن ا لى جانب آأعلامها الوطنية. وتزود بأأية علامات آأو وسائل تمييز آأخر  41عنها في المادة 

 .الاتفاق عليها بين آأطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية آأو آأثنائها

 .لكالطيران فوق آأراضي العدو آأو آأراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذيحظر  

ليها بالهبوط على الأرض آأو الماء. وفي  حالة  تمتثل الطائرات الطبية لأي آأمر يصدر ا 

 .د يحدثقالهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومس تقليها مواصلة طيرانها بعد آأي تفتيش 

قليم يحتله وفي حالة الهبوط   قليم العدو آأو ا   العدو، الاضطراري على الأرض آأو الماء في ا 

لطبية يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة آأسرى حرب. ويعامل آأفراد الخدمات ا

 .37و 36طبقاً للمادتين 
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 (40) المــادة

لأطراف  بية التابعةمع مراعاة آأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الط   

و للتوقف آأ النزاع آأن تطير فوق آأراضي الدول المحايدة وآأن تهبط على آأرضها آأو مائها عند الضرورة 

ي آأمر بالهبوط لأ لفترة قصيرة. وعليها آأن تبلغ الدول المحايدة مس بقاً بمرورها فوق آأراضيها وآأن تمتثل 

ذا طارت في مسارات وعلىعلى الأرض آأو الماء. ولا تكون في مأأمن من الهجوم عليه لا ا  ارتفاعات  ا ا 

 .وفي آأوقات محددة يتفق عليها بين آأطراف النزاع والدول المحايدة المعنية

بية فوق على آأنه يجوز للدول المحايدة آأن تضع شروطاً آأو قيوداً على مرور الطائرات الط   

 .النزاع على جميع آأطراف آأراضيها آأو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط آأو القيود بكيفية مماثلة

لمحايدة ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وآأطراف النزاع، تحتجز الدولة ا  

نزالهم في آأراضيها من طائرة طبية بناءً على مواف قة السلطات الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم ا 

مليات الاشتراك مجدداً في الع المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يس تطيعون 

ليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحت  .جازهمالحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي ا 

 الفصل السادس: الشارة المميزة

 (41المــادة )

شراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على آأرضية بيضاء على  توضع با 

 .وعل ى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبيةالأعلام وعلامات الذراع 

نه في حالة البلدان التي تس تخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الأحمر، الهلال  ومع ذلك، فا 

ين آأيضاً الأحمر آأو الأسد والشمس الأحمرين على آأرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارت

 .في مفهوم هذه الاتفاقية

 (42المــادة )

ليهم في المادتين  يضع ع لا ، على الذراع الأيسر علامة ذرا37و 36الموظفون المشار ا 

 .تتأأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها
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ليها في الما لى لوحة تحقيق الهوية المشار ا  ، 19دة ويحمل هؤلاء الموظفون، بالا ضافة ا 

بالماء، وبحجم  ية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأأثربطاقة خاصة لتحقيق الهو 

بالكامل،  يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه

تفاقية. وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الا

 .ربيةل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه آأو بصمته آأو كيهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحوتحم

وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاس تطاعة من نوع مماثل 

ذج بالنس بة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع آأن تسترشد بالنمو 

ة بالنموذج اقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائيالملحق بهذه الاتف

ذا آأمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ  الذي تس تخدمه. وتس تخرج بطاقات تحقيق الهوية، ا 

حديهما  .دولة المنشأأ با 

ليهم آأعلاه من شاراتهم، آأو بطاقا ، ت هويتهمولا يجوز، بأأي حال، تجريد الموظفين المشار ا 

لة، آأو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بدي

 .ويحق لهم اس تعاضة الشارة

 (43المــادة )

 :بالكيفية التالية 27و 25و 24و 22تميز السفن المنصوص عنها في المواد 

 تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون، -آأ 

بلون آأحمر قاتم وبأأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم يرسم صليب آأو آأكثر  -ب

 .السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح آأفضل رؤية لها من الجو آأو البحر

وة وعلى جميع السفن المستشفيات آأن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علا

دا ذا كانت تابعة لدولة محايدة. على ذلك علم طرف النزاع الذي قبل ت العمل تحت ا  يرفع و رته ا 

 .علم آأبيض عليه صليب آأحمر على الصاري الرئيسي على آأعلى ارتفاع ممكن

نقاذ الساحلية وجميع  وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الا 

الزوارق الصغيرة التي تس تخدمها الخدمات الطبية بلون آأبيض وترسم عليها صلبان بلون آأحمر قاتم 
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ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها آأعلاه بشأأن السفن 

 .المستشفيات

لواجبة يتعين على السفن والزوارق المذكورة آأعلاه والتي قد ترغب في تأأمين الحماية او   

ضع لسلطته، لها ليلاً وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، آأن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخ

 .التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي

 المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً يتعين على السفن   

مرته31للمادة  نزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته آأو الذي قبلت العمل تحت ا   .، ا 

نقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، ب   ناءً ويجوز الترخيص لزوارق الا 

ر عندما آأعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً آأحم على موافقة دولة الاحتلال، آأن تواصل رفع

 .تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة آأن تبلغ ذلك مس بقاً ا لى جميع آأطراف النزاع المعنية

الشارتين  تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على 

 . 41الأخريين المذكورتين في المادة 

لى اتفاقات بشأأن اس تخدام آأحعلى آأطرا  دث ف النزاع آأن تعمل في جميع الأوقات على التوصل ا 

ليها في هذه المادة  .الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار ا 

 (44المــادة )

ليها في المادة    و في ، سواء في وقت السلم آأ 43لا تس تخدم العلامات المميزة المشار ا 

لا ا في اتفاقية لتمييز آأو حماية السفن المذكورة فيها، باس تثناء الحالات التي ينص عنه وقت الحرب، ا 

 .دولية آأخرى آأو يتفق عليها بين جميع آأطراف النزاع المعنية

 ( 45المــادة )

ذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدا   بير اللازمة تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، ا 

ساءة اس تعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها  في جميع الأوقات من  المادة فيآأجل منع وقمع آأيه ا 

43. 
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 الفصل السابع: تنفيذ الاتفاقية

 (46المــادة )

على كل طرف من آأطراف النزاع آأن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ 

 .ذه الاتفاقيةللمبادئ العامة لهالمواد المتقدمة بدقة، وآأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً 

 (47) المــادة

م تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى آأو المرضى آأو الغرقى آأو الموظفين الذين تحميه

 .هذه الاتفاقية، آأو السفن آأو المهمات التي تحميها

 (48) المــادة

كن ممتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تنشر نص هذه الاتفاقية على آأوسع نطاق 

 في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأأن تدرج دراس تها ضمن

ذا آأمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجم  يع برامج التعليم العسكري، والمدني ا 

 .السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وآأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين

 

 (49) المــادة

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال 

انين واللوائح التي الدول الحامية آأثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القو 

 .قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 تالفصل الثامن: قمع ا ساءة الاس تعمال والمخالفا

 (50) المــادة

جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتخذ آأي ا 

حدى المخالفات الجس يمة  هذه ل جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون آأو يأأمرون باقتراف ا 

 .الاتفاقية، المبينة في المادة التالية
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بالأمر  باقتراف مثل هذه المخالفات الجس يمة آأويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين 

ذا فضل ذلك، ووفق اً لأحكام باقترافها، وبتقديمهم ا لى محاكمه، آأيًا كانت جنسيتهم. وله آأيضاً، ا 

ور آأدلة تشريعه، آأن يسلمهم ا لى طرف متعاقد معني آ خر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذك

 .اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

ع مكل طرف متعاقد آأن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض على 

 .آأحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجس يمة المبينة في ا لمادة التالية

مة عن وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاء

رب، وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الح 105الضمانات المنصوص عنها بالمادة 

 .1949آ ب/آأغسطس  12المؤرخة 

 (51المــادة )

ليها المادة السابقة هي التي تتضمن آأحد الأفعا ذا المخالفات الجس يمة التي تشير ا  ل التالية ا 

ملة عااقترفت ضد آأشخاص محميين آأو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب آأو الم

حداث آ لام شديدة آأو الا   نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد ا  ضرار الخطير اللاا 

برره تبالسلامة البدنية آأو بالصحة، تدمير الممتلكات آأو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا 

 .الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

 (52المــادة )

لتي طرف متعاقد آأن يتحلل آأو يحل طرفاً متعاقداً آ خر من المس ئوليات ا لا يجوز لأي

ليها في المادة السا  .بقةتقع عليه آأو على طرف متعاقد آ خر فيما يتعلق بالمخالفات المشار ا 

 (53المــادة )

نية، يجرى، بناءً على طلب آأي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المع 

 .ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية تحقيق بصدد آأي

جراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقر  ر وفي حالة عدم الاتفاق على ا 

 .الا جراءات التي تتبع
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ع ما وما آأن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على آأطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأأسر 

 .يمكن

 آأحكام ختامية

 (54المــادة )

 . الحجيةة باللغتين الا نكليزية والفرنس ية. وكلا النصين متساويان فيوضعت هذه الاتفاقي 

 وس يقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروس ية 

 والا س بانية.

 (55المــادة )

، 1950ش باط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  

لدول التي ، وباسم ا1949نيسان/آأبريل  21الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في باسم الدول 

ة جنيف لعام لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقي

 على الحرب البحرية آأو في اتفاقيات جنيف لتحس ين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في 1906

 .1929و 1906و 1864دان المؤرخة في المي

 (56المــادة )

 .تصدق هذه الاتفاقية بأأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن  

يداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري  يحرر محضر با 

غ عن الانضمام الا بلاصوراً موثقة من هذا المحضر ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية آأو 

ليها  .ا 

 (57) المــادة

يداع صكين للتصديق على الأق    .ليبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد س تة شهور من تاريخ ا 

يداع    زاء آأي طرف سام متعاقد بعد س تة شهور من تاريخ ا  وبعد ذلك، يبدآأ نفاذها ا 

 .صك تصديقه
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 (58) المــادة

هاي الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاتحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين   

عام ، بشأأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف ل1907تشرين الأول/ آأكتوبر  18العاشرة، المؤرخة في 

 .على الحرب البحرية 1906

 (59) المــادة

الاتفاقية  تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن  

 .قعت باسمهاقد و 

 (60) المــادة

ة يبلغ كل انضمام ا لى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر ساريًا بعد مضي س ت  

 .شهور من تاريخ اس تلامه

الاتفاقية  ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع

ليها  .آأو الا بلاغ عن الانضمام ا 

 (61المادة )

لتي النفاذ الفوري للتصديقات ا 3و 2تب على الحالات المنصوص عنها في المادتين يتر   

حتلال. الاتودعها آأطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل آأو بعد وقوع الأعمال العدائية آأو 

ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأأسرع وس يلة آأي تصديقات آأو انضمامات يتلقاها من آأطراف 

 .النزاع

 (62ادة )الم

 .لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من ه ذه الاتفاقية

لى حكوم بلاغه ا  ات ويبلغ الانسحاب كتابة ا لى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ا 

 .جميع الأطراف السامية المتعاقدة

بلاغه لمجلس الاتحاد السويسر  ي. ويعتبر الانسحاب ساريًا بعد مضي عام من تاريخ ا 

على آأن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر 
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فراج عن الأشخاص الذين تحميهم  لا بعد عقد الصلح، وعلى آأي حال بعد انتهاء عمليات الا  ساريًا ا 

لى آأوطانهم عادتهم ا   .الاتفاقية وا 

لا بالنس بة للدولة المنسحب  ة. ولا يكون له آأي آأثر علىولا يكون للانسحاب آأثره ا 

ولي الناش ئة الالتزامات التي يجب آأن تبقي آأطراف النزاع ملتزمة بأأدائها طبقاً لمبادئ القانون الد

 .لعامامن الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الا نسانية، وما يمليه الضمير 

 (63المادة )

. ويخطر الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدةيسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه   

و آأ مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأأي تصديقات آأو انضمامات 

 .انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

ثباتًا لذلك، قام الموقعون آأدناه، الذين آأودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه     .لاتفاقيةاا 

ة باللغتين الا نكليزي 1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آ ب/آأغسطس  

والفرنس ية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري 

لى ا لى الدول التي تنضم ا   لاتفاقية.صوراً موثقة من الاتفاقية ا لى جميع الدول الموقعة، وكذلك ا 
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 تفاقية جنيف الثالثة: بشأأن معاملة آأسرى الحربا

، اعتمدت وعرضت للتوقيع 1949آ ب/آأغسطس  12المؤرخة في 

لحماية  والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية

 12نيسان/آأبريل ا لى  21ضحايا الحروب، المعقود في جنيف خلال الفترة من 

 .1949آ ب/آأغسطس 

 138وفقا لأحكام المادة  1950تشرين الأول/آأكتوبر  21ء النفاذ: تاريخ بد

 الباب الأول: آأحكام عامة

 1المادة 

جميع  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في

 .الأحوال

 2المادة 

ب حالة الحر علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في 

ة، المعلنة آأو آأي اشتباك مسلح آ خر ينشب بين طرفين آأو آأكثر من الأطراف السامية المتعاقد

 .حتى لو لم يعترف آأحدها بحالة الحرب

قليم آأح د تنطبق هذه الاتفاقية آأيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي آأو الكلي لا 

 .ل مقاومة مسلحةالأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلا

حدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فا ن دول النزاع الأطراف ذا لم تكن ا  فيها  وا 

زاء الد ذا قبلت تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما آأنها تلتزم بالاتفاقية ا  ولة المذكورة ا 

 .هذه الأخيرة آأحكام الاتفاقية وطبقتها

 3المادة 

عاقدة، نزاع مسلح ليس له طابع دولي في آأراضي آأحد الأطراف السامية المت في حالة قيام

 :يلتزم كل طرف في النزاع بأأن يطبق كحد آأدني الأحكام التالية
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سلحة الذين . الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم آأفراد القوات الم 1

و آأ عن القتال بسبب المرض آأو الجرح آأو الاحتجاز آألقوا عنهم آأسلحتهم، والأشخاص العاجزون 

نسانية، دون آأي تمييز ضار يقوم على ا لعنصر لأي سبب آ خر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة ا 

 .خرآ  آأو اللون، آأو الدين آأو المعتقد، آأو الجنس، آأو المولد آأو الثروة، آأو آأي معيار مماثل 

بقي تعلق بالأشخاص المذكورين آأعلاه، وت ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما ي 

 :محظورة في جميع الأوقات والأماكن

المعاملة )آأ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع آأشكاله، والتشويه، و 

 القاس ية، والتعذيب،

 )ب( آأخذ الرهائن،

 والحاطة بالكرامة، )ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة

جراء محاكمة سابقة آأمام محكمة مشكلة تشكيلا صدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون ا  قانونيا.  )د( ا 

 .وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. 2

نسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصل  اتها يب الأحمر، آأن تعرض خدميجوز لهيئة ا 

 .على آأطراف النزاع

وعلى آأطراف النزاع آأن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل 

 .الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية آأو بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 4المادة 

ح)آألف( آأسرى الحرب  لى ا  دى بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون ا 

 :الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو

شكل . آأفراد القوات المسلحة لأحد آأطراف النزاع، والمليش يات آأو الوحدات المتطوعة التي ت 1

 .جزءا من هذه القوات المسلحة
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ة وعة الأخرى، بمن فيهم آأعضاء حركات المقاوم. آأفراد المليش يات الأخرى والوحدات المتط2

قليمهم، حتى لو  لى آأحد آأطراف النزاع ويعملون داخل آأو خارج ا  ن هذا كاالمنظمة، الذين ينتمون ا 

قليم محتلا، على آأن تتوفر الشروط التالية في هذه المليش يات آأو الوحدات المتطوعة، بما فيها  الا 

 :حركات المقاومة المنظمة المذكورة

 آأن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوس يه، )آأ(

 )ب( آأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،

 )ج( آأن تحمل الأسلحة جهرا،

 .)د( آأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها

الدولة  . آأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة آأو سلطة لا تعترف بها3

 .الحاجزة

خاص . الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون آأن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأش4

ين، وآأفراد المدنيين الموجودين ضمن آأطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمو 

ن مم تصريح وحدات العمال آأو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة آأن يكون لديه

 .القوات المسلحة التي يرافقونها

آأطقم و . آأفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية 5

حكام آأخري آأ الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة آأفضل بمقتضى آأي 

 .من القانون الدولي

لمقاومة  ير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء آأنفسهم عند اقتراب العدو. سكان الأراضي غ6

 القوات الغازية دون آأن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة آأن يحملوا

 .السلاح جهرا وآأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

 :قتضى هذه الاتفاقية)باء( يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بم 

ذا رآأت دولة الاحتلال  . 1 الأشخاص الذين يتبعون آأو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل ا 

ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم آأحرار في بادئ الأمر آأثناء سير 
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لة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حا

لى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، آأو في حالة عدم امتثالهم  فاشلة للانضمام ا 

ليهم بقصد الاعتقال نذار يوجه ا   .لا 

حدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تس تقبلهم د . 2 لى ا  ولة محايدة الأشخاص الذين ينتمون ا 

قليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة آأية مآأو غير مح عاملة آأكثر ملائمة اربة في ا 

لخامسة ، والفقرة ا15و 1و 8قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباس تثناء آأحكام المواد 

ون هناك ، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تك126و 92و 67-58، والمواد 30من المادة 

الة وجود هذه حعلاقات س ياس ية بين آأطراف النزاع والدولة المحايدة آأو غير المحاربة المعنية. آأما في 

ليها هؤلاء الأشخاص بممارس نه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي ا  ة المهام العلاقات الس ياس ية، فا 

زاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الا   بقا للأعراف ط خلال بالواجبات التي تقوم بها الدولة الحامية ا 

 .والمعاهدات الس ياس ية والقنصلية

د في المادة )جيم( لا تؤثر هذه المادة بأأي حال في وضع آأفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محد

 .من الاتفاقية 33

 5المادة 

ليهم في المادة   في يد ابتداء من وقوعهم 4تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار ا 

لى الوطن بصورة نهائية عادتهم ا  فراج عنهم وا  لى آأن يتم الا   .العدو ا 

وفي حالة وجود آأي شك بشأأن انتماء آأشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو 

حدى الفئات المبينة في المادة  لى ا  لها هذه ، فا ن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكف 4ا 

 .اسطة محكمة مختصةالاتفاقية لحين البت في وضعهم بو 

 6المادة 

، 65، 60، 33، 28، 23، 10علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 

، يجوز للأطراف السامية 132، 122، 119، 118، 110، 109، 75، 73، 72، 67، 66

. المتعاقدة آأن تعقد اتفاقات خاصة آأخري بشأأن آأية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة
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ولا يؤثر آأي اتفاق خاص تأأثيرا ضارا على وضع آأسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، آأو يقيد 

 .الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

لا ذا ويس تمر انتفاع آأسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، ا   ا 

ة لها، كر آأو في اتفاقات لاحقكانت هناك آأحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذ

ذا كان هذا الطرف آأو ذاك من آأطراف النزاع قد اتخذ تدابير آأكثر ملائمة لهم  .آأو ا 

 7المادة 

 لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في آأي حال من الأحوال، جزئيا آأو كية عن الحقوق

ليها في المادةالممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، آأو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار  ن  ا  السابقة، ا 

 .وجدت

 8المادة 

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت ا شراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح

وماس يين آأطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية آأن تعين، بخلاف موظفيها الدبل

وبين لموافقة ايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوالقنصليين، مندوبين من رعاياها آأو رعايا دول آأخري مح

 .الدولة التي س يؤدون واجباتهم لديها

لى آأقصي حد ممك  .نوعلى آأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل آأو مندوبي الدول الحامية ا 

 ويجب آألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية آأو مندوبوها في آأي حال من الأحوال حدود

مون فيها وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات آأمن الدولة التي يقو  مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية،

ذا اس تدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكو لا ا  ن ذلك بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم ا 

 .بصفة اس تثنائية ومؤقتة

 9المادة 

بها قوم لا تكون آأحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الا نسانية التي يمكن آأن ت

غا نسانية غير متحيزة آأخري بقصد حماية وا  ثة آأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأية هيئة ا 

 .الحرب، شريطة موافقة آأطراف النزاع المعنية
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 10المادة 

لى هيئة تتوفر فيه ا كل للأطراف السامية المتعاقدة آأن تتفق في آأي وقت على آأن تعهد ا 

 .تي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحاميةضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام ال

ذا لم ينتفع آأسرى الحرب آأو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية آأو هيئة  وا 

 هيئة من معينة وفقا للفقرة الأولي آأعلاه، فعلي الدولة ال سرة آأن تطلب ا لى دولة محايدة آأو ا لى

 .ا آأطراف النزاعا هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينههذا القبيل آأن تضطلع بالوظائف التي تنيطه

لى ه  ذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلي الدول ال سرة آأن تطلب ا  يئة فا 

نسانية التي تؤديها ا نسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الا  لدول الحامية ا 

مثل  قبل، رهنا بأأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمهبمقتضى هذه الاتفاقية، آأو آأن ت 

 .هذه الهيئة

ليها الدولة صاحبة الشأأن تحقيق الأغراض  لمذكورة اوعلى آأية دولة محايدة آأو هيئة طلبت ا 

تي تقع آأعلاه، آأو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، آأن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية ال

ليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وآأنعليها تجاه طرف النز  تقدم  اع الذي ينتمي ا 

ثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وآأدائها دون تحيز  .الضمانات الكافية لا 

حد اها لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في آأي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون ا 

ؤقتة، مخرى آأو حلفائها بسبب آأحداث الحرب، ولو بصورة مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأ 

 .وعلى الأخص في حالة احتلال كل آأراضيها آأو جزء هام منها

لى عوكما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فا ن مدلولها ينسحب آأيضا 

 .الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة

 11المادة 

لتي اامية مساعيها الحميدة من آأجل تسوية الخلافات في جميع الحالات تقدم الدول الح

اع تري فيها آأن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص حالات عدم اتفاق آأطراف النز 

 .على تطبيق آأو تفسير آأحكام هذه الاتفاقية
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آأحد  ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية آأن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة

سؤولة عن الأطراف آأو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات الم 

بتنفيذ  آأسرى الحرب، عند الاقتضاء على آأرض محايدة تختار بطريقة مناس بة. وتلتزم آأطراف النزاع

ذا رآأت لك، لذضرورة  المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية آأن تقدم، ا 

ة الدولية اقتراحا يخضع لموافقة آأطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي ا لى دولة محايدة آأو تفوضه اللجن

 .للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

 الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب

 12المادة 

و الوحدات يقع آأسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد آأ 

ة مسؤولة العسكرية التي آأسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجز 

 .عن المعاملة التي يلقاها الأسرى

لا ا لى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد آأن  لا يجوز للدولة الحاجزة نقل آأسرى الحرب ا 

 حالة نقل آأسرى يق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفيتقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطب 

 .في عهدتها الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا

ذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ آأحكام الاتفاقية بشأأن آأ  ية نقطة غير آأنه ا 

خطارها من قبل الدولة الحاهامة، فعلي الدولة التي نقلت آأسرى الح مية، رب آأن تتخذ، بمجرد ا 

ليها. ويجب تلبية مثل هذه الط  عادة الأسرى ا   .لباتتدابير فعالة لتصحيح الوضع، آأو آأن تطلب ا 

 13المادة 

نسانية في جميع الأوقات. ويحظر آأن تقترف الدو لة يجب معاملة آأسرى الحرب معاملة ا 

همال غير مشروع  هذه ل يسبب موت آأسير في عهدتها، ويعتبر انتهأكا جس يما الحاجزة آأي فعل آأو ا 

ة آأو الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض آأي آأسير حرب للتشويه البدني آأو التجارب الطبي

 .صلحتهالعلمية من آأي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني آأو لا يكون في م 
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جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع آأعمال وبالمثل، يحب حماية آأسرى الحرب في 

 .العنف آأو التهديد، وضد الس باب وفضول الجماهير

 .وتحظر تدابير الاقتصاص من آأسرى الحرب

 14المادة 

 .لأسرى الحرب حق في احترام آأشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال

آأي ويجب آأن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على 

 .حال آأن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال

ولا  يحتفظ آأسرى الحرب بكامل آأهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.

قليمها لا  يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في ا  آأو خارجه ا 

 .ضيه الأسربالقدر الذي يقت 

 15المادة 

عاش تهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبي ة التي تتكفل الدولة التي تحتجز آأسرى حرب با 

 .تتطلبها حالتهم الصحية مجانا

 16المادة 

عاملة مع مراعاة آأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأأية م

لى الدولة عصحية آأو آأعمارهم آأو مؤهلاتهم المهنية، يتعين مميزة يمكن آأن تمنح لهم بسبب حالتهم ال 

لجنس ية، االحاجزة آأن تعاملهم جميعا على قدم المساواة، دون آأي تمييز ضار على آأساس العنصر، آأو 

 .آأو الدين، آأو ال راء الس ياس ية، آأو آأي معايير مماثلة آأخري

 الباب الثالث: الأسر

 القسم الأول: ابتداء الأسر

 17المادة 

لا بالا دلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكريةلا ، وتاريخ  يلتزم آأي آأسير عند اس تجوابه ا 

ذا لم يس تطع فبمعلوما  .ت مماثلةميلاده، ورقمه بالجيش آأو الفرقة آأو رقمه الشخصي آأو المسلسل. فا 
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نه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تم  ذا آأخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فا  نح للأسرى ا 

 .لذين لهم رتبته آأو وضعها

ا على كل طرف في النزاع آأن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحو 

ش آأو آأسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجي

طاقة بآأن تحمل  الفرقة آأو رقمه الشخصي آأو المسلسل آأو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن

خري الهوية آأيضا توقيع حاملها آأو بصمات آأصابعه آأو كيهما، وقد تتضمن كذلك آأية معلومات آأ 

ضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكما آأمكن يكون اتسا ع يرغب طرف النزاع ا 

طلب  س نتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل 10*  6.5البطاقة 

 .لكن لا يجوز سحبها منه بأأي حال من الأحوال

كراه على آأسرى الحرب لاس تخلا ص ولا يجوز ممارسة آأي تعذيب بدني آأو معنوي آأو آأي ا 

و معلومات منهم من آأي نوع. ولا يجوز تهديد آأسرى الحرب الذين يرفضون الا جابة آأو س بهم آأ 

زعاج آأو ا جحاف  .تعريضهم لأي ا 

ة عن الا دلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدني يسلم آأسرى الحرب العاجزون

لى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة م ع مراعاة آأو العقلية ا 

 .آأحكام الفقرة السابقة

 .يجري اس تجواب آأسرى الحرب بلغة يفهمونها

 18المادة 

ماعدا -ة باس تعمالهم الشخصي يحتفظ آأسرى الحرب بجميع الأش ياء والأدوات الخاص

الأقنعة الواقية وكذلك بخوذتهم المعدنية و  -الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية

في  من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي

ذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم حوزتهم الأش ياء والأدوات التي تس تخدم في ملبسهم وتغ

 .العسكرية الرسمية
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اجزة لا يجوز في آأي وقت آأن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الح

 .آأن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها

التي  لا يجوز تجريد آأسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، آأو نياشينهم، آأو الأدوات

 .ية آأو عاطفيةلها قيمة شخص 

لا بأأمر يصدره ضابط وبعد تقييد  لمبلغ الا يجوز سحب النقود التي يحملها آأسرى الحرب ا 

يصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء ا سم وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ ا 

 آأيالشخص الذي يعطي الا يصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير 

طبقا للمادة  مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة آأو تحول ا لى هذه العملة بناء على طلب الأسير

64. 

لا لأس ب اب ولا يجوز للدولة الحاجزة آأن تسحب من آأسرى الحرب الأش ياء ذات القيمة ا 

 .آأمنية. وفي هذه الحالة تطبق الا جراءات المتبعة في حالة سحب النقود

ايرة ولة الحاجزة الأش ياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغتحفظ في عهدة الد

لى الأسر  ى عند لعملة الدولة الحاجزة دون آأن يطلب آأصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي ا 

 .انتهاء آأسرهم

 19المادة 

لى معسكرات تقع في  جلاء آأسرى الحرب بأأسرع ما يمكن بعد آأسرهم، وينقلون ا  يتم ا 

 .د بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأأمن من الخطرمنطقة تبع

لا آأسرى الحرب الذين يتعرض ون لا يجوز آأن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، ا 

 .بسبب جروحهم آأو مرضهم لمخاطر آأكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم

 .م من منطقة قتاليجب آألا يعرض آأسرى الحرب للخطر دون مبرر آأثناء انتظار ا جلائه

 20المادة 

نسانية وفي ظروف مماثلة للظروف  جلاء آأسرى الحرب دائما بكيفية ا  يجب آأن يجري ا 

 .التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها
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جلاؤهم بكميات كافية من م اء علي الدولة الحاجزة آأن تزود آأسرى الحرب الذين يتم ا 

ضمان لالطبية اللازمة. وعليها آأن تتخذ جميع الاحتياطات الشرب والطعام وبالملابس والرعاية 

 .سلامتهم آأثناء نقلهم، وآأن تعد بأأسرع ما يمكن قائمة بأأسرى الحرب الذين يتم ا جلاؤهم

ذا اقتضى الأمر مرور آأسرى الحرب آأثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب آأن تك ون فا 

قامتهم في هذه المعسكرات آأقصر ما يمكن  .مدة ا 

 م الثاني: اعتقال آأسرى الحربالقس

 الفصل الأول: اعتبارات عامة

 21المادة 

خضاع آأسرى الحرب للاعتقال. ولها آأن تفرض عليهم التزاما بعدم  يجوز للدولة الحاجزة ا 

ذا كان مسورا. ومع  تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، آأو بعدم تجاوز نطاقه ا 

آأو حبس الأسرى  فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأأديبية، لا يجوز حجزمراعاة آأحكام هذه الاتفاقية 

لا كا جراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز آأن يدوم هذا الوضع على آأي حال لأكثر مما  ا 

 .تتطلبه الظروف التي اقتضته

طلاق حرية آأسرى الحرب بصورة جزئية آأو كية مقابل وعد آأو تعهد منهم بقد ر يجوز ا 

التي يمكن  ا تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الا جراء بصفة خاصة في الأحوالم

ل آأن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم آأي آأسير على قبول ا طلاق سراحه مقاب

 .وعد آأو تعهد

على كل طرف في النزاع آأن يخطر الطرف ال خر، عند نشوب الأعمال العدائية، 

 ويلتزم آأسرى بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه آأو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد آأو تعهد.

النحو بتنفيذ  الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد آأو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة على هذا

زاء الدولة التي يتبعونها، آأ   آأسرتهم. وفي و الدولة التيالوعد آأو التعهد الذي آأعطوه بكل دقة، سواء ا 

ليهم آأو تقبل منهم  أأدية آأية تمثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأأن لا تطلب ا 

 .خدمة لا تتفق مع الوعد آأو التعهد الذي آأعطوه
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 22المادة 

لا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانا ت لا يجوز اعتقال آأسرى الحرب ا 

لا في حالات خاصة تبررها مصلحةالصحة والس  لامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون ا صلاحية ا 

 .الأسرى آأنفسهم

 يجب بأأسرع ما يمكن نقل آأسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، آأو حيث يكون

لى مناخ آأكثر ملاءمة لهم  .المناخ ضارا بهم، ا 

اتهم المعسكرات تبعا لجنس يتجمع الدولة الحاجزة آأسرى الحرب في المعسكرات آأو آأقسام 

لحة ولغاتهم وعاداتهم، شريطة آألا يفصل هؤلاء الأسرى عن آأسرى الحرب التابعين للقوات المس

لا بموافقتهم  .التي كانوا يخدمون فيها عندما آأسروا ا 

 23المادة 

لى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة رسال آأي آأسير حرب ا   لا يجوز في آأي وقت كان ا 

ب لعمليات اقاؤه فيها، آأو اس تغلال وجوده لجعل بعض المواقع آأو المناطق في مأأمن من القتال، آأو ا 

 .الحربية

جئ يجب آأن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملا

وقاية مأ ويهم باس تثناء المكلفين منهم ب-للوقاية من الغارات الجوية وآأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم 

نذار با -ن الأخطار المذكورةم علان الا  لى المخابئ بأأسرع ما يمكن بمجرد ا  لخطر. وبطبق آأن يتوجهوا ا 

جراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي جراء آ خر من ا   .عليهم آأي ا 

وقع تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الم

 .الجغرافي لمعسكرات آأسرى الحرب

 PW كما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات آأسرى الحرب نهارا بالحروف

، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على آأنه يمكن للدول المعنية آأن تتفق  PG11آأو

لا معسكرات آأسرى الحرب  .على آأية وس يلة آأخري لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية ا 
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 24المادة 

اثلة ممسكرات الانتقالية آأو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في آأوضاع تجهز المع 

 .ىللأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخر 

 الفصل الثاني: مأأوي وغذاء وملبس آأسرى الحرب

 25المادة 

لمقيمة ايوفر لقوات الدولة الحاجزة توفر في مأأوي آأسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما 

صحتهم بفي المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب آألا تكون ضارة 

 .بأأي حال

وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع آأسرى الحرب، سواء من حيث 

الفراش، بما في ن حيث المرافق العامة و مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها آأو م

 .ذلك الأغطية

ة ويجب آأن تكون الأماكن المخصصة للاس تعمال الفردي آأو الجماعي لأسرى الحرب محمي

طفاء  لا ضاءة. اتماما من الرطوبة، ومدفأأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وا 

 .وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع آأخطار الحريق

في جميع المعسكرات التي تقيم فيها آأسيرات حرب مع آأسرى في الوقت نفسه، تخصص و

 .لهن مهاجع منفصلة

 26المادة 

تكفل ل تكون جرايات الطعام الأساس ية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها 

عوز المحافظة على صحة آأسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن آأو اضطرابات ال

 .الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى

فية وعلي الدولة الحاجزة آأن تزود آأسرى الحرب الذين يؤدون آأعمالا بالجرايات الا ضا

 .اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه

 .ويزود آأسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باس تعمال التبغ
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عداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن وبقدر  الا مكان، يشترك آأسرى الحرب في ا 

لا ضافية ااس تخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية 

 .التي في حوزتهم بأأنفسهم

 .وتعد آأماكن مناس بة لتناول الطعام

 .ويحظر اتخاذ آأي تدابير تأأديبية جماعية تمس الغذاء

 27المادة 

 تزود الدولة الحاجزة آأسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية

 .والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى

ذا كان ما تس تولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة الم عادية وا 

نه يس تخدم لكساء آأسر   .ى الحربمناس با للمناخ، فا 

 .وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأش ياء سالفة الذكر بانتظام

 وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناس بة للأسرى الذين يؤدون آأعمالا، حيثما

 .تس تدعي ذلك طبيعة العمل

 28المادة 

على تقام مقاصف )كنتينات( في جميع المعسكرات، يس تطيع آأن يحصل فيها الأسرى 

د آأسعارها على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وآأدوات الاس تعمال اليومي العادية. ويجب آألا تزي

 .آأسعار السوق المحلية

تس تخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأأ صندوق 

دارة المقصف وهذا   .الصندوقخاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في ا 

نسانية دولية  لى منظمة ا  وعند غلق آأحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص ا 

لاس تخدامه لمصلحة آأسرى حرب من نفس جنس ية الأسرى الذين آأسهموا في آأموال الصندوق. 

لى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم ا تفاق بين الدول وفي حالة الا عادة العامة ا 

 .عنية يقضي بغير ذلكالم 
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 الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية

 29المادة 

عسكرات تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأأمين نظافة الم 

 .وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة

ة الشروط الصحييجب آأن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تس توفي فيها 

سيرات وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في آأي معسكرات توجد فيها آأ 

 .حرب

لى جانب الحمامات والمرشات )الأدشاش( التي يجب آأن تزود به ا ومن ناحية آأخري، وا 

ل المعسكرات، يزود آأسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة آأجسامهم وغس

 .ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت

 30المادة 

ليه  توفر في كل معسكر عيادة مناس بة يحصل فيها آأسرى الحرب على ما قد يحتاجون ا 

ين من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصاب

 .بأأمراض معدية آأو عقلية

ة آأسرى الحرب المصابون بأأمراض خطيرة آأو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا آأو عملي

لى آأية وحدة طبية عسكرية آأو مدنية يمكن معالجته م فيها، جراحية آأو رعاية بالمستشفى، ينقلون ا 

عادتهم ا لى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعا ذا كان من المتوقع ا  ية حتى ا 

لى الوطنالعجزة، وا عادتهم ا  عادة تأأهيلهم لحين ا   .لعميان بوجه خاص، ولا 

يفضل آأن يقوم بعلاج آأسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، 

ذا آأمكن من نفس جنسيتهم  .وا 

ت لا يجوز منع الأسرى من عرض آأنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطا

صابته، ومدة الحاجزة لأي آأسير  لعلاج اعولج شهادة رسمية، بناء على طلبه، تبين طبيعة مرضه وا 

لى الوكالة المركزية لأسرى الحرب  .ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة ا 
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تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج آأسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف آأي آأجهزة 

خص الأس نان والتركيبات الاصطناعية لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأ 

 .الأخرى والنظارات الطبية

 31المادة 

تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص 

ة مراجعة وتسجيل وزن كل آأسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العام

لبرداء( الأمراض المعدية، ولاس يما التدرن والملاريا )الصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف 

ر الجموعي والأمراض التناسلية. وتس تخدم لهذا الغرض آأكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوي

 .الدوري بالأشعة على آأفلام مصغرة من آأجل كشف التدرن في بدايته

 32المادة 

نان، طباء، والجراحين، وآأطباء الأس  يجوز للدولة الحاجزة آأن تكلف آأسرى الحرب من الأ 

لة، حتى والممرضين آأو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة آأسرى الحرب التابعين لنفس الدو

ذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يس تمر اعت  بارهم آأسرى ا 

اجزة، بية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الححرب ولكنهم يعاملون معاملة آأفراد الخدمات الط 

 .49ويعفون من آأداء آأي عمل آ خر كالمنصوص عنه في المادة 

 الفصل الرابع: آأفراد الخدمات الطبية والدينية المستبقون لمساعدة آأسرى الحرب

 33المادة 

ب، لحر آأفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة ال سرة لمساعدة آأسرى ا

بها هذه  لا يعتبرون آأسرى حرب. ولهم مع ذلك آأن ينتفعوا كحد آأدني بالفوائد والحماية التي تقضي

 .ينية للأسرىالاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الد

يكونوا  ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة آأسرى الحرب الذين يفضل آأن

طار القوانين واللوائح العسكرية  ليها الأفراد المذكورون، وذلك في ا  من التابعين للدولة التي ينتمي ا 
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للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات 

 :التالية في ممارسة مهامهم الطبية آأو الروحية

ت ت دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل آأو المستشفيا)آأ( يصرح لهم بعمل زيارا

 تصرفهم، القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت

)ب( يكون آأقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا آأمام سلطات المعسكر الحربية عن كل 

النزاع عند  لطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق آأطرافشيء يتعلق بأأعمال آأفراد الخدمات ا

لأفراد نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم ا

لمرضى من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى وا 26التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 

. ويكون لهذا الطبيب 1949آ ب/آأغسطس  12دان، المؤرخة في بالقوات المسلحة في المي

يع العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأأن جم 

جراء المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات آأن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لا  

 .الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل

ا نهم لا ( وعلى الرغم من آأن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، ف)ج

 .يرغمون على تأأدية آأي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية آأو الدينية

مكان الا فراج عن الأفراد الم  ستبقين وتتفق آأطراف النزاع آأثناء الأعمال العدائية على ا 

 .في ذلك وتضع الا جراءات التي تتبع

زاء آأسر  ى الحرب ولا يعفي آأي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها ا 

 .من وجهة النظر الطبية آأو الروحية

 الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

 34المادة 

تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور 

لتي حددتها جتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة آأن يراعوا التدابير النظامية المعتادة االا

 .السلطات الحربية
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قامة الشعائر الدينية  .تعد آأماكن مناس بة لا 

 35المادة 

يسمح لرجال الدين الذين يقعون في آأيدي العدو ويبقون آأو يستبقون بقصد مساعدة 

ينهم دالدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين آأسرى الحرب من نفس  آأسرى الحرب، بتقديم المساعدة

 وفقا لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم آأسرى حرب يتبعون

زمة، بما القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم آأو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللا

عسكرهم. م ، لزيادة آأسرى الحرب الموجودين خارج 33ص عنها في المادة فيها وسائل الانتقال المنصو 

الدينية في  ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات

سائل بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الر 

لى الحصة المنصوص عنها في المادة والبطاقات التي ق ضافة ا   .71د يرسلونها لهذا الغرض ا 

 36المادة 

واتهم لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون آأن يكونوا معينين كرجال دين في ق

رض، يعاملون المسلحة، آأن يمارسوا شعائرهم بحرية بين آأعضاء جماعتهم، آأيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغ

 .ل آ خررجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأأدية آأي عم نفس معاملة

 37المادة 

عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي آأو آأسير حرب من رجال 

لى عقيدتهم آأو  لى عقيدة ا  دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي ا 

ذا كان ذلك ممكنا من وجهة ال مشابهة لها ذا لم يوجد، فأأحد العلمانيين المؤهلين، ا  نظر الدينية. ، وا 

ذا لزم ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى الم  عنيين، وا 

لكيفية ذه االأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين به

 .مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري
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 38المادة 

سة مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل آأسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممار 

ارس تها، بتوفير ممالأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان 

 .الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم

لى  وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج ا 

 .الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات

 الفصل السادس: النظام

 39المادة 

معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات يوضع كل 

آأن يتأأكد  المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه

من آأن آأحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت ا شراف 

 .حكومته

ة وآأن س تثناء الضابط، آأن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجز على آأسرى الحرب، با

 .يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم

لا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غ ير آأنه ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية ا 

 .يتعين آأداء التحية لقائد المعسكر آأيا كانت رتبته

 40المادة 

 .يسمح بحمل شارات الرتب والجنس ية وكذلك الأوسمة

 41المادة 

ادة يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وآأي اتفاق خاص مما تنص عليه الم

ليها. وتسلم نسخ منها6 للأسرى  ، بلغة آأسرى الحرب، في آأماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع ا 

لى النسخة المعلنة، بناء على طلبهم الذين لا يس تطيعون الوصول  .ا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

73 

لحرب اتبلغ جميع آأنواع اللوائح والأوامر والا علانات والنشرات المتعلقة بسلوك آأسرى 

مر آأو طلب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آ نفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل آأ 

ليه  .م بلغة يفهمونهايوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك آأن يصدر ا 

 42المادة 

يعتبر اس تخدام الأسلحة ضد آأسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين آأو الذين يحاولون 

نذارات مناس بة للظروف  .الهرب وس يلة آأخيرة يجب آأن يس بقها دائما ا 

 الفصل السابع: رتب آأسرى الحرب

 43المادة 

آألقاب ورتب جميع  تتبادل آأطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الا بلاغ عن

ين الأسرى من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة ب 4الأشخاص المذكورين في المادة 

نها تبلغ بطريقة مماثلة نشاء آألقاب ورتب فيما بعد، فا   .من الرتب المتماثلة، وفي حالة ا 

ولة التي بها الدوتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها 

ليها الأسرى على النحو الواجب  .ينتمي ا 

 44المادة 

 .يعامل آأسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وس نهم

ولتأأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس 

حكمهم  مع مراعاة رتب الضباط ومن في قواتهم المسلحة، وبقدر الا مكان ممن يتكلمون نفس لغتهم،

 .من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأأدية آأي عمل آ خر

دارة مطعم الضباط بواسطة الضباط آأنفسهم  .ويحب بكل وس يلة تيسير ا 

 45المادة 

م يعامل آأسرى الحرب ال خرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبه

 .وس نهم

دارة المطعم بواسطة الأسرى آأنفسهمويجب بكل وس يلة ت   .يسير ا 
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 الفصل الثامن: نقل آأسرى الحرب بعد وصولهم ا لى المعسكر

 46المادة 

، عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل آأسرى الحرب يجب آأن تراعي مصلحة الأسرى آأنفسهم

لى الوطن عادتهم ا   .وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب ا 

نسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عويجب آأن يجري نقل آأسرى الحرب  ن دائما بكيفية ا 

لتي اظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب آأن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية 

 .اعتاد عليها الأسرى، ويجب آألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأأي حال

يات الشرب والطعام بكم علي الدولة الحاجزة آأن تزود آأسرى الحرب آأثناء النقل بمياه 

. كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية

مان وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناس بة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر آأو الجو لض

 .ينسلامتهم آأثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأأسماء الأسرى المرحل

 47المادة 

ذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم  يجب آألا ينقل المرضى آأو الجرحى من آأسرى الحرب ا 

 .للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل

ذا كانت منطقة القتال قريبة من آأحد المعسكرات وجب عدم نقل آأسرى الحرب  وا 

ذا جري النقل في ظروف آأمن ملائمة آأو كان بق لا ا  لى اؤهم في مكانهم يعرضهالموجودين فيه ا  م ا 

 .مخاطر آأشد مما لو نقلوا منه

 48المادة 

م هذا لهفي حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ 

بلاغ عائلاتهم  .الا خطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتس نى لهم حزم آأمتعتهم وا 

الطرود التي تكون قد وصلتهم، ويسمح لهم بحمل آأمتعتهم الشخصية والمراسلات و 

ذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يس تطيع الأسير  قلها ن ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة ا 

 .بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما
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بطاء، ويتخذ ق ائد وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة ا لى معسكرهم السابق دون ا 

ة والأمتعة عسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الا جراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركالم 

 .دةالتي لا يس تطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه الما

 .تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل

 القسم الثالث: عمل آأسرى الحرب

 49المادة 

هم، يجوز للدولة الحاجزة تشغيل آأسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة س نهم، وجنس 

جيدة  ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على آأن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة

 .بدنيا ومعنويا

لا بالقيام بأأعمال المراقبة. ويمكن للذ ين ولا يكلف آأسرى الحرب من رتبة صف ضابط ا 

 .مكان يكلفون منهم بهذا العمل آأن يطلبوا عملا يناس بهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الا  لا

ذا طلب الضابط آأو من في حكمهم عملا مناس با، وجب تدبيره لهم بقدر الا مكان.  لا ووا 

 .يرغمون على العمل بأأي حال

 50المادة 

دارة المعسكر آأو تنظيمه، آأو صيانت رغامبخلاف الأعمال المتعلقة با  آأسرى  ه، لا يجوز ا 

 :الحرب على تأأدية آأعمال آأخري خلاف المبينة آأدناه

 )آأ( الزراعة،

نتاجية آأو التحويلية آأو اس تخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها با س تخراج )ب( الصناعات الا 

ابع آأو س لها طالمعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وآأعمال البناء التي لي

 غرض عسكري،

 )ج( آأعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع آأو غرض عسكري،

 )د( الأعمال التجارية والفنون والحرف،

 )هـ( الخدمات المنزلية،
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 .)و( خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع آأو غرض عسكري

 .78ة الشكوى وفقا للمادوفي حالة الا خلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في 

 51المادة 

قامة والغذا ء والملبس تهيأأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالا 

س تخدمين والتجهيزات، ويجب آألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة الم 

 .بارفي عمل مماثل، ويجب آأيضا آأخذ الظروف المناخية في الاعت 

علي الدولة الحاجزة التي تشغل آأسرى الحرب آأن تتأأكد من تطبيق التشريع الوطني 

يها فالمتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل 

 .الأسرى

 يجب آأن يحصل آأسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وآأن يزودوا بوسائل وقاية

، 52حكام المادة آأ ل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة مناس بة للعم

 .يجوز آأن يتعرض آأسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون

 .لا يجوز بأأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأأديبية

 52المادة 

 .ل آأي آأسير حرب في عمل غير صحي آأو خطر ما لم يتطوع للقيام بهلا يجوز تشغي

 .ولا يكلف آأي آأسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة

زالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة  .تعتبر ا 

 53المادة 

يجب و اب والا ياب، مفرطة الطول. يجب آألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذه

الدولة الحاجزة  آألا تتجاوز بأأي حال المدة المسموح بها بالنس بة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا

 .الذين يؤدون العمل نفسه

ويجب منح آأسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون 

ذا كانت هذه الراحة لمدة آأطول. ويمنحون، علاوة على الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة ا لحاجزة ا 
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ذلك، راحة مدتها آأربع وعشرون ساعة متصلة كل آأس بوع، ويفضل آأن يكون ذلك يوم الأحد آأو 

اليوم المقرر للراحة في دولة منش ئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة س نة راحة 

 .لها آأجر العملمدتها ثمانية آأيام متصلة يدفع له خلا

نه يجب آألا يترتب عليها مغالا ة في وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فا 

 .زيادة مدة العمل

 54المادة 

 .من هذه الاتفاقية 62تحدد آأجور عمل آأسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 

صابات عمل آأو يصابون بمرض  آأثناء يجب آأن يحصل آأسرى الحرب الذين يقعون ضحايا ا 

الحاجزة آأن  العمل آأو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية آأخري، يتعين على الدولة

ة من هذه تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صور

لى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة   .123الشهادة ا 

 55المادة 

يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى 

الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به آأسرى 

 .الحرب

ذا اعتبر آأحد الأسرى آأنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات  ا 

عفاء الأسرى الذين يرون آأنهم غير قادرين على االطبية لمعسك  .لعملره، وللأطباء آأن يوصوا با 

 56المادة 

 .يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات آأسرى الحرب

داريا.  وتظل كل فصيلة عمل تحت ا شراف آأحد معسكرات آأسرى الحرب وتتبعه ا 

م ا شراف حكومتهم، عن مراعاة آأحكاوتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت 

 .هذه الاتفاقية في فصائل العمل
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ع وعلي قائد المعسكر آأن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وآأن يطل

لتي تساعد اعليه مندوبي الدولة الحامية آأو اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو غيرها من الوكالات 

 .كرآأسرى الحرب، عند زيارتهم للمعس

 57المادة 

يجب آألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب آأشخاص، حتى لو كان هؤلاء 

قية، وتقع الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفا

ملة لكااعلى الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية 

 .عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع آأجور عملهم

 ولهؤلاء الأسرى الحق في آأن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي

 .يتبعونها

 القسم الرابع: موارد آأسرى الحرب المالية

 58المادة 

لى ذا الشأأن آأن يتم الاتفاق في ه للدولة الحاجزة آأن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وا 

ن يحتفظوا به مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية آأو ما شابهها مما يمكن للأسرى آأ 

في حوزتهم. ويوضع آأي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب 

لا بمخاص بهم مع آأي مبالغ آأخري يودعونها، ولا تحول هذه المبال لى آأية عملة آأخري ا   .وافقتهمغ ا 

عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات آأو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل 

دارة المعسكر التي تقيد المدفوعا ت على مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه آأو ا 

 .وصحساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخص

 59المادة 

ادة تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من آأسرى الحرب عند آأسرهم بمقتضى الم

ا من هذ 64وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة  18

 .القسم
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الغ مب وتضاف ا لى هذا الحساب آأيضا آأي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل آأي

 .من عملات آأخري تكون قد سحبت من آأسرى الحرب آ نذاك

 60المادة 

تصرف الدولة الحاجزة لجميع آأسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها 

 :بتحويل المبالغ التالية ا لى عملة هذه الدولة

 الفئة الأولي: آأسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،

نكا الرقباء وسائر صف الضباط، آأو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فر  الفئة الثانية:

 سويسريا،

 يسريا،الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، آأو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سو 

 فرنكا الفئة الرابعة: المقدمون آأو النقباء، آأو العقداء، آأو الأسرى من الرتب المناظرة: س تين

 يسريا،سو 

بعين فرنكا الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، آأو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وس  

 .سويسريا

 على انه يمكن لأطراف النزاع المعنية آأن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات

 .الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة آأعلاه

ذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي آأعلاه تتجاوز ا لىومن ناحية   حد كبير آأخري، ا 

بشدة،  الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، آأو لأي سبب آ خر ترهق الدولة الحاجزة

ليها الأسر  لى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي ا  ى لتعديل ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل ا 

 :بالغ، فا ن الدولة الحاجزةهذه الم 

ضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي آأعلاه ا لى حسابات الأسرى  ،)آأ( تلتزم بمواصلة ا 

سرى )ب( تس تطيع بصفة مؤقتة آأن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأ 

لمبالغ التي الفئة الأولي عن الحرب لنفقاتهم الخاصة، على آألا تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص با

 .تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة
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بطاء  .وتبلغ آأس باب التحديد للدولة الحامية دون ا 

 61المادة 

ى على هؤلاء تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسر 

ضافية لهم، شريطة آأن تكون  الواحدة  المبالغ التي تدفع لكل آأسير من آأسرى الفئةالأسرى كرواتب ا 

لمبالغ في امتساوية، وآأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وآأن تودع 

ضافية . ولا تعفي هذه الرواتب الا  64حساباتهم الخاصة في آأقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 

 .ضي به هذه الاتفاقيةالدولة الحاجزة من آأي التزام تق

 62المادة 

يحصل آأسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على آأجر مناسب عن عملهم، تحدد 

مل. السلطات المذكورة معدله، على آألا يقل بأأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكا

عدل الأجر  الحامية موعلى الدولة الحاجزة آأن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة

 .اليومي الذي تحدده

وتدفع السلطات الحاجزة كذلك آأجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مس تديمة لأداء 

دارة المعسكرات آأو ترتيبها آأو صيانتها، وكذلك للأسرى ا لذين وظائف آأو آأعمال حرفية تتصل با 

 .يطلب منهم القيام بوظائف روحية آأو طبية لمصلحة زملائهم

ن وجدوا، من يخصم ا لأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه ا 

دها الرصيد الناتج من آأرباح المقصف )الكنتين(، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتم

ن السلطات الحاجزة تصرف آأجرا منا ذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فا  س با قائد المعسكر، وا 

 .لهؤلاء الأسرى

 63المادة 

 .يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم آأفرادا آأو جماعات

ويكون تحت تصرف كل آأسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في 

الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب آأيضا بسداد 
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ع مراعاة القيود المالية آأو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي مدفوعات في الخارج، م

لى الأشخاص الذين يعولونهم  .الدولة الحاجزة آأولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى ا 

ذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، آأن  وعلى آأي حال، يمكن لأسرى الحرب، ا 

لى بلدا لى الدولة ايرسلوا مدفوعات ا  لمذكورة عن نهم طبقا للا جراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة ا 

خطارا يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمس تفيد  نه، م طريق الدولة الحامية ا 

لا خطار ثم اوكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا 

لمبالغ ئد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف ايصدق عليه قا

 .المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى

وارد في ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة آأن تس تأأنس بنموذج اللائحة ال

 .الملحق الخامس بهذه الاتفاقية

 64المادة 

 :تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل آأسير تسجل به البيانات التالية على الأقل

فة صالمبالغ المس تحقة للأسير آأو التي تصرف له كمقدمات من راتبه آأو آأجور عمل آأو بأأي  . 1

سير آأخري، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأ 

 .بناء على طلبه ا لى عملة الدولة المذكورة وتحول

عنه وبناء  المبالغ التي تصرف للأسير نقدا آأو بأأي شكل آ خر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة . 2

 .على طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة

 65المادة 

 قبل الأسير آأو ممثل الأسرىكل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من 

 .الذي ينوب عنه

تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للاطلاع على حساباتهم والحصول 

 .م للمعسكرعلى صور منها، ويمكن آأيضا لممثلي الدول الحامية آأن يتحققوا من الحسابات عند زياراته
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ليه حساباته لى آ خر، تنقل ا   م الشخصية. وفي حالةعند نقل آأسرى الحرب من معسكر ا 

ليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عم لة الدولة النقل من دولة حاجزة ا لى دولة آأخري، تنقل ا 

 .الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأأي مبالغ آأخري تكون باقية في حساباتهم

لدولة ولأطراف النزاع المعنية آأن تتفق على آأن يوافي كل منها الطرف ال خر عن طريق ا

 .لحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات آأسرى الحربا

 66المادة 

عادته ا لى وطنه، تسلمه الدولة الحا جزة بيانا عند انتهاء الأسر بالا فراج عن الأسير آأو ا 

ري، موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المس تحق له في نهاية آأسره. ومن ناحية آأخ

لى الحكوم وضح فيها تة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا ترسل الدولة الحاجزة ا 

لى الوطن، آأو الا فراج، آأو اله رب، آأو جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهيي آأسرهم بالا عادة ا 

 كلالوفاة، آأو بأأي شكل آ خر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على 

 .وض من الدولة الحاميةصفحة من هذه الكشوف ممثل مف

زءا وللدول المعنية آأن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها آأعلاه آأو ج

 .منها

 تكون الدولة التي يتبعها آأسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأأن تسوى معه الرصيد

 .الدائن المس تحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة آأسره

 67المادة 

لنيابة كأنها مدفوعة با 60مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة تعتبر 

لك تعن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت 

الدول المعنية  ، موضوع ترتيبات بين68، والمادة 63الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 

 .انتهاء الأعمال العدائية عند
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 68المادة 

لى  تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الا صابة آأو عن آأي عجز آ خر ناتج من العمل ا 

لدولة الحاجزة ، تسلم ا54الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا لأحكام المادة 

يها، فآأو العجز، والظروف التي حدث  في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الا صابة

شهادة ضابط والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية آأو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه ال 

 مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل آأحد آأطباء الخدمات

 .الطبية

لى الدولة التي  ض يتبعها آأسرى الحرب آأي طلبات تعويوتحيل الدولة الحاجزة آأيضا ا 

 الحاجزة مقدمة من الأسرى بشأأن المهمات الشخصية آأو النقود آأو الأش ياء القيمة التي تكون الدولة

لى الوطن، وكذلك آأ  18قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة  عادته ا  ليه عند ا  ي طلبات ولم تردها ا 

يها. من جانب الدولة الحاجزة آأو آأحد موظف تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير ا لى خطأأ 

لا آأن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض آأسرى الحرب عن آأي متعلقات شخصية من هذا ال  نوع ا 

ولة تكون مطلوبة لاس تعمال آأسرى الحرب آأثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الد

عدم  ا جميع المعلومات اللازمة عن آأس بابالحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح به

لى الد ليه. وترسل صورة من هذه الشهادة ا  ولة التي يتبعها رد المتعلقات آأو المبالغ آأو الأش ياء القيمة ا 

 .123الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 

 القسم الخامس: علاقات آأسرى الحرب مع الخارج

 69المادة 

بلاغ الدول  بلاغهم وا  لتي اعلى الدولة الحاجزة آأن تقوم فور وقوع آأسرى في قبضتها با 

ا آأن تبلغ يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ آأحكام هذا القسم. وعليه

 .الأطراف المعنية بالمثل بأأي تعديلات تس تجد على هذه التدابير
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 70المادة 

ب، بمجرد وقوعه في الأسر آأو خلال مدة لا تزيد على آأس بوع يسمح لكل آأسير حر 

لى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا، وكذلك في حالة  رض مواحد من تاريخ وصوله ا 

لى عائلته من جهة، لى معسكر آ خر، بأأن يرسل مباشرة ا  لى  الأسير، آأو نقله ا لى مستشفى، آأو ا  وا 

بقدر  ، من جهة آأخري، بطاقة مماثلة123نصوص عنها بالمادة الوكالة المركزية لأسرى الحرب الم 

لصحية. وترسل االا مكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لا بلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته 

 .هذه البطاقات بأأسرع ما يمكن ولا يجوز تأأخيرها بأأي حال

 71المادة 

رسال واس تلام الرسائل والبط ذا رآأت الدولة الحاجز يسمح لأسرى الحرب با  ة اقات. وا 

رسال رسالتين وآأرب نه يتعين عليها السماح على الأقل با  ع بطاقات ضرورة تحديد هذه المراسلات، فا 

بطاقات  كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الا مكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها

أأن ذلك في ري ما لم تقتنع الدولة الحامية ب. ولا تفرض قيود آأخ70الأسر المنصوص عنها في المادة 

ين مصلحة الأسرى آأنفسهم بسبب عدم اس تطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجم

ائل التي ترسل الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرس

لا لى الأسرى، فا ن هذا القرار لا يصدر ا  لى طلب  من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء عا 

 يجوز الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا

 .تأأخيرها آأو حجزها لدواع تأأديبية

كنهم يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم آأخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لا يم

رسال آأخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهتلقي آأخبا م ر من ذويهم آأو ا 

رسال برقيات تخصم آأجورها من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة آأو تدفع  لنقدية بابمسافات هائلة، با 

 .التي تحت تصرفهم. وللأسرى آأن يفيدوا من هذا الا جراء كذلك في الحالات العاجلة

مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع آأن تسمح  وكقاعدة عامة، تحرر

 بالمراسلة بلغات آأخرى.
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ضوح، يجب آأن تختم آأكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بو 

ليها  .وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة ا 

 72المادة 

ية طريقة آأخري طرودا فردية آأو جماع يسمح لأسرى الحرب بأأن يتلقوا بالبريد آأو بأأي 

آأو الدراس ية  تحتوي على الأخص مواد غذائية آأو ملابس آأو آأدوية آأو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية

تحانات، آأو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمس تلزمات الدينية، والمواد العلمية، وآأوراق الام 

ممارسة  واد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة آأووال لات الموس يقية، والأدوات الرياضية، والم

 .نشاط فني

 .الاتفاقية ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه

امية في والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الح

آأخري  قترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأي هيئةمصلحة آأسرى الحرب آأنفسهم، آأو التي ت

تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاس تثنائية على وسائل النقل 

 .والمواصلات

ذا اقتضى الأم رسال الطرود الفردية آأو الجماعية، ا  ر، موضع وتكون الأساليب المتعلقة با 

غاثة  لا يجوز آأن يترتب عليها في آأي حال تأأخير توزيع طروداتفاقات خاصة بين الدول المعنية  الا 

رسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات  على آأسرى الحرب. ولا يجوز ا 

 .الطبية عموما في طرود جماعية

 73المادة 

س تلام في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأأن الأساليب المتعلقة با

غاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقيةو  غاثة الجماعية، تطبق لائحة الا   .توزيع طرود الا 

ليها آأعلاه بأأي حال حق ممثلي الأ  سرى في ولا يجوز آأن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار ا 

غاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها آأو الت صرف فيها الاستيلاء على طرود الا 

 .لمصلحة الأسرى
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الدولية  كما لا يجوز آأن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية، آأو ممثلي اللجنة

 فيللصليب الأحمر آأو آأي هيئة آأخري تعاون الأسرى وتكون مسؤولة عن نقل الطرود الجماعية، 

ليهم  .الا شراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة ا 

 74المادة 

لى آأسرى الحرب من كافة رسوم الاس تيراد والجمتعفي جميع طرود الا غ ارك اثة المرسلة ا 

 .وسائر الرسوم الأخرى

لى آأسرى الحرب آأ  غاثة والتحويلات النقدية المرسلة ا  و وتعفي المراسلات وطرود الا 

 بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة آأو عن طريق مكاتب الاس تعلامات المنصوص عنها في

وم البريد، ، ومن جميع رس123المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة والوكالة  122المادة 

ليها، آأو في البلدان المتوسطة  .سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة ا 

لى آأسرى الحرب بطريق البريد غاثة الموجهة ا  رسال طرود الا  مكان ا  ، وفي حالة عدم ا 

 لحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التيبسبب وزنها آأو لأي سبب آ خر، تتحمل الدولة ا

 .يهاتخضع لس يطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في آأراض

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل آأي مصاريف 

 .تنشأأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الا عفاءات المبينة آأعلاه

رب تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها آأسرى الح

ليهم بقدر الا مكان  .آأو توجه ا 

 75المادة 

زاء تأأمين  نقل عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها ا 

ليها في المواد  ة، آأو اللجنة ول الحامية المعني، يمكن آأن تتكفل الد77و 72و 71و 70الطرود المشار ا 

د بوسائل الدولية للصليب الأحمر آأو آأي هيئة آأخري تعتمدها آأطراف النزاع، بتأأمين نقل هذه الطرو

 .النقل المناس بة )السكك الحديدية، آأو الشاحنات، آأو السفن، آأو الطائرات، الخ(
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 لوسائل وتسمحولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه ا

 .بمرورها، وخصوصا بمنحها تصاريح المرور اللازمة

 :ويجوز اس تخدام هذه الوسائل في نقل

نصوص عنها )آأ( المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاس تعلامات الم 

 ،122والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة  123في المادة 

الدولية  والتقارير المتعلقة بأأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة)ب( المراسلات 

اف للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها آأو مع آأطر 

 .النزاع

ذا كان  ولا تقيد هذه الأحكام بأأي حال حق آأي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل آأخري ا 

 .وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها يفضل ذلك،

ن المصاريف المترتبة على اس تخدام هذه الو  سائل وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فا 

 .تقتسم بالتناسب بين آأطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها

 76المادة 

لى آأسرى الحرب آأو المرسلة منهتجري المراقبة البريدية على المراسلات الم م بأأسرع وجهة ا 

حدة بواسطة ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة آأو الدول المس تلمة بواقع مرة وا

 .كل منهما

لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد 

ليه آأو زميل له مفوض منه على النحو الالغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المر  واجب سل ا 

لا في حالات المحررات المكتوبة آأو المطبوعات. ولا يجوز تأأخير تسليم الطرود الفردية آأو الجماعية  ا 

 .للأسرى بحجة صعوبات المراقبة

آأي حظر بشأأن المراسلات تفرضه آأطراف النزاع لأس باب حربية آأو س ياس ية لا يكون 

لا بصفة مؤقتة وق   .تية ولأقصر مدة ممكنةا 
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 77المادة 

وجهة تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات آأو الأوراق آأو الوثائق الم

لى آأسرى الحرب آأو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل آأو الوصايا، وذلك عن طريق  ا 

 .123المادة الدولة الحامية آأو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في 

عداد هذه المستندات،  وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب ا 

 .وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم

 القسم السادس: علاقات آأسرى الحرب مع السلطات

 الفصل الأول: شكاوى آأسرى الحرب بشأأن نظام الأسر

 78 المادة

لأسرى الحرب الحق في آأن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها 

 .مطالبهم فيما يتعلق بأأحوال الأسر الذي يخضعون له

ما من خلال مم  لى ممثلي الدول الحامية، ا  ثل ولهم آأيضا حق مطلق في توجيه مطالبهم ا 

ذا رآأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم ا لى لشكواهم   النقاط التي تكون محلاالأسرى آأو مباشرة ا 

 .بشأأن نظام الأسر

. 71دة ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في الما

ذا اتضح آأنها بلا آأساس  .ويجب تحويلها فورا. ولا توقع عنها آأية عقوبة حتى ا 

لى ممثل الدول الحامية تقارير  لمعسكرات ادورية عن الحالة في ولممثل الأسرى آأن يرسلوا ا 

  .واحتياجات آأسرى الحرب

 الفصل الثاني: ممثلو آأسرى الحرب

 79المادة 

في كل مكان يوجد به آأسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب 

الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل س تة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلا لهم يعهد 
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ليه بتم  ثيلهم آأمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآأية هيئة ا 

عادة انتخاب هؤلاء الممثلين  .آأخري تعاونهم. ويجوز ا 

 وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم آأو في المعسكرات المختلطة، يعتبر آأقدم ضابط

ارين ت الضباط واحد آأو آأكثر من المستشمن بين آأسرى الحرب ممثلا للأسري. ويعاونه في معسكرا

غير  الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى

 .الضباط وينتخبون بواسطتهم

وفي معسكرات العمل الخاصة بأأسرى الحرب، يوضع ضباط آأسرى من الجنس ية ذاتها 

دارة المعسكر التي تقع على هؤلاء  عاتق الأسرى. ومن ناحية آأخري، يجوز انتخاب للقيام بمهام ا 

لحالة، يتم الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة. وفي هذه ا

 .اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين آأسرى الحرب غير الضباط

ذا في مباشرة واتعتمد الدولة الحاجزة آأي ممثل يتم انتخابه قبل آأن يكون له الحق  جباته. فا 

بلاغ الدولة الحامية  رفضت الدولة الحاجزة اعتماد آأسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها ا 

 .بأأس باب هذا الرفض

وفي جميع الحالات، يجب آأن يكون لممثل الأسرى نفس جنس ية ولغة وعادات آأسرى 

ن آأسرى الحرب الموزعين  ر على آأقسام مختلفة من المعسكالحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فا 

م بحسب الجنس ية آأو اللغة آأو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقا لأحكا

 .الفقرات المتقدمة

 80المادة 

وية يتعين على ممثلي الأسرى آأن يعملوا على تحسين حالة آأسرى الحرب البدنية والمعن

 .والذهنية

ين آأن وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعوعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى 

ليه لى المهام الخاصة المعهود بها ا  بمقتضى  يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالا ضافة ا 

 .الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية
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فها آأسرى لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقتر 

 .الحرب

 81المادة 

ذا كان من شأأن ذلك آأن يزي لزام ممثلي الأسرى بالقيام بأأي عمل آ خر، ا  د من لا يجوز ا 

 .صعوبة آأداء وظيفتهم

يجوز لممثلي الأسرى آأن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح 

مهامهم  يلزم لتأأدية لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما

غاثة، الخ(  .)التفتيش على فصائل العمل، اس تلام طرود الا 

م التشاور يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها آأسرى الحرب الذين يحق له

 .بحرية مع ممثلهم

مع  تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأأن مراسلاتهم البريدية والبرقية

ان الطبية ت الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، ومع اللجالسلطا

لعمل المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون آأسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل ا

ذه التسهيلات ذاتها بشأأن مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد له

 .71اسلات، ولا يعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة المر 

لا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير  ولا يجوز نقل آأي ممثل للأسرى ا 

 .الأعمال

 .في حالة الا عفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية

 الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأأديبية

 آأحكام عامة -آأولا

 82المادة 

يخضع آأسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة 

زاء آأي آأسير حرب يقترف مخالفة  جراءات قضائية آأو تأأديبية ا  الحاجزة. وللدولة الحاجزة آأن تتخذ ا 
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تخالف آأحكام  لهذه القوانين آأو اللوائح آأو الأوامر. على آأنه لا يسمح بأأية ملاحقة قضائية آأو عقوبة

 .هذا الفصل

ذا نص آأي من قوانين آأو لوائح آأو آأوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل  ذا ما  ا ا 

ذا اقترفه آأحد آأفراد قواتها المسلحة، وجب آأ  لا يترتب على اقترفه آأسير الحرب بينما لا يعاقب عليه ا 

لا عقوبة تأأديبية  .مثل هذا العمل ا 

 83المادة 

ذ زاء مخالفةعند البت فيما ا  جراءات تأأديبية ا  جراءات قضائية آأو ا  اقترفها  ا كانت تتخذ ا 

آأكبر  آأسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأأكد من آأن السلطات المختصة تراعي في تقديرها

 .قدر من التسامح وتطبق الا جراءات التأأديبية دون القضائية كما كان ذلك ممكنا

 84المادة 

ولة اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الد محاكمة آأسير الحرب من

ة نفسها التي الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة آأي من آأفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالف

 .يلاحق آأسير الحرب قضائيا بسببها

ذا لم تتوفر فيها  لضمانات اولا يحاكم آأسير الحرب بأأي حال بواسطة محكمة آأي كان نوعها ا 

ذا لم تك ن الأساس ية المتعارف عليها عموما من حيث الاس تقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص ا 

جراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة   .105ا 

 85المادة 

فوها يحتفظ آأسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن آأفعال اقتر 

فادة من آأحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم قبل وقوعهم  .في الأسر بحق الا 

 86المادة 

لا مرة واحدة عن الذنب نفسه آأو التهمة نفسها  .لا يعاقب آأسير الحرب ا 
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 87المادة 

جزة لا يجوز آأن يحكم على آأسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحا

ذا اقترفها آأفراد القوات المسلبأأية عقوبة خلاف العقوبات   .حة لهذه الدولةالمقررة عن الأفعال ذاتها ا 

لى آأبعد  وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم آأو سلطات الدولة الحاجزة آأن تراعي، ا 

لها، وآأنه  حد ممكن، آأن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأأي واجب للولاء

رادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحلم يقع تحت سلطته لا نتيجة لظروف خارجة عن ا  رية في ا ا 

آأدني لهذه  تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد

 .العقوبة

لا  وتحظر العقوبات الجماعية عن آأفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان

 .ضوء النهار، وبوجه عام، آأي نوع من التعذيب آأو القسوة يدخلها

ن وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان آأي آأسير حرب من رتبته آأو منعه م

 .حمل شاراته

 88المادة 

خضاع الضباط وضباط الصف والجنود من آأسرى الحرب الذين يقضون عقوبة  لا يجوز ا 

ا آأفراد القوات لمعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتهتأأديبية آأو قضائية لمعاملة آأشد من ا

 .المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة

 آأشد مما لا يحكم على آأسيرات الحرب بعقوبة آأشد، ولا يعاملن آأثناء تنفيذ العقوبة معاملة

 . الحاجزةسلحة بالدولةيطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائي يتبعن القوات الم 

نفيذ ت ولا يجوز في آأي حال آأن يحكم على آأسيرات الحرب بعقوبة آأشد، ولا يعاملن آأثناء 

لقوات المسلحة العقوبة معاملة آأشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من آأفراد ا

 .بالدولة الحاجزة

 وا عقوبات تأأديبية آأو قضائية عنلا يجوز آأن تختلف معاملة آأسرى الحرب الذين قض

 .معاملة الأسرى ال خرين
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 العقوبات التأأديبية -ثانيا

 89المادة 

 :تكون العقوبات التأأديبية التي تطبق على آأسرى الحرب كال تي

 62و 60 بالمائة من مقدم الراتب وآأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 50غرامة لا تتجاوز  .1

 .ثلاثين يوماخلال مدة لا تتجاوز 

 .وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية .2

 .آأعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا .3

 .الحبس .4

 .لا تطبق على الضباط 3على آأن العقوبة المبينة في البند 

على  حش ية آأو خطرةلا يجوز في آأي حال آأن تكون العقوبات التأأديبية بعيدة عن الا نسانية آأو و 

 .صحة آأسرى الحرب

 90المادة 

 .لا يجوز آأن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا على ثلاثين يوما

لحبس في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر آأية مدة قضاها الأسير في ا

 .الاحتياطي في انتظار المحاكمة آأو صدور الحكم

ناك ه ة الثلاثين يوما المبين آأعلاه حتى لو كانت لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مد

بعضها عدة آأفعال يسأأل عنها آأسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ب 

 .آأم لا

 .لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأأديبية وتنفيذها على شهر واحد

نه يجب آأن تفصل مهلة لاوفي حالة توقيع عقوبة تأأديبية جديدة على آأسير الحر   تقل ب فا 

حداهما عشرة آأيام آأو آأكثر ذا كانت مدة ا   .عن ثلاثة آأيام بين تنفيذ العقوبتين ا 

 91المادة 

 :يعتبر هروب آأسير الحرب ناجحا في الحالات التالية
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ذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها آأو بقوات دولة متحالفة . 1  .ا 

ذا غادر الأراضي  . 2  .الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة آأو دولة حليفة لهاا 

ذا انضم ا لى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، آأو علم دولة حليفة لها في الم  . 3 قليمية للدولة ا  ياه الا 

 .الحاجزة، شريطة آألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة

عرضون يفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة آأخري لا آأسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بم 

 .لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق

 92المادة 

ادة آأسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل آأن ينجح في هروبه بمفهوم الم

لى اقترافه91 لا لعقوبة تأأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة ا   .، لا يعرض ا 

لى السلطة العسكرية المختصة بأأسرع مايسلم آأسير   .يمكن الحرب الذي يعاد القبض عليه ا 

لى ، يجوز فرض نظام مراقبة خاص ع88واس تثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 

التهم آأسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة آألا يؤثر هذا النظام على ح

لغاء آأ الصحية تأأثيرا ضارا،  ي وبحيث يطبق في آأحد معسكرات آأسرى الحرب، ولا يترتب عليه ا 

 .ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية

 93المادة 

ذا ا  لا يجوز اعتبار الهروب آأو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، 

 .قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. آأثناء هروبه آأو محاولة هروبه

احد ، لا تس توجب المخالفات التي يقترفها آأسرى الحرب بقصد و 83وفقا لأحكام المادة 

 هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على اس تعمال آأي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات

ثراء، آأو تزوير آأوراق آأو اس تخدام آأ  وراق ضد الملكية العامة، آأو السرقة التي لا تس تهدف الا 

لا عقوبة تأأديبيةمزورة، آأو ار   .تداء ملابس مدنية، ا 

لا لعقوبة تأأدي   .بيةلا يعرض آأسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب آأو محاولة الهرب ا 
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 94المادة 

لى الدولة التي يتبعها بالكيف  بلاغ ذلك ا  ذا آأعيد القبض على آأسير هارب، وجب ا  ية ا 

 .، ما دام قد تم الا بلاغ عن هروبه122المبينة في المادة 

 95المادة 

نتظار لا يجوز حبس آأسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في ا

تهمين باقتراف المحاكمة ما لم يكن الا جراء نفسه مطبقا على آأفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة الم

 .لمعسكرلربط في امخالفات مماثلة آأو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط وا

لى آأدني حد ولا  تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي آأسير حرب في حالة المخالفات ا 

 .تتجاوز آأربعة عشر يوما

من هذا الفصل على آأسرى الحرب المحبوسين حبسا احتياطيا  98و 97تنطبق آأحكام المادتين 

 .لمخالفات نظامية

 96المادة 

 .مخالفات ضد النظام يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل

مع عدم الا خلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز آأن يصدر 

لا ضابط له سلطات تأأديبية بوصفه قائدا للمعسكر، آأو ضابط مسؤول ي قوم العقوبة التأأديبية ا 

 .مقامه آأو يكون قد فوضه سلطاته التأأديبية

سرى الحرب آأو آأن يباشرها آأحد ولا يجوز بأأي حال آأن تفوض هذه السلطات لأ 

 .الأسرى

ليه، وتعطي قبل النطق بأأي عقوبة تأأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة ا  

قتضاء له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باس تدعاء شهود وبالاس تعانة عند الا

 .مثل الأسرىبخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولم 

جل يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأأديبية الصادرة، ويخضع هذا الس

 .للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية
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 97المادة 

لى مؤسسات ا صلاحية )سجون، ا صلاحيات،  لا ينقل آأسرى الحرب بأأي حال ا 

 .ليمانات، الخ( لتنفيذ عقوبات تأأديبية فيها

لواردة في جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأأديبية الاشتراطات الصحية ايجب آأن تس توفي 

مكانية المحافظة على نظافتهم طبقا لأحكام 25المادة   .29لمادة ا. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين ا 

 .لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود

يوكل و لحرب اللاتي يقضين عقوبة تأأديبية في آأماكن منفصلة عن الرجال، تحتجز آأسيرات ا

لى نساء  .الا شراف المباشر عليهن ا 

 98المادة 

ة، فيما يبقي آأسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأأديبية منتفعين بأأحكام هذه الاتفاقي

نتفاع رمانهم من الاعدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. على آأنه لا يجوز بأأي حال ح

 .126و 78بأأحكام المادتين 

تبطة لا يجوز حرمان آأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأأديبية من الامتيازات المر 

 .برتبهم

لطلق ايسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأأديبية بالتريض والبقاء في الهواء 

 .ساعتين على الأقل يوميا

طبية التي م بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية ال ويسمح لهم بناء على طلبه

ذا دعت الحاجة ا لى مس توصف المعسكر آأو ا لى مستش  .فىتتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، ا 

رسال وتلقي الرسائل. غير آأنه يجوز عدم تسليمه م الطرود ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وا 

لا بعد انته لى ممثل الأسر والحوالات المالية ا  ى، الذي يسلم اء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين ا 

لى عيادة المعسكر   .الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود ا 
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 الا جراءات القضائية -ثالثا

 99المادة 

دانة آأي آأسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحا جزة آأو لا يجوز محاكمة آأو ا 

 .الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعلالقانون 

نب لا يجوز ممارسة آأي ضغط معنوي آأو بدني على آأسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذ

ليه  .عن الفعل المنسوب ا 

عطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على  دانة آأي آأسير حرب بدون ا  لا يجوز ا 

 .مساعدة محام آأو مستشار مؤهل

 100المادة 

جب يجب تبليغ آأسرى الحرب والدول الحامية في آأقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تس تو 

عدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة  .عقوبة الا 

لا بموافقة الدولة التي عدام عن آأي مخالفة ا   يتبعها ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الا 

 .الأسرى

عدام على آأحد آأسرى  صدار الحكم بالا  لا بعد توجيه نظر المحكمةلا يجوز ا  بصورة  الحرب ا 

لى آأن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجز  -87وفقا للفقرة الثانية من المادة -خاصة  ة وهو لذلك غير ا 

رادته لا نتيجة لظروف خارجة عن ا   .ملزم بأأي واجب للولاء لها، وآأنه لم يقع تحت سلطتها ا 

 101المادة 

ذا صدر حكم بالا عدام على آأسير  قل حرب، فا ن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تا 

لى الدولة ا 107عن س تة شهور من تاريخ وصول الا خطار المفصل المنصوص عليه في المادة  لحامية ا 

 .على العنوان الذي تبينه
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 102المادة 

ذا كان صادرا من المحاكم ذ لا ا  اتها وطبقا لا يعتبر الحكم الصادر على آأسير الحرب نافذا ا 

ذا ر  لا ا  وعيت كذلك للا جراءات ذاتها التي يخضع لها آأفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وا 

 .آأحكام هذا الفصل

 103المادة 

، تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأأسير الحرب بأأسرع ما تسمح به الظروف

بقاء آأسير الحرب محبوسا احت  لا ياطيا في انتظار اوبحيث يحاكم بأأسرع ما يمكن. ولا يجوز ا  لمحاكمة، ا 

زاء المخال ذا كان الا جراء نفسه يطبق على آأفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة ا  فات المماثلة، ا 

ي آأو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأأي حال آأن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياط

 .على ثلاثة آأشهر

لحبس الاحتياطي من آأي حكم يصدر بحبسه، تخصم آأي مدة يقضيها آأسير الحرب في ا

 .ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير آأي عقوبة

ا من هذ 98و 97يظل آأسرى الحرب آأثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من آأحكام المادتين 

 .الفصل

 104المادة 

جراءات قضائية ضد آأسير  حرب، في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ ا 

خطار الدولة الحامية بذلك بأأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق يتعين دة ثلاثة بم عليها ا 

لى الدولة لا من تاريخ وصول هذا الا خطار ا   الحامية على آأسابيع. ولا تبدآأ مهلة الثلاثة آأسابيع هذه ا 

 .العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مس بقا للدولة الحاجزة

 :طار المعلومات التاليةويجب آأن يتضمن هذا الا خ

ذا اسم آأسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي آأو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنت .1 ه ا 

 .وجدت

 .مكان حجزه آأو حبسه .2
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ليه، والأحكام القانونية المنطبقة .3  .بيان التهمة آأو التهم الموجهة ا 

 .ةوالمكان المحددين لبدء المحاكماسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ  .4

 .ويبلغ الا خطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني

لى ا ليه آأعلاه ا  ذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الا خطار المشار ا  لدولة الحامية ا 

جراء المحاكمة امتنع ا  وآأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة آأسابيع على الأقل، 

 .ووجب تأأجيلها

 105المادة 

طة لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة آأحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواس

ذا رآأي ذلك ضروريا بخدمات مترجم مؤهل . محام مؤهل يختاره، واس تدعاء شهود، والاس تعانة ا 

 .وقت مناسبوتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة ب

ميا، وتعطي وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية آأن توفر له محا

دم الدولة للدولة الحامية فرصة آأس بوع على الأقل لهذا الغرض. وبناء على طلب الدولة الحامية، تق

طة الأسير آأو محام بواس الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار

 .الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة آأن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن المتهم

تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن آأسير الحرب فرصة لا تقل عن آأس بوعين قبل 

ر المتهم وبدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لا عداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة آأن يز 

سرى بحرية وآأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله آأن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم آأ 

 .الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاس تئناف

تهام يبلغ آأسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الا

لدولة الحاجزة. للتي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة وكذلك بالمستندات ا

 .ويبلغ الا خطار نفسه بالشروط نفسها ا لى محاميه
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ذا كان لا بد آأن تجري في  لا ا  لسات ج لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة ا 

الحامية  تخطر الدولة الحاجزة الدولةسرية بصفة اس تثنائية لمصلحة آأمن الدولة، وفي هذه الحالة 

 .بذلك الا جراء

 106المادة 

لكل آأسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على آأفراد القوات المسلحة بالدولة 

عادة النظر فيه . الحاجزة، في اس تئناف آأي حكم يصدر عليه آأو رفع دعوى لنقضه آأو التماس ا 

 .والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاس تئناف

 107المادة 

خطار  لى الدولة الحامية في شكل ا  يبلغ آأي حكم يصدر على آأي آأسير حرب فورا ا 

عادة  ذا كان للأسير حق في الاس تئناف آأو رفع نقض آأو التماس ا  لنظر اموجز يبين فيه آأيضا ما ا 

 .في الحكم. ويبلغ هذا الا خطار كذلك لممثل الأسرى المعني

ذا لم يكن الحكم قد صد  ر في ويبلغ الا خطار آأيضا لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها ا 

بلاغ الدولة الحامية بقرار آأسير الحرب عن اس تعمال  حضوره. كما آأن الدولة الحاجزة تقوم فورا با 

 .آأو عدم اس تعمال حقوقه في الاس تئناف

ذا آأصبح الحكم نهائيا، آأو كان الح نه ا  لا عدام، كم الابتدائي يقضي باعلاوة على ذلك، فا 

خطارا مفصلا يت لى الدولة الحامية بأأسرع وقت ممكن ا  ضمن وجب على الدولة الحاجزة آأن ترسل ا 

 :ال تي

 .النص الكامل للحيثيات والحكم .1

 .تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع .2

 .بالمنشأأة التي ستنفذ فيها العقوبةبيانا، عند الاقتضاء،  .3

لى الدولة الحامية بالعنو  الا خطاراتوترسل  ان الذي المنصوص عنها في البنود المتقدمة ا 

 .تبلغه مس بقا للدولة الحاجزة
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 108المادة 

نشأ ت تقضي العقوبة المحكوم بها على آأسرى الحرب، بعد آأن تصبح واجبة التنفيذ، في الم 

حوال، تكون المنطبقة على آأفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأ وفي الظروف ذاتها 

 .هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والا نسانية

يوكل و توضع الأسيرات اللائي يحكم عليهن بعقوبات في آأماكن منفصلة عن آأماكن الرجال، 

لى نساء  .الا شراف المباشر عليهن ا 

ين آأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعوفي جميع الأحوال، يظل 

رسال 126و 78بأأحكام المادتين  لى جانب ذلك، يصرح لهم باس تلام وا   من هذه الاتفاقية. وا 

غاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطل ق، وتقدم المكاتبات، وتلقي طرد ا 

ا. ويجب آأن حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونهلهم الرعاية الطبية التي تتطلبها 

 .87تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع آأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر

يواؤهم في بلد محايد عادة الأسرى ا لى الوطن مباشرة وا   القسم الأول: ا 

 109المادة 

ن تعيد بأأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم آأطراف النزاع بأأ مع عدم الا خلال 

لى آأوطانهم بصرف النظر عن العدد آأ  و آأسرى الحرب المصابين بأأمراض خطيرة آأو جراح خطيرة ا 

لي من المادة الرتبة، وذلك بعد آأن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقا للفقرة الأو

 .التالية

لمعنية، من راف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة اتعمل آأط

ليهم في الفقرة الثانية من الما يواء آأسرى الحرب المرضى والجرحى المشار ا  دة التالية في آأجل تنظيم ا 

عادة الأسرى الأصحا لى ا  ين ء الذبلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي ا 

لى آأوطانهم مباشرة آأو حجزهم في بلد محايد  .قضوا مدة طويلة في الأسر ا 
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رادته آأثناء الأعمال العدائية آأي آأسير حرب جر لى الوطن ضد ا  يح آأو لا يجوز آأن يعاد ا 

لى الوطن بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة عادة ا   .مريض مؤهل للا 

 110المادة 

لى آأوطانهم م   :باشرةيعاد المذكورون آأدناه ا 

انهارت  الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو آأن حالتهم العقلية آأو البدنية قد .1

 .بشدة

 الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم .2

 .العلاج، ويبدو آأن حالتهم العقلية آأو البدنية قد انهارت بشدة

رت بشدة ضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو آأن حالتهم العقلية آأو البدنية قد انهاالجرحى والمر .3

 .وبصفة مس تديمة

يواء المذكورين آأدناه في بلد محايد  :ويجوز ا 

ذا .1 كانت  الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح آأو بداية المرض، ا 

لى توقع شفاء  .آأضمن وآأسرع معالجتهم في بلد محايد تدعو ا 

شكل آأسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية آأو البدنية، طبقا للتوقعات الطبية، مهددة ب  .2

يواؤهم في بلد محايد هذا التهديد ذا اس تمر آأسرهم، ويمكن آأن يمنع ا   .خطير ا 

لحرب تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في آأسرى ا

يواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا ا لى وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه الذين صار  ام، يجب عا 

حدى الفئات  يواؤهم في بلد محايد ويتبعون ا  لى الوطن آأسرى الحرب الذين صار ا   :لتاليةاآأن يعاد ا 

لى الوطن .1  .الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث آأصبحت تس توفي شروط الا عادة المباشرة ا 

 .ن تظل حالتهم العقلية آأو البدنية متدهورة بعد المعالجةالذي .2

ذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين آأطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز آأو المرض  فا 

لى الوطن آأو الا يواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات  عادة المباشرة ا  التي تس توجب الا 
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لى وفقا للمبادئ الواردة في نموذج الاتفا عادة آأسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة ا  ق المتعلق با 

يوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية  .الوطن وبا 

 111المادة 

تان الدولتان، تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها ها

لى من آأ  ن تنتهيي آأ جل عقد اتفاقات تمكن من حجز آأسرى الحرب في آأراضي الدولة المحايدة المذكورة ا 

 .الأعمال العدائية

 112المادة 

عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من 

اجباتها و جان وتحديد آأسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناس بة بشأأنهم. ويكون تعيين هذه الل

 .واختصاصاتها طبقا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية

 على آأن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رآأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحي

لى آأوطانهم دون الحاجة ا لى فحصهم عادتهم ا   ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن ا 

 .بواسطة لجنة طبية مختلطة

 113المادة 

بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى 

ة المنصوص والمرضى من آأسرى الحرب التابعين لا حدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلط

 :عنها بالمادة السابقة لفحصهم

من  عسكر ويكون من جنسيتهم آأوالجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر آأعماله في الم  .1

 .رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى

 .الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى .2

لمذكورة وتعاون الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها آأو منظمة تعترف بها الدولة ا .3

 .الأسرى
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حدى الفئات الثلاث المتقدمة آأن ومع ذلك يجوز لأسرى ا لحرب الذين لا يتبعون ا 

لا بعد آأولئك الذين يتبعو ن الفئات يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون ا 

 .المذكورة

يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنس ية آأسرى الحرب المتقدمين 

 .ح بذلك لممثل الأسرى المعنيللجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسم

 114المادة 

رادية، بأأح كام لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث آأن ينتفعوا، ما لم تكن الا صابة ا 

لى الوطن آأو الا يواء في بلد محايد  .هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالا عادة ا 

 115المادة 

لى الوطنلا يجوز حجز آأسير حرب صدرت ضده عقوبة تأأديبية ويكون مؤهلا لا عا  دته ا 

يوائه في بلد محايد، بدعوى آأنه لم ينفذ عقوبته  .آأو ا 

دانتهم قضائيا ويتقرر لهم الحق في ا   عادتهم آأسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم آأو تمت ا 

فادة من هذه التدابير قبل انتهاء المح يوائهم في بلد محايد، يمكنهم الا  اكمة آأو تنفيذ ا لى وطنهم آأو ا 

ذا وافقت  .الدولة الحاجزة على ذلك العقوبة ا 

ة آأو تنفيذ تتبادل آأطراف النزاع آأسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكم

 .العقوبة

 116المادة 

لى بلد  عادتهم ا لى وطنهم آأو نقلهم ا  ايد، محتتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات ا 

 .ابتداء من حدود الدولة الحاجزة

 117المادة 

 .يجوز اس تخدام آأي آأسير حرب آأعيد ا لى وطنه في الخدمة العسكرية العاملةلا 
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عادتهم ا لى آأوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية  القسم الثاني: الا فراج عن آأسرى الحرب وا 

 118المادة 

بطاء بعد انتهاء الأعمال العدا لى آأوطانهم دون ا  ئية يفرج عن آأسرى الحرب ويعادون ا 

 .الفعلية

ع بشأأن حالة عدم وجود آأحكام تقضى بما تقدم في آأي اتفاقية معقودة بين آأطراف النزافي 

ذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول  وضع نهاية للأعمال العدائية، آأو ا 

بطاء خطة لا عادة الأسرى ا لى وطنهم تتمشى مع المبدآأ الوار   د بالفقرةالحاجزة بنفسها وتنفذ دون ا 

 .السابقة

 .ويجب في كتا الحالتين ا طلاع آأسرى الحرب على التدابير المقررة

لى آأوطانهم على آأي حال بطريقة عادلة بين الدو عادة آأسرى الحرب ا  لة توزع تكاليف ا 

 :عالحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعي المبادئ التالية في التوزي

ذا كانت الدولتان متجا عادتهم )آأ( ا  ليها ابتداء ا  ورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف ا 

 .من حدود الدولة الحاجزة

ذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل آأسرى الحرب   في)ب( ا 

بحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسر  لى آأقرب ميناء ا  قليمها لغاية حدودها آأو ا  . آأما فيما يتعلق ىا 

ن الأطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولا يجوز بأأي حال آأن  ببقية التكاليف، فا 

لى آأوطانهم عادة آأسرى الحرب ا  برام مثل هذا الاتفاق لتبرير آأي تأأخير في ا   .يس تخدم ا 

 119المادة 

لى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من لى  46 تنفذ الا عادة ا   من شاملة 48ا 

 .اليةوآأحكام الفقرات الت 118هذه الاتفاقية بشأأن نقل آأسرى الحرب، مع مراعاة آأحكام المادة 

لى آأسرى الحرب آأي آأش ياء ذات قيمة تكون قد سحبت  لى الوطن، ترد ا  عند الا عادة ا 

لحاجزة. وترسل ، وكذلك آأي مبالغ بعملات آأجنبية لم تحول ا لى عملة الدولة ا18منهم بمقتضى المادة 
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الأش ياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات  122ا لى مكتب الاس تعلامات المنصوص عنه في المادة 

لى آأسرى الحرب عند عودتهم ا لى وطنهم لأي سبب كان  .الأجنبية، التي لم ترد ا 

يسمح لأسرى الحرب بأأن يأأخذوا معهم آأدواتهم الشخصية وآأي مراسلات وطرود تكون 

ليهم.  لى الوطنقد وصلت ا  ذا اس تدعت ذلك ظروف الا عادة ا  ، ويمكن تحديد وزن هذه الأش ياء ا 

 بما يمكن لأسير الحرب آأن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأأن يحمل خمسة

 .وعشرين كيلوغراما على الأقل

نها تترك في عهدة الدولة الحاجزة،  آأما متعلقات آأسير الحرب الشخصية الأخرى، فا 

سير بشأأن طرق على هذه الدولة آأن ترسلها له بمجرد آأن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأ  ويتعين

 .نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل

يجوز حجز آأسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الا جراءات القضائية بسبب جريمة 

لى آأن تنتهيي تلك الا جراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء  راء نفسه العقوبة. وينطبق الا ججنائية ا 

 .على آأسرى الحرب الذين صدرت عليهم آأحكام عن جرائم جنائية

ة آأو تنفيذ تتبادل آأطراف النزاع آأسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكم

 .العقوبة

عادتهم  تتفق آأطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأأمين ا 

لى   .الوطن في آأقرب وقتا 

 القسم الثالث: وفاة آأسرى الحرب

 120المادة 

تدون وصايا آأسرى الحرب بحيث تس توفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع 

لى طلب آأسير بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لا حاطة الدولة الحاجزة علما بهذه الشروط. وبناء ع

لى الدولة الحامية، وترسل صو الحرب، وبعد وفاته على آأي حال، تحول  بطاء ا  رة الوصية دون ا 

لى الوكالة المركزية للاس تعلامات  .موثقة طبق الأصل ا 
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لى مكتب اس تعلامات آأسرى الحرب ببلد المنشأأ وفقا للمادة  ترسل في آأقرب وقت ا 

سؤول ، شهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، آأو قوائم معتمدة من ضابط م 122

ائم آأسماء سماء جميع آأسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب آأن تبين في شهادات الوفاة آأو قو بأأ 

كان الوفاة ، وم17المتوفين معلومات عن الهوية طبقا للبيان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 

 .لمقابريز اوتاريخها، وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمي

ثبات حالة الوفاة، والتمكين من وض ع يجب آأن يس بق الدفن آأو الحرق فحص طبي بقصد ا 

ثبات هوية المتوفى عند اللزوم  .تقرير، وا 

قد  ويتعين على السلطات الحاجزة آأن تتأأكد من آأن آأسرى الحرب الذين توفوا في الأسر

ذا آأمكن طبقا لشعائر دينهم،  يز بكيفية وآأن مقابرهم تحترم وتصان وتمدفنوا بالاحترام الواجب، وا 

يتبعون  مناس بة تمكن من الاس تدلال عليها في آأي وقت. وكما آأمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين

 .دولة واحدة في مكان واحد

ا يدفن آأسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باس تثناء الحالات التي تس تدعي فيه

لا في الحالات التي تقضي فيهظروف قهرية اس تخدام مقابر جماعية ا ذلك . ولا يجوز حرق الجثث ا 

لك مع آأس باب صحية قهرية آأو ديانة المتوفى، آأو بناء على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذ

ليه في شهادة الوفاة  .الأس باب التي دعت ا 

لدفن با لكي يمكن الاس تدلال دائما على المقابر، يجب آأن تسجل جميع المعلومات المتعلقة

دارة للمقابر تنش ئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء  لأسرى قوائم بالمقابر اوالمقابر في ا 

ولة التي والمعلومات المتعلقة بأأسرى الحرب المدفونين في المقابر آأو في آأماكن آأخري. وتتحمل الد

ذا كانت طرفا في الاتفاقية، مسؤولية العن قليم، ا  يل كافة اية بهذه المقابر وتسج تس يطر على الا 

فظه التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام آأيضا على الرماد الذي تح

لى آأن يتم التصرف النهائي فيه بناء على رغبة بلد المنشأأ  دارة تسجيل المقابر ا   .ا 
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 121المادة 

 آأو جرح خطير لأسير حربتجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأأن آأي وفاة 

تسبب آأو كان يشتبه في آأنه تسبب عن حارس آأو آأسير حرب آ خر آأو آأي شخص آ خر، وكذلك 

 .بشأأن آأي وفاة لا يعرف سببها

لى الدولة الحامية. وتؤخذ آأقوال الشهود، وخصوصا آأ  خطار عن هذا الموضوع فورا ا  قوال ويرسل ا 

لى   .الدولة الحاميةآأسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال ا 

دانة شخص آأو آأكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الا   ذا آأثبت التحقيق ا  جراءات ا 

 .القضائية ضد الشخص آأو الأشخاص المسؤولين

 الباب الخامس: مكتب الاس تعلامات وجمعيات الا غاثة المعنية بأأسرى الحرب

 122المادة 

ئ كل طرف من آأطراف النزاع عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينش

لمحاربة مكتبا رسميا للاس تعلام عن آأسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدول المحايدة آأو غير ا

حدى الفئات المبينة في المادة  جراء نفسه آأن تتخذ الا   40التي تس تقبل في آأقاليمها آأشخاص يتبعون ا 

زاء هؤلاء الأشخاص. وتتأأكد الدولة المعنية من آأن مكتب ن مبان الاس تعلامات مزود بما يلزم م ا 

وط ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها آأن تس تخدم آأسرى الحرب في هذا المكتب بالشر 

 .الواردة في القسم المتعلق بتشغيل آأسرى الحرب من هذه الاتفاقية

لى مكتب الاس تعلامات التابع له في آأقرب وقت  وعلى كل طرف في النزاع آأن يقدم ا 

شأأن جميع ب المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المادة،  ممكن

حدى الفئات المبينة في المادة  على الدول ويقعون في قبضته. و  4الأشخاص المعادين الذين يتبعون ا 

زاء الأشخاص من هذه الفئات الذين ت  س تقبلهم في المحايدة آأو غير المحاربة آأن تتخذ الا جراء نفسه ا 

قليمها  .ا 

لى الدول المعنية  بلاغ المعلومات فورا بأأسرع الوسائل الممكنة ا  ن طريق عوعلى المكتب ا 

 .، من جهة آأخري123الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 
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خطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة آأحكا م ويجب آأن تسمح هذه المعلومات با 

، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل آأسير حرب، مادامت في حوزة مكتب 17المادة 

لسل، الاس تعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش آأو الفرقة آأو رقمه الشخصي آأو المس 

ان الشخص ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنو 

خطاره، والعنوان الذي يمكن آأن ترسل عليه المكاتبات للأسيرالذي   .يجب ا 

 ويتلقى مكتب الاس تعلامات من مختلف الا دارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات

لى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعليه آأن  نقل هذه ي النقل والا فراج والا عادة ا 

 .لفقرة الثالثة آأعلاهالمعلومات بالكيفية المبينة في ا

ذا آأمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحي ة لأسرى وبالمثل، تبلغ بانتظام، آأس بوعيا ا 

 .الحرب الذين آأصيبوا بمرض خطير آأو جرح خطير

ليه  ويتولى مكتب الاس تعلامات كذلك الرد على جميع الاس تفسارات التي توجه ا 

فوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة بخصوص آأسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين تو 

 .للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه

 .ويجب التصديق بتوقيع آأو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب

ويتولى مكتب الاس تعلامات كذلك جمع كل الأش ياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها 

لأسير التي تلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب االمبالغ التي بعملة تخ 

لمختصة. يتركها الأسير الذي آأعيد ا لى وطنه آأو آأفرج عنه آأو توفي، ويقدم هذه الأش ياء للدولة ا

هوية  ويرسل المكتب هذه الأش ياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة

تعلقات ن تتعلق بهم هذه الأش ياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل الم الأشخاص الذي

 .المعنية الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق عليها بين آأطراف النزاع

 123المادة 

 تنشأأ في بلد محايد وكالة مركزية للاس تعلامات بشأأن آأسرى الحرب. وتقترح اللجنة

ذا رآأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكاالدولي  .لةة للصليب الأحمر على الدول المعنية، ا 
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لحصول اوتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم آأسرى الحرب والتي يمكنها 

لى بلد منشأأ ا لأسرى آأو عليها بالطرق الرسمية آأو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأأسرع ما يمكن ا 

لى الدولة  .علومات التي يتبعونها. وتقدم لها آأطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل الما 

لة والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكا

ليه لى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج ا   .المركزية، مدعوة ا 

لأحمر يد النشاط الا نساني للجنة الدولية للصليب اولا تفسر هذه الأحكام على آأنها تق 

ليها في المادة  غاثة المشار ا   .125وجمعيات الا 

 124المادة 

ن رسوم متتمتع المكاتب الوطنية للاس تعلامات والوكالة المركزية للاس تعلامات بالا عفاء 

البرقيات آأو  من رسوم ، وبقدر الا مكان بالا عفاء74البريد، وبجميع الا عفاءات المقررة بمقتضى المادة 

 .على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم

 125المادة 

ة آأي مع مراعاة الا جراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان آأمنها آأو لمواجه

غا ثة آأو احتياجات آأخري معقولة، تقدم هذه الدول آأفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الا 

عتمدين آأسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها الم  آأية هيئات آأخري تعاون

غاثة، والمواد الواردة  مدادات الا  ن آأي مصادر معلى النحو الواجب، للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع ا 

كرات. ويجوز لأغراض دينية آأو ثقافية آأو ترفيهية، آأو لمعاونتهم في تنظيم آأوقات فراغهم داخل المعس

قليم الدولة الحاجزة آأو في بلد آ خر آأو آأنآأن تن  يكون لها طابع  شأأ الجمعيات آأو الهيئات المذكورة في ا 

 .دولي

نشاطهم  وللدولة الحاجزة آأن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة

قليمها وتحت ا شرافها، ولكن بشرط آألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكاف  لجميع  يةفي ا 

 .آأسرى الحرب
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امه ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحتر 

 .في جميع الأوقات

غاثة آأو المواد المرسلة للأغراض المبينة آأعلاه لأسرى مدادات الا  الحرب،  بمجرد تسليم ا 

يصالات موقعة من ممثل ه لة ؤلاء الأسرى عن كل رساآأو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم ا 

غاثة آأو الهيئة التي آأرسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الا دارية التي  تهتم بالأسرى لجمعية الا 

يصالات عن هذه الرسالات  .ا 

 الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية

 القسم الأول: آأحكام عامة

 126المادة 

ا آأسرى جميع الأماكن التي يوجد به يصرح لممثلي آأو مندوبي الدول الحامية بالذهاب ا لى

ق حرب، وعلى الأخص آأماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المراف

لى آأماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون  آأماكن و التي يس تعملها الأسرى. ويصرح لهم آأيضا بالذهاب ا 

س تعانة بخاصة مع ممثل الأسرى، بالامرورهم ووصولهم. ولهم آأن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، و 

 .بمترجم عند الضرورة

يارتها، ولا ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون ز

لا لأس باب تقتضيها ضرورات عسكرية  هرية ق تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات ا 

لا بصفة اس تثنائية   .ومؤقتةولا يكون ذلك ا 

ح لمواطني وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها آأسرى الحرب آأن تتفقا، عند الاقتضاء، على السما

 .هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات

ؤلاء هينتفع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين 

 .سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهمالمندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت 
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 127المادة 

كن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تنشر نص هذه الاتفاقية على آأوسع نطاق مم

ن في بلدانها، وفي وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأأن تدرج دراس تها ضم

ذا آأمكن، بحيث تصبح  موع المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجبرامج التعليم العسكري، والمدني ا 

 .قواتها المسلحة والسكان

ويتعين على السلطات العسكرية آأو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات 

زاء آأسرى الحرب، آأن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وآأن تلقن بصفة خاصة آأحكامها  .ا 

 128المادة 

مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال  تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق

انين واللوائح التي الدول الحامية آأثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القو 

 .قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 129المادة 

جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتخذ آأي ا 

حدى المخالفات الجس يمة  جزائية فعالة هذه ل على الأشخاص الذين يقترفون آأو يأأمرون باقتراف ا 

 .الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

بالأمر  يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجس يمة آأو

ذا حكام لأ فضل ذلك، وطبقا  باقترافها، وبتقديمهم ا لى محاكمه، آأيا كانت جنسيتهم. وله آأيضا، ا 

كور تشريعه، آأن يسلمهم ا لى طرف متعاقد معني آ خر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذ

 .آأدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

آأحكام  على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع

 .يمة المبينة في المادة التاليةهذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجس  

ة عن ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائم

 .وما بعدها عن هذه الاتفاقية 105الضمانات المنصوص عنها بالمواد 
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 130المادة 

ليها المادة السابقة هي التي تتضمن آأحد الأفعا ذا  لالمخالفات الجس يمة التي تشير ا  التالية ا 

المعاملة  اقترفت ضد آأشخاص محميين آأو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب آأو

حداث آ لام شديدة آأو الا   نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد ا  ضرار الخطير اللاا 

رغام آأسير الحرب على الخدمة في  لة المعادية القوات المسلحة بالدوبالسلامة البدنية آأو بالصحة، وا 

 .ذه الاتفاقيةهآأو حرمانه من حقه في آأن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في 

 131المادة 

 لا يجوز لأي طرف متعاقد آأن يتحلل آأو يحل طرفا متعاقد آ خر من المسؤوليات التي

ليها في المادة الساتقع عليه آأو على طرف متعاقد آ خر فيما يتعلق با  .بقةلمخالفات المشار ا 

 132المادة 

ية، يجري، بناء على طلب آأي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعن 

 .تحقيق بصدد آأي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية

جراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقر  ر وفي حالة عدم الاتفاق على ا 

 .التي تتبع الا جراءات

ع ما وما آأن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على آأطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأأسر 

 .يمكن

 القسم الثاني: آأحكام ختامية

 133المادة 

 .الحجية وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الا نكليزية والفرنس ية. وكلا النصين متساويان في

 .نيةرسمية للاتفاقية باللغتين الروس ية والا س با وس يقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم

 134المادة 

 27تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 

 .1929تموز/يوليه 
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 135المادة 

ين وعادات بالنس بة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوان

آأكتوبر تشرين الأول/ 18آأو المعقودة في  1899تموز/يوليه  29سواء المعقودة في  الحرب البرية،

لملحقة ، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة ا1907

 .باتفاقيتي لاهاي المذكورتين

 136المادة 

، باسم 1950ش باط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

لتي لم ا، وباسم الدول 1949نيسان/آأبريل  21الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 

 .1929تموز/يوليه  27تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 

 137المادة 

 .تصدق هذه الاتفاقية بأأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن

يداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري يحرر محضر  با 

غ عن الانضمام صورا موثقة من هذا المحضر ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية آأو الا بلا

ليها  .ا 

 138المادة 

يداع صكين للتصديق على الأق  .ليبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد س تة شهور من تاريخ ا 

يداع وبعد ذلك زاء آأي طرف سام متعاقد بعد س تة شهور من تاريخ ا  ، يبدآأ نفاذها ا 

 .صك تصديقه

 139المادة 

لاتفاقية اتعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن 

 .قد وقعت باسمها
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 140المادة 

ساريا بعد مضي س تة يبلغ كل انضمام ا لى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر 

 .شهور من تاريخ اس تلامه

الاتفاقية  ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع

ليها  .آأو الا بلاغ عن الانضمام ا 

 141المادة 

لتي النفاذ الفوري للتصديقات ا 3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 

حتلال. النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل آأو بعد وقوع الأعمال الحربية آأو الاتودعها آأطراف 

نضمامات يتلقاها من آأطراف  ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأأسرع وس يلة آأي تصديقات آأو ا 

 .النزاع

 142المادة 

 .لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية

لى حكوم ويبلغ الانسحاب بلاغه ا  ات كتابة ا لى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ا 

 .جميع الأطراف السامية المتعاقدة

بلاغه لمجلس الاتحاد السويسري.  ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ ا 

بر على آأن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعت

فراج عن الأشخاص الذين  ساريا لا بعد عقد الصلح، وعلى آأي حال بعد انتهاء عمليات الا  ميهم تحا 

لى آأوطانهم عادتهم ا   .الاتفاقية وا 

لا بالنس بة للدولة المنسحبة. ولا يكون له آأي آأثر على  ولا يكون للانسحاب آأثره ا 

لي الناش ئة القانون الدو الالتزامات التي يجب آأن تبقي آأطراف النزاع ملتزمة بأأدائها طبقا لمبادئ

 .لعامامن الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الا نسانية، وما يمليه الضمير 
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 143المادة 

. ويخطر يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة

نضمامات مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة  و آأ كذلك بأأي تصديقات آأو ا 

 .يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية انسحابات

ثباتا لذلك، قام الموقعون آأدناه، الذين آأودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه ا  .لاتفاقيةا 

 باللغتين الا نكليزية 1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آ ب/آأغسطس 

ظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري والفرنس ية، ويودع الأصل في محفو 

لى الا لى الدول التي تنضم ا   .تفاقيةصورا مصدقة من الاتفاقية ا لى جميع الدول الموقعة، وكذلك ا 
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عادة آأسرى الحرب الجرحى والمرضى  الملحق الأول: نموذج اتفاق بشأأن ا 

يواءهم في بلد محايد  مباشرة ا لى الوطن وا 

 (110)انظر المادة 

 آأولا: مبادئ الا عادة المباشرة ا لى الوطن والا يواء في بلد محايد

 آألف: الا عادة المباشرة ا لى الوطن

لى آأوطانهم مباشرة  :يعاد المذكورون آأدناه ا 

لشلل، جميع آأسرى الحرب المصابين بأأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد آأحد الأطراف، ا  .1

و ما العجز المفصلي وسائر آأنواع العجز الأخرى، بحيث لا يقل هذا العجز عن فقد يد آأو قدم آأ 

 .يعادل فقد يد آأو قدم

 :يد آأو قدمودون الا خلال بتفسير آأكبر ملاءمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد 

حدى حدى اليدين، فقد ا  حدى اليدين آأو جميع آأصابعها آأو الا بهام والس بابة في ا  القدمين،  )آأ( فقد ا 

 آأو جميع آأصابعها ومشطها،

ة )ب( القسط آأو تصلب المفصل، وفقد النس يج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيف

حدى اليد  ين،آأحد المفاصل الكبيرة آأو جميع مفاصل آأصابع ا 

 )ج( التمفصل الكاذب في العظام الطويلة،

صابة آأخري، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء  )د( التشوهات الناش ئة عن كسر آأو ا 

 .والقدرة على حمل الأثقال

لى الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم . 2  العلاج، جميع آأسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة ا 

 :الا صابة كما في الحالات التاليةخلال عام من تاريخ 

ذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي  ن م)آأ( وجود تضخم في القلب، حتى ا 

 كشف آأي اضطرابات خطيرة،

ذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند  )ب( وجود شظية معدنية في المخ آأو الرئتين، حتى ا 

 عي آأو عام،الفحص الطبي من كشف آأي رد فعل موضو 
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جح آأن )ج( التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاءه خلال عام من تاريخ الا صابة، والذي ير

 ينشأأ عنه تصلب آأحد المفاصل، آأو آأي عجز آ خر يعادل فقد يد آأو قدم،

صابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة،  )د( ا 

صابة الجمجمة، مع فقد آأو تحرك جزء من نش يجها العظمي  ،)هـ( ا 

صابة آأو حرق بالوجه مع فقد آأنسجة وحدوث تلف وظيفي،  )و( ا 

صابة في النخاع الشوكي،  )ز( ا 

صابة الضفيرة العضدية صابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد آأو قدم، ا  آأو الضفيرة  )ح( ا 

عبرية القطنية العجزية، آأو العصب المتوسط آأو الوركي، وكذلك الا صابة التي تجمع الأعصاب الك

لخ. على آأن الا صابة المفر  صابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، ا  دة والزندية آأو ا 

لا في حالات ا لى الوطن ا  لتقفع آأو للعصب الكعبري آأو الزندي آأو الأصلي لا تبرر وحدها الا عادة ا 

 خلل التغذية العصبية،

صابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته  .)ط( ا 

غم رالحرب المرضى الذين آأصبحت حالتهم مزمنة ا لى حد لا يتوقع فيه شفاوهم، جميع آأسرى  . 3

 :العلاج، خلال عام من تاريخ الا صابة بالمرض، كما في الحالات التالية

حسن )آأ( التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقا للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، آأو للت 

 يد،الكبير على الأقل، بالعلاج في بلد محا

 )ب( الالتهاب البلوري الا رتشاحي،

تفاخ )ج( الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفس ية لأس باب غير التدرن، على سبيل المثال: الان 

ر لأكثر الرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب آأو بدونه*، الالتهاب الشعبي المزمن* الذي يس تم

 من عام آأثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، الخ،

( الا صابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سبيل المثال: الا صابات في الصمامات )د

ذا لم تتمكن  والتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية آأثناء الأسر، حتى ا 
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اللجنة الطبية المختلطة من كشف آأي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، ا صابات التامور 

 لاف القلب( والأوعية )مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة(، الخ،)غ

والاثنى  )هـ( الا صابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال: قرحة المعدة

زمن، آأو عشر، عواقب العمليات الجراحية التي آأجريت في المعدة آأثناء الأسر، التهاب المعدة الم

بدرجة شديدة  اء المزمن آأو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام واحد ويؤثرالتهاب الأمع

 على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة*، الخ،

المزمنة في  )و( الا صابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال: الأمراض

زمن ة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المالكلي مع حدوث اضطرابات نتيج

مراض في حوض الكلية آأو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية آأو تقيح الكلية وحوضها، الأ 

 يد، الخ،النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محا

يع الأمراض جم طيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، على سبيل المثال: )ز( الأمراض المزمنة الخ

لعصبي العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب ا

ئي*، النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة آأخصا

لعصبي اع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب الشرياني المخي، الالتهاب جميع حالات الصر 

 المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ،

لعقلية آأو ا)ح( الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة 

 البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام،

بصار)ط( ف العين  قدان البصر في كتا العينين، آأو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة ا 

كن على الرغم من اس تعمال نظارة، انخفاض حدة الأبصار في الحالات التي لا يم 1الثانية عن 

خرى، في عين واحدة على الأقل*، آأمراض العين الخطيرة الأ  1/2اس تعادتها بالنظارة ا لى درجة 

 ...مثلتها: الغوكوما، التهاب القزحية، التهاب مش يمة العين، الخشر )التراخوما(، الخومن آأ 

ذا كانت الأذن الثانية لا  س تطيع ت )ك( اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في آأذن واحدة ا 

 تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ...
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 الخ، اء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين،)ل( الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الد

فراز الغدة ا لدرقية، )م( الا ضرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص ا 

 مرض آأديسون، مرض س يموندس، التكزز، الخ...

 )ن( الاضطرابات المزمنة الخطيرة في آأعضاء تكوين الدم،

سمم المزمن، من قبيل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، ت )س( الحالات الخطيرة من التسمم 

ع، تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز آأو الا شعا

 الخ...

لتهاب )ع( الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل: الا

ة )الروماتزم( الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثيالمفصلي التشويهيي، 

 الذي تكون له آأعراض سريرية شديدة، الخ...

 )ف( الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء،

 )ص( آأي آأورام خبيثة،

لبرداء( التي منها: الملاريا )ا)ق( الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تس تمر لأكثر من عام، و 

 ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي آأو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري

 الثالثي الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ،

 .)ر( عوز الفيتامينات الخطير آأو الانحلال الناجم عن الجوع

 ه مؤهلون لا يوائهم في بلد محايدباء: الا يواء في بلد محايد المذكورون آأدنا

درجة جميع آأسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم آأو تحس نهم ب .1

يواؤهم في بلد محايد ذا تم ا   .كبيرة محتمل ا 

جهم آأسرى الحرب المصابون بأأي نوع من آأنواع التدرن في آأي عضو، والذين يرجح آأن يؤدي علا .2

شفيت  لى الشفاء آأو التحسن بدرجة كبيرة، باس تثناء حالات التدرن الأولي التيفي بلد محايد ا  

 .قبل الأسر
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 آأسرى الحرب المصابون بأأمراض تتطلب علاج آأعضاء في الجهاز التنفسي، آأو الوعائي، آأو .3

ذا كان يرجح  آأن تكون الهضمي، آأو العصبي الحسي، آأو التناسلي البولي، آأو الحركي آأو الجلد، الخ ا 

 .علاج في بلد محايد نتائج آأفضل منها في الأسرلل

آأسرى الحرب الذي آأجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كوي غير  .4

تطلب ي تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء آأو الكامنة، الداء السكري الذي لا 

 .علاجا بالأنسولين، الخ

لى الوطن حالاتآأسرى الحرب المصابون بمر  .5  ض عصبي بسبب الحرب آأو حالة الأسر. وتعاد ا 

شهر، آأو التي الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي تشفي بعد الا يواء في بلد محايد لمدة ثلاثة آأ 

 .لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة

ا( الذين لقلويدات آأو غيرهجميع آأسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن )بالغازات آأو المعادن آأو ا .6

 .تكون توقعات شفاءهم في بلد محايد آأكبر بدرجة خاصة

 .جميع آأسيرات الحرب الحوامل آأو آأمهات الرضع وصغار الأطفال .7

يواء في بلد محايد  :لا تكون الحالات التالية مس توجبة للا 

 .جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب .1

 .الأمراض العصبية العضوية آأو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاءجميع  .2

 .رنجميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باس تثناء التد .3

 ثانيا: ملاحظات عامة

 .يجب آأن تفسر الشروط المبينة وآأن تطبق بأأوسع ما يمكن بوجه عام .1

 الواسع حالات الأمراض العصبية والنفس ية الناجمة من يجب آأن تحظى بهذا التفسير

 الحرب آأو حالة الأسر، وكذلك حالات الا صابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب آأن يفحص بنفس

لى ا لوطن، مع هذه الروح آأسرى الحرب الذين آأصيبوا بعدة جروح لا يبرر آأي منها بمفرده الا عادة ا 

يلاء الاهتمام الواجب للحالات النفس ي  .ة التي تنشأأ من تعدد جروحهما 
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لى الو  .2 عطاء الحق في الا عادة المباشرة ا  طن )بتر تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في ا 

لخبيثة، الأعضاء، العمي آأو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام ا

ما بواسطة آأطباء  لى الوطن بأأسرع ما يمكن ا  سكرية التي المعسكر آأو اللجان الطبية الع الخ( وتعاد ا 

 .تعينها الدول الحاجزة

لى الوطن الا صابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، و .3 لم لا تس توجب الا عادة المباشرة ا 

 .قوعهاتزدد حالتها سوءا، وكذلك الا صابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد و 

تقدم الدول و وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. تفسر آأحكام هذا الملحق  .4

 .بمهامها والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام

لحالات ا( آأعلاه سوي حالات مثالية. ويجب الحكم على 1لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند ) .5

لمبادئ الواردة من هذه الاتفاقية، وا 110بق عليها هذه الأحكام تماما بروح آأحكام المادة التي لا تنط 

 في هذا الاتفاق. 
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 الملحق الثاني: لائحة بشأأن اللجان الطبية المختلطة

 (112)انظر المادة 

 1المادة 

آأعضاء،  ثلاثة من الاتفاقية من 112تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 

 .يديناثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرآأس اللجنة آأحد العضوين المحا

 2المادة 

لدولة الحامية تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع ا

راضي الدولة آأ و في بلد آ خر، آأو في وبناء على طلب الدولة الحاجزة. ولهما آأن يقيما في بلد منش ئهم آأ 

 .الحاجزة

 3المادة 

لجنة ل تصدق آأطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق 

 .ين نافذاالدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الا خطار يعتبر تعيين العضويين المحايد

 4المادة 

لحاجة. اء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند يعين آأيضا عدد كاف من الأعضا

قل في ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون آأو على الأ 

 .آأقرب وقت ممكن بعد ذلك

 5المادة 

ذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأن تعين العضوين المح ايدين، ا 

 .ن على الدولة الحامية آأن تقوم بذلككا

 6المادة 

 .يجب بقدر الاس تطاعة آأن يكون آأحد العضوين المحايدين جراحا وال خر طبيبا
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 7المادة 

ين جميع يتمتع العضوان المحايدان باس تقلال تام عن آأطراف النزاع التي يتعين عليها تأأم

 .التسهيلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهما

 8المادة 

ام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط اس تخدتحدد 

ليها في المادتين   .من هذه التعليمات 4و 2المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار ا 

 9المادة 

، وعلى آأي تبدآأ اللجنة الطبية عملها بأأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين

 .دة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتمادحال في خلال م

 10المادة 

ليهم في المادة  ن الاتفاقية. م 113تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار ا 

لى الوطن، آأو تأأجيل الفحص لمرة لى الوطن، آأو الاستبعاد من الا عادة ا  قادمة.  وتقترح الا عادة ا 

 .وتؤخذ قراراتها بالأغلبية

 11المادة 

لى يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيا رة ا 

ة المختلطة كذلك الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبي

لى الوطن شهادات مشا عادتهم ا  ة بهكل آأسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت ا 

 .للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية

 12المادة 

من تاريخ  تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة آأشهر

بلاغها بالقرار على النحو الواجب  .ا 

 

 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

125 

 13المادة 

لى نشاط لجنة طبية مخت ذا لم يكن هناك آأي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة ا  لطة، ا 

ذا ، بالاتفاق تعذر لأي سبب كان تعيين آأطباء محايدين مقيمين في بلد آ خر، تشكل الدولة الحاجزة وا 

حكام مع مراعاة آأ  مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة،

 .، من هذه التعليمات8و 5و 4و 3و 2و 1المواد 

 14المادة 

 لاالمختلطة بعملها بصفة مس تمرة، وتزور كل معسكر على فترات تقوم اللجان الطبية 

  .تتجاوز س تة شهور

 الملحق الثالث: لائحة بشأأن الا غاثة الجماعية لأسرى الحرب

 (73)انظر المادة 

 1المادة 

غاثة الجماعية المسؤولين عنها على جم  يع يسمح لممثل آأسرى الحرب بتوزيع رسالات الا 

داريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى االأسرى الذين يتبعون  لموجودون ا 

 .في المستشفيات آأو السجون آأو المنشأ ت التأأديبية الأخرى

 2المادة 

غاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو  يجري توزيع رسالات الا 

م آأن يخالفوا بية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهالأسرى، غير آأنه يفضل توزيع المعونات الط 

 هذه التعليمات في المستشفيات والمس توصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا

 .التوزيع بطريقة منصفة في هذا الا طار

 3المادة 

غاث مدادات الا  لى نقط وصول رسالات ا  ة يسمح لممثلي الأسرى آأو مساعديهم بالذهاب ا 

قارير لقريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الا مدادات الواردة ووضع تا

 .مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين
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 4المادة 

غاثة ا مدادات الا  لجماعية توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من آأن توزيع ا 

 .طبقا لتعليماتهميجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم 

 5المادة 

ل يصرح لممثلي الأسرى بأأن يس توفوا، وبأأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العم

وجه تآأو الأطباء الأقدمين في المس توصفات والمستشفيات آأن يس توفوا استثمارات آأو اس تبيانات 

غاثة الجماعية )التوزيع، والاحتياجات،  مدادات الا  لى المانحين، وتتعلق با  لخ(. وترسل والكميات، اا 

بطاء لى المانحين دون ا    .هذه الاستثمارات والاس تبيانات المس توفاة على النحو الواجب ا 

 6المادة 

غاثة الجماعية على آأسرى الحرب في المعسكر، ولم مدادات الا  واجهة لضمان انتظام توزيع ا 

لممثلي الأسرى  آأي احتياجات يمكن آأن تنشأأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسري، يسمح

غاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، تو  مدادات الا  ضع تحت بتكوين احتياطيات كافية من ا 

تفظ تصرفهم مخازن مناس بة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح آأحدهما ويح 

 .قائد المعسكر بمفاتيح ال خر

 7المادة 

بس، يحتفظ كل آأسير حرب بطقم كامل واحد عندما تتوفر رسالات جماعية من الملا

ذا كان لدي آأحد الأسرى آأكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لم  مثلي على الأقل من الملابس. فا 

الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأأكبر عدد من آأطقم الملابس، آأو سحب بعض 

ذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسر   يجوز له ى الأقل كفاية. غير آأنه لاالملابس الزائدة من آأحدهم ا 

السبيل  آأن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية آأو الجوارب آأو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا

 .الوحيد لا مداد آأسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا
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 8المادة 

كان، معلى الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، آأن تسمح بقدر الا  

غاثة ج ماعية ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري آأي سلع في آأراضيها لأغراض توزيع مواد ا 

و الفنية آأو على آأسرى الحرب. وعليها بالمثل آأن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية آأ 

 .الا دارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات

 9المادة 

غاثة لا تكون الأحكام  مدادات الا  المتقدمة عقبة آأمام حق آأسرى الحرب في تلقي ا 

مكانية قيام ممثلي لى آأحد المعسكرات آأو آأثناء نقلهم، آأو آأمام ا  الدولة الحامية،  الجماعية قبل وصولهم ا 

نسانية آأخري تعاون الأسرى وتتولى نقل  ذه هآأو اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأي هيئة ا 

ليهم بأأي وس يلة آأخري يرونها مناس بة المعونات، بتوزيعها  .على الأشخاص المرسلة ا 
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 الملحق الرابع

 آألف: بطاقة تحقيق الهوية

 (4)انظر المادة 

 بيان البلد والسلطة العسكرية اللذين يصرفان هذه البطاقة.

 بطاقة تحقيق الهوية لشخص مرافق للقوات المسلحة

 صورة حامل البطاقة

 اللقب

 الأولالاسم 

 تاريخ ومحل الميلاد

 مرافق للقوات المسلحة بصفة

 تاريخ صرف البطاقة

 توقيع حامل البطاقة

 الطول

 الوزن

 العينان

 الشعر

 فصيلة الدم

 الديانة

 الختم الرسمي للسلطة التي صرفت البطاقة

 بصمات الأصابع )اختيارية(

 الس بابة اليمني

 الس بابة اليسرى

 آأي علامات آأخرى
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 تنبيه

ا ولكنهم لا يعتبرون جزء… البطاقة للأشخاص المرافقين للقوات المسلحة تصرف هذه 

ذا وقع حامل البطاقة في الأسر فعليه  منها. ويجب على صاحب البطاقة آأن يحملها بصفة مس تمرة. ا 

 .آأن يقدمها فورا للسلطات الحاجزة لتساعد على تحقيق شخصيته

حداها دولية الاس تعمال.  ملاحظات: يجب آأن تحرر هذه البطاقة بلغتين آأو ثلاث ا 

 .س نتيمترات، وتطوي عند الخط الأوسط المتقطع X 10 13ويكون اتساع البطاقة الفعلي 

 باء: بطاقة آأسر

 (70)انظر المادة 

 وجه البطاقة -1

 مراسلات آأسرى الحرب

 معفاة من رسوم البريد

 بطاقة وقوع في الأسر تتعلق بأأسرى الحرب

 الوكالة المركزية لأسرى الحرب

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 جنيف/سويسرا

 :تنبيه هام

ا عنوانه يجب آأن تحرر هذه البطاقة بواسطة كل آأسير بمجرد وقوعه في الأسر، وفي كل مرة يغير فيه

لى معسكر آ خر  .بسبب النقل ا لى مستشفى آأو ا 

لى عائلته رسالها ا   .هذه البطاقة هي خلاف البطاقة الخاصة التي يسمح لكل آأسير با 

 ظهر البطاقة  -2

 اكتب بوضوح وبحروف كبيرة

ليها الأسير .1  الدولة التي ينتمي ا 

 اللقب .2
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 الأسماء الأولي بالكامل .3

 الاسم الأول للوالد .4

 تاريخ الميلاد .5

 محل الميلاد .6

 الرتبة العسكرية .7

 رقم الخدمة .8

 عنوان العائلة .9

 : )آأو(2تاريخ الوقوع في الأسر .10

 )معسكر رقم، مستشفى، الخ(قادم من 

 -)و( جرح خفيف -)هـ( مريض -)د( ناقه -)ج( شفي -)ب( غير جريح -)آأ( صحة جيدة .11

 .3)ز( جرح خطير

 عنواني الحالي: آأسير رقم .12

 اسم المعسكر

 التاريخ .13

 التوقيع .14

غة الأسير ولملاحظات: يجب آأن تطبع بيانات هذا النموذج بلغتين آأو ثلاث، وعلى الأخص بلغة 

 .س نتيمترا X 10.5 15الدولة الحاجزة. اتساع البطاقة الفعلي 

 جيم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية

 (71)انظر المادة 

 البطاقة -ا

                                                           
 .الوجه ال خر من البطاقةانظر الا يضاحات على  -لا تضف ملاحظات -اشطب ما لا يناسب 2
 .انظر الا يضاحات على الوجه ال خر من البطاقة -لا تضف ملاحظات -اشطب ما لا يناسب 3
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 وجه البطاقة -آأ 

 مراسلات آأسرى الحرب

 بطاقة بريدية

 معفاة من رسوم البريد

ليه  اسم المرسل ا 

 جهة الوصول )البلدة آأو الناحية(

 والرقمالشارع 

 البلد آأو الدولة

 المحافظة آأو القسم

 :المرسل

 الاسم بالكامل

 تاريخ ومحل الميلاد

 رقم الأسير

 اسم المعسكر

 الدولة آأو البلد

 ظهر البطاقة -ب

 :التاريخ

 :آأكتب على الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام

ة الدولة ملاحظات: يجب آأن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين آأو ثلاث، وعلى الأخص بلغ

 .س نتيمترات X 10 15الحاجزة، اتساع النموذج الفعلي 

 دال: ا خطار وفاة

 (120)انظر المادة 

 )اسم السلطة المختصة(
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خطار وفاة  ا 

ليها الأسير  الدولة التي ينتمي ا 

 الاسم بالكامل

 الاسم الأول للوالد

 محل وتاريخ الميلاد

 محل وتاريخ الوفاة

 بلوحة تحقيق الهوية(الرتبة ورقم الخدمة )كالمبين 

 عنوان العائلة

 مكان وتاريخ الوقوع في الأسر

 سبب وظروف الوفاة

 مكان الدفن

يجاده فيما بعد بواسطة العائلة؟  هل القبر مميز وهل يمكن ا 

 هل الأدوات الشخصية محفوظة لدي الدولة الحاجزة، آأم آأرسلت مع هذا الا خطار؟

ذا كانت آأرسلت فبأأي وس يلة؟  ا 

ذا كان يعني  و آأسير بالمتوفى آأثناء مرضه آأو في ساعاته الأخيرة طبيب، آأو ممرض آأو رجل دين آأ ا 

 .آأو زميل يبين هنا آأو طيه تفصيلات عن ظروف الوفاة والدفن

 )التاريخ، وخاتم وتوقيع السلطة المختصة(

 توقيع وعنوان شاهدين

لغة لغة الأسير و ملاحظات: يجب آأن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين آأو ثلاث، وعلى الأخص ب

 .س نتيمترا X 30 21الدولة الحاجزة. اتساع النموذج الفعلي 

عادة ا لى الوطن  هاء: شهادة ا 

 (11)انظر الملحق الثاني، المادة 

لى الوطن عادة ا   شهادة ا 
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 :التاريخ

 :المعسكر

 :المستشفى

 :اللقب

 :الأسماء الأولى

 :تاريخ الميلاد

 :الرتبة العسكرية

 :رقم الخدمة بالجيش

 :رقم الأسير

 :بيان الا صابة آأو المرض

 :قرار اللجنة

 :اللجنة الطبية المختلطة رئيس

لى الوطن عادة مباشرة ا   آأ= ا 

يواء في بلد محايد  ب= ا 

 ج= يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة
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الملحق الخامس: نموذج لائحة بشأأن الحوالات المالية التي يرسلها آأسرى الحرب 

 الأصليا لى بلدهم 

 (63)انظر المادة 

ليه في الفقرة الثالثة من المادة  .1  :الية، البيانات الت63يجب آأن يتضمن الا خطار المشار ا 

به ، ورتبته، ولق 17)آأ( رقم خدمة آأسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 

 وآأسماءه الأولى،

ليه الحوالة في بلد   المنشأأ،)ب( اسم وعنوان الشخص المرسلة ا 

 .)ج( المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة

نه يضع علا .2 ذا لم يكن يعرف الكتابة، فا  مة يوقع على هذا الا خطار بواسطة آأسير الحرب. فا 

 .يصدق عليها آأحد الشهود. كما يوقع على الا خطار آأيضا ممثل الأسرى

عني الرصيد في حساب آأسير الحرب الميضيف قائد المعسكر ا لى هذا الا خطار شهادة تثبت آأن  .3

 .لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه

عداد هذه الا خطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة 4 . يمكن ا 

 بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
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اتفاقية جنيف الرابعة: بشأأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 

 1949آ ب/آأغسطس 12المؤرخة في 

ن الموقعين آأدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي   ، المعقود ا 

لى  21في جنيف من  ، بقصد وضع اتفاقية لحماية 1949آ ب/آأغسطس  12نيسان/ آأبريل ا 

 :الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي

 عامة الباب الأول: آأحكام

 (1المــادة )

 .والتتعهد الأطراف السامية بأأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأح  

 (2المــادة )

رب علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الح  

ة، سامية المتعاقدالمعلنة آأو آأي اشتباك مسلح آ خر ينشب بين طرفين آأو آأكثر من الأطراف ال 

 .حتى لو لم يعترف آأحدها بحالة الحرب

قليم آأحد ا   لأطراف تنطبق الاتفاقية آأيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي آأو الكلي لا 

 .السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

حدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فا ن دو    ذا لم تكن ا  ف فيها ل النزاع الأطراوا 

زاء الد ذا قبلت تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما آأنها تلتزم بالاتفاقية ا  ولة المذكورة ا 

 .هذه الأخيرة آأحكام الاتفاقية وطبقتها

 (3المــادة )

عاقدة، في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في آأراضي آأحد الأطراف السامية المت  

 :يلتزم كل طرف في النزاع بأأن يطبق كحد آأدنى الأحكام التالية

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم آأفراد القوات المسلحة  (  1

الذين آألقوا عنهم آأسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض آأو الجرح آأو الاحتجاز 
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نسانية، دون آأي تمييز ضار يقوم على آأو لأي سبب آ خر، يعاملون  في جميع الأحوال معاملة ا 

 .العنصر آأو اللون، آأو الدين آأو المعتقد، آأو الجنس، آأو المولد آأو الثروة آأو آأي معيار مماثل آ خر

بقى ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين آأعلاه، وت 

 :نمحظورة في جميع الأوقات والأماك

شويه، )آأ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع آأشكاله، والت 

 والمعاملة القاس ية، والتعذيب،

 )ب( آأخذ الرهائن،   

 كرامة،)ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بال

جراء  صدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون ا   محاكمة سابقة آأمام محكمة مشكلة)د( ا 

 .تشكيلًا قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ( 2

نسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، آأن تعرض خد ماتها ويجوز لهيئة ا 

 .على آأطراف النزاع

اع آأن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل وعلى آأطراف النز 

 .الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية آأو بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 (4المــادة )

شكل  وبأأيالأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم آأولئك الذين يجدون آأنفسهم في لحظة ما 

احتلال  كان، في حالة قيام نزاع آأو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه آأو دولة

 .ليسوا من رعاياها

ة الموجودون في لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. آأما رعايا الدولة المحايد   

لدولة التي ايعتبرون آأشخاصاً محميين مادامت آأراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فا نهم لا 

ليها ممثلة تمثيلًا دبلوماس ياً عاديًا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها  .ينتمون ا 
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 .13على آأن لأحكام الباب الثاني نطاقاً آأوسع في التطبيق، تبينه المادة   

اقية تحميهم اتفلا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين   

آ ب/  12جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

، آأو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 1949آأغسطس 

، آأو اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الحرب 1949آ ب/ آأغسطس  12البحار، المؤرخة في 

 .1949آ ب / آأغسطس  12المؤرخة في 

 (5المــادة )

ذا اقتنع آأحد آأطراف النزاع بوجود ش بهات قاطعة بشأأن قيام شخص تحميه الاتفاقي   ة في ا 

ن مثل  ذا ثبت آأنه يقوم بهذا النشاط، فا  ذا هآأراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأأمن الدولة، آأو ا 

أأمن الدولة بالاتفاقية، والتي قد تضر الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه 

 .لو منحت له

ذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في آأرض محتلة بتهمة الجاسوس ية آأو التخريب آأو    وجود لا 

ش بهات قاطعة بشأأن قيامه بنشاط يضر بأأمن دولة الاحتلال، آأمكن حرمان هذا الشخص في 

 .فاقيةتصال المنصوص عنها في هذه الاتالحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الا

ليهم في الفقرتين السابقتين   ، مع وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار ا 

نسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانو  نية على ذلك، با 

المزايا و س تعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب آأيضاً آأن ي 

لدولة االتي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في آأقرب وقت ممكن مع مراعاة آأمن 

 .الطرف في النزاع آأو دولة الاحتلال، حسب الحالة

 (6المــادة )

ليه في ا    . 2 لمادةتطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء آأي نزاع آأو احتلال وردت الا شارة ا 

ربية يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في آأراضي آأي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الح  

 .بوجه عام
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ات الحربية يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العملي  

لى  1 لاتفاقية: منبوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأأحكام المواد التالية من هذه ا ، 12ا 

لى  29، ومن 27 لى  61، ومن 59، و53، و52، و51، و49، و47و 34ا  ، وذلك 143و 77ا 

 .طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة

لى الوطن آأو يعاد توطينهم بعد  ذه هالأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم آأو يعادون ا 

 . يس تمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناءالتواريخ

 (7) المــادة

، 36، و17، و15، و14، و11علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد   

، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة آأن تعقد اتفاقات 149، و133، و132، و109، و108و

اص تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر آأي اتفاق خخاصة آأخرى بشأأن آأية مسائل ترى من المناسب 

لممنوحة لهم تأأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، آأو يقيد الحقوق ا

 .بمقتضاها

ذا ويس تمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليه لا ا  م، ا 

ة لها، بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر آأو في اتفاقات لاحقكانت هناك آأحكام صريحة تقضي 

ذا كان هذا الطرف آأو ذاك من آأطراف النزاع قد اتخذ تدابير آأكثر فائدة لهم  .آأو ا 

 (8) المــادة

لحقوق لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في آأي حال من الأحوال جزئياً آأو كية عن ا  

ليها في المالممنوحة لهم بمقتضى هذه الا ن تفاقية، آأو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار ا  ادة السابقة، ا 

 .وجدت

 (9) المــادة

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت ا شراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح   

و آأطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية آأن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماس يين آأ 
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القنصليين، مندوبين من رعاياها آأو رعايا دول آأخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة 

 .الدول التي س يؤدون واجباتهم لديها

لى آأقصى حد    .كنمموعلى آأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي آأو مندوبي الدول الحامية، ا 

د ا في آأي حال من الأحوال حدو ويجب آألا يتجاوز م مثلو الدول الحامية آأو مندوبوه  

مون فيها مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات آأمن الدولة التي يقو 

 .بواجباتهم

 (10) المــادة

قوم بها لا تكون آأحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الا نسانية التي يمكن آأن ت  

نسانية آأخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأ  اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو شخاص آأية هيئة ا 

غاثتهم، شريطة موافقة آأطراف النزاع المعنية  .المدنيين وا 

 (11المادة )

لى هيئة تتوفر فيه   ا كل للأطراف السامية المتعاقدة آأن تتفق في آأي وقت على آأن تعهد ا 

 .ة على عاتق الدولة الحاميةضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقي

ذا لم ينتفع الأشخاص المحميون آأو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حا   مية وا 

ايدة آأو ا لى آأو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى آأعلاه، فعلى الدولة الحاجزة آأن تطلب ا لى دولة مح

تي تعينها الاتفاقية بالدول الحامية الهيئة من هذا القبيل آأن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه 

  .آأطراف النزاع

لى   ذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة آأن تطلب ا  هيئة  فا 

نسانية التي تؤديها ا نسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الا  لدول الحامية ا 

ه مثل بل، رهناً بأأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمبمقتضى هذه الاتفاقية، آأو آأن تق 

 .هذه الهيئة

ليها الدولة صاحبة الشأأن تحقيق الأغراض المذكورة    وعلى آأية دولة محايدة آأو هيئة طلبت ا 

آأعلاه، آأو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، آأن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المس ئولية التي تقع 
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ليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وآأن تقدم عليها تجاه طرف ا لنزاع الذي ينتمي ا 

ثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وآأدائها دون تحيز  .الضمانات الكافية لا 

حد   اها لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في آأي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون ا 

ؤقتة،  الأخرى آأو حلفائها بسبب آأحداث الحرب، ولو بصفة ممقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة

 .وعلى الأخص في حالة احتلال كل آأراضيها آأو جزء هام منها

 على وكما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فا ن مدلولها ينسحب آأيضاً  

 .الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة

 فيلمادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا آأي دولة محايدة يكونون تمتد آأحكام هذه ا  

 .يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي آأراض محتلة آأو آأراضي دولة محاربة لا

 (12المادة )

لتي اتقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من آأجل تسوية الخلافات في جميع الحالات   

اص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق آأطراف ترى فيها آأن ذلك في مصلحة الأشخ

 .النزاع على تطبيق آأو تفسير آأحكام هذه الاتفاقية

د يجوز لكل دولة حامية آأن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة آأح ولهذا الغرض،  

ولة عن س ئالأطراف آأو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات الم 

لنزاع االأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على آأرض محايدة تختار بطريقة مناس بة. وتلتزم آأطراف 

ذا ر  آأت ضرورة بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية آأن تقدم، ا 

اللجنة  آأو تفوضهلذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة آأطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي ا لى دولة محايدة 

  .الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع
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 الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

 (13المادة )

يز تشمل آأحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون آأي تمي

لى العنصر، آأو الجنس ية آأو  بها  الدين، آأو ال راء الس ياس ية، والمقصودمجحف يرجع بشكل خاص ا 

 .تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب

 (14المادة )

مال يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأع  

ذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع  ستشفاء االعدائية آأن تنشئ في آأراضيها، آأو في الأراضي المحتلة ا 

مسة وآأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمس نين والأطفال دون الخا

 .عشرة من العمر، والحوامل وآأمهات الأطفال دون السابعة

عتراف ويجوز للأطراف المعنية آأن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للا  

لاتفاق الملحق ولها آأن تطبق لهذا الغرض مشروع ا آأنشأأتها. المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد

دخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه  .بهذه الاتفاقية مع ا 

لى تقديم مساعيها الحم    يدة لتسهيل والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة ا 

نشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها  .ا 

 (15المــادة )

ما مباشرة آأو عن طريق  يجوز لأي طرف في النزاع، آأن يقترح على الطرف المعادي، ا 

نشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال  نسانية، ا  قصد حماية بدول محايدة آأو هيئة ا 

 :الأشخاص المذكورين آأدناه من آأخطار القتال دون آأي تمييز

 لمقاتلين وغير المقاتلين،الجرحى والمرضى من ا -آأ 

ابع الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأأي عمل له ط -ب

قامتهم في هذه المناطق  .عسكري آأثناء ا 
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دارتها وتموينها وبمجرد اتفاق آأطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وا  

 .لمنطقة ومدتهكتابي ويوقعه ممثلو آأطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد اومراقبتها، يعقد اتفاق 

 (16المادة )

 .يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين

تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من آأطراف النزاع  وبقدر ما

 الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاصالا جراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى آأو 

 .المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة

 (17) المــادة

قرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والم  س نين يعمل آأطراف النزاع على ا 

، وآأفراد جميع الأديانوالأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة آأو المطوقة، ولمرور رجال 

 .الخدمات الطبية والمهمات الطبية ا لى هذه المناطق

 (18) المــادة

حى لا يجوز بأأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجر

 .قاتوالمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى آأطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأو 

نها آأ طراف في آأي نزاع آأن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت على الدول الأ 

ن مستشفيات ذات طابع مدني وتبين آأن المباني التي تشغلها لا تس تخدم في آأي آأغراض يمكن آأ 

 .19يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 

ذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة  نها المنصوص عتميز المستشفيات المدنية، ا 

ن، من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدا 38في المادة 

 .1949آ ب / آأغسطس  12المؤرخة في 

عل لجتتخذ آأطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية 

حرية، وذلك وات العدو البرية والجوية والبالشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لق

مكانية وقوع آأي عمل عدواني عليها  .لتلافي ا 
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 وبالنظر للأخطار التي يمكن آأن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف

نه يجدر الحرص على آأن تكون بعيدة ما آأمكن عن هذه الأهداف   .العسكرية، فا 

 (19) المــادة

ذا اس تخدمت، خروجاً علىلا يجوز وقف الحماي لا ا   ة الواجبة للمستشفيات المدنية ا 

نسانية، في القيام بأأعمال تضر العدو. غير آأنه لا يجوز وقف الحماية عنها لا بعد توجيه  واجباتها الا  ا 

ليه نذار لها يحدد في جميع الأحوال المناس بة مهلة زمنية معقولة دون آأن يلتفت ا   .ا 

وجود عسكريين جرحى آأو مرضى تحت العلاج في هذه  لا يعتبر عملًا ضاراً بالعدو

لى  المستشفيات، آأو وجود آأسلحة صغيرة وذخيرة آأخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد ا 

 .الا دارة المختصة

 (20) المـادة

دارة  يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كية بصورة منتظمة لتشغيل وا 

العجزة و الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين المستشفيات المدنية، بمن فيهم 

 .والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم

حقيق الهوية ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لت 

العمل  ون آأثناءتبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمس ية، تحمل خاتم السلطة المس ئولة، كما يميز 

راع بواسطة بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذ

المرضى و من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  38الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 

 .1949آ ب/آأغسطس 12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

دارة المستشفييجب  ات احترام وحماية جميع الموظفين ال خرين المخصصين لتشغيل آأو ا 

دة، وذلك المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور آأعلاه وبالشروط المبينة في هذه الما

 .صرف لهمآأثناء آأدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي ت

دارة كل مستشفى مدني بقائمة بأأسماء موظفيها مس توفاة آأولاً بأأول وتكو وتحتفظ ن تحت ا 

 .تصرف السلطات الوطنية آأو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات
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 (21المادة )

اس يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النف

صصة مخالمركبات وقطارات المستشفى آأو في البحر بواسطة سفن  التي تجري في البر بواسطة قوافل

ليها في المادة  ، بترخيص ، وتميز18لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار ا 

ال حمن اتفاقية جنيف لتحسين  38من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 

 .1949آ ب/ آأغسطس  12لحة في الميدان، المؤرخة في الجرحى والمرضى بالقوات المس

 (22المــادة )

لمدنيين لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر اس تخدامها على نقل الجرحى والمرضى ا

عند طيرانها  والعجزة والنساء النفاس، آأو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها

 .ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين آأطراف النزاع المعنية على ارتفاعات وفي آأوقات

يف لتحسين من اتفاقية جن  38ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 

 .1949آ ب/ آأغسطس  12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 .ها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلكيحظر الطيران فوق آأراضي العدو آأو آأرض يحتل 

ليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيف  ية، يمكن تمتثل هذه الطائرات لأي آأمر يصدر ا 

 .للطائرة ومس تقليها مواصلة طيرانها بعد آأي تفتيش قد يحدث

 (23المــادة )

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة آأن يكفل حرية مرور جميع رسالات 

لمدنيين، االأدوية والمهمات الطبية ومس تلزمات العبادة المرسلة حصراً ا لى سكان طرف متعاقد آ خر 

حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور آأي رسالات من الأغذية الضرورية، 

و والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل آأ 

 .سالنفا
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تقدمة ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة الم 

لى التخوف من الاحتمالا ت لشرط تأأكد هذا الطرف من آأنه ليست هناك آأي آأس باب قوية تدعوه ا 

 :التالية

 )آأ( آأن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، آأو

 ( آأن تكون الرقابة غير فعالة، آأو)ب

لات آأن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية آأو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسا ()ج

نتجات بسلع كان عليه آأن يوردها آأو ينتجها بوس يلة آأخرى، آأو عن طريق الاس تغناء عن مواد آأو م 

نتاج هذه السلع  .آأو خدمات كان لابد من تخصيصها لا 

ن تشترط  الفقرة الأولى من هذه المادة آأ وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في

 .لمنح الترخيص آأن يتم التوزيع على المس تفيدين تحت ا شراف محلي من قبل الدول الحامية

يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية  يجب آأن ترسل هذه الرسالات بأأسرع ما

 .مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها

 (24المادة )

همال الأطفال دون الخ امسة على آأطراف النزاع آأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم ا 

عالتهم ومم ارسة دينهم عشرة من العمر الذين تيتموا آأو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير ا 

لى التقا لى آأشخاص ينتمون ا  ذا آأمكن ا  ثقافية ليد ال وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأأمر تعليمهم ا 

 .ذاتها

يواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزا ع، وعلى آأطراف النزاع آأن تسهل ا 

ذا وجدت، وبشرط   .لفقرة الأولىمن مراعاة المبادئ المبينة في ا الا س تيثاقبموافقة الدولة الحامية، ا 

يع جم وعليها فوق ذلك آأن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لا مكان التحقق من هوية 

 .خرىالأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية آأو بأأي وس يلة آأ 
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 (25المــادة )

يسمح لأي شخص مقيم في آأراضي آأحد آأطراف النزاع آأو في آأراض يحتلها طرف في 

بلاغ آأفراد عائلته آأينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي  خبارهم. وتنقل آأ النزاع با 

بطاء لا مبرر له  .هذه المراسلات بسرعة ودون ا 

ذا تعذر آأو اس تحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد ال عادي، ا 

نصوص وجب على آأطراف النزاع المعنية آأن تلجأأ ا لى وس يط محايد، من قبيل الوكالة المركزية الم 

خص ل تأأمين تنفيذ التزاماتها على آأفضل وجه، وعلى الأ ، لتحدد معه وسائ140عنها في المادة 

 .حمرين(بالاس تعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، )آأو الهلال الأحمر آأو الأسد والشمس الأ 

ن لها على الأكثر  ذا رآأت آأطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فا  ن تفرض آأ ا 

طرود خمساً وعشرين كمة تختار بحرية، وتحديد عدد الاس تخدام النماذج القياس ية التي تتضمن 

 .بواقع طرد واحد كل شهر

 (26المــادة )

ت على كل طرف من آأطراف النزاع آأن يسهل آأعمال البحث التي يقوم بها آأفراد العائلا

ذا آأمكن جمع شملهم. وعليه آأن يسهل  المشتتة بسبب الحرب من آأجل تجديد الاتصال بينهم وا 

لتدابير ل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة آأن يكون قد اعتمدها وآأن تراعي ابصورة خاصة عم

 .الأمنية التي اتخذها

 الباب الثالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

 القسم الأول: آأحكام عامة تنطبق على آأراضي آأطراف النزاع والأراضي المحتلة

 (27) المــادة

الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم للأشخاص المحميين في جميع  

نسانية، العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معام لة ا 

 .وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع آأعمال العنف آأو التهديد، وضد الس باب وفضول الجماهير
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 شرفهن، ولاس يما ضد ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد آأي اعتداء على

كراه على الدعارة وآأي هتك لحرمتهن  .الاغتصاب، والا 

اص ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخ

 المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون آأي تمييز ضار على

زاء الأشخ آأساس العنصر آأو الدين آأو ال راء اص الس ياس ية. على آأن لأطراف النزاع آأن تتخذ ا 

 .المحميين تدابير المراقبة آأو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب

 (28) المــادة

لا يجوز اس تغلال آأي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط آأو المناطق بمنأأى 

 .عن العمليات الحربية

 (29) المــادة

ا تحت سلطته آأشخاص محميون مس ئول عن المعاملة التي يلقونه طرف النزاع الذي يكون

 .من وكلائه، دون المساس بالمس ئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها

 (30) المــادة

لى الدول الحامية  لى و تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم ا  ا 

و الأسد ة للصليب الأحمر )آأو الهلال الأحمر آأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطني

لى آأي هيئة يمكنها معاونته  .موالشمس الأحمرين( التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك ا 

 وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك

 .ةفي نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية آأو الأمني

عنها  وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص

ب ممثلو ، تسهل الدول الحاجزة آأو دول الاحتلال بقدر الا مكان الزيارات التي يرغ143في المادة 

ء المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية آأو مادية لهؤلا

 .شخاصالأ 
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 (31المــادة )

زاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الح كراه بدني آأو معنوي ا  صول تحظر ممارسة آأي ا 

 .على معلومات منهم آأو من غيرهم

 (32المــادة )

عاناة متحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأأنها آأن تسبب 

بادة للأشخاص المحميين  قتل الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على ال بدنية آأو ا 

عالجة الطبية موالتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها ال 

للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل آأيضاً آأي آأعمال وحش ية آأخرى، سواء قام بها وكلاء 

 .مدنيون آأو وكلاء عسكريون

 (33)المــادة 

لجماعية الا يجوز معاقبة آأي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات 

 .وبالمثل جميع تدابير التهديد آأو الا رهاب

 .السلب محظور

 .تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

 (34المــادة )

 .آأخذ الرهائن محظور

 آأطراف النزاع القسم الثاني: الأجانب في آأراضي

 (35المــادة )

ذا آأي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع آأو خلاله يحق له ذلك، ا لا   ا 

قانونية  كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لا جراءات

بلغ اللازم البلد آأن يتزود بالم  ويصدر القرار بأأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة

 .لرحلته وآأن يحمل معه قدراً معقولًا من اللوازم والمتعلقات الشخصية
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عادة النظر في هذا الر    فض وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب ا 

دارية مختصة تنش ئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض  .في آأقرب وقت بواسطة محكمة آأو لجنة ا 

ذا طلبوا ذلك، على آأس باب رفض طلب آأي شخص    ولممثلي الدولة الحامية آأن يحصلوا، ا 

ذا لمغادرة البلد، وآأن يحصلوا بأأسرع ما يمكن على آأسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباته لا ا  م ا 

 .حالت دون ذلك دواعي الأمن آأو اعترض عليه الأشخاص المعنيون

 (36المــادة )

ن حيث ة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة متنفذ عمليات المغادر   

 الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، آأو الدولة التي يكون

يواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بد ء الخروج من المس تفيدون من رعاياها في حالة الا 

اتفاقات  تحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريقآأراضي الدولة الحاجزة. و 

 .خاصة تعقد بين الدول المعنية

أأن ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين آأطراف النزاع بش  

لى آأوطانهم عادتهم ا   .تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وا 

 (37) المــادة

آأن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي آأو يقضون يجب   

نسانية آأثناء مدة احتجازهم  .عقوبة سالبة للحرية معاملة ا 

  .ولهم آأن يطلبوا بمجرد الا فراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين  

 (38) المــادة

منها  قتضى هذه الاتفاقية، ولاس يماباس تثناء بعض الا جراءات الخاصة التي قد تتخذ بم  

تعلقة ، يس تمر من حيث المبدآأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام الم 41و 27المادتين 

 :بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على آأي حال الحقوق التالية

ليهم .1 غاثة الفردية آأو الجماعية التي ترسل ا  مدادات الا   ،لهم آأن يتلقوا ا 
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لصحية، ايجب آأن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم  .2

 وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،

 يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم، . 3

ذا كانوا يقيمون في منطقة4 تلك  معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من . يسمح لهم ا 

 المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،

سابعة . يجب آأن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وآأمهات الأطفال دون ال 5

 .من العمر من آأي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

 (39) ــادةالم

 توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكس بون  

يجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا  لدولة التي امنه، فرصة ا 

 .40يوجدون في آأراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وآأحكام المادة 

ذا فرض آأحد آأ    طراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأأنها آأن تجعله غيرا 

يجاد عم ذا كان هذا الشخص غير قادر لأس باب آأمنية على ا  عالة نفسه، وبخاصة ا  ل قادر على ا 

مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور آأن يتكفل باحتياجاته واحتياجات 

 .الأشخاص الذين يعولهم

ن مميين في جميع الحالات آأن يتلقوا الا عانات من بلدان منش ئهم، آأو وللأشخاص المح   

ليها في المادة  غاثة المشار ا   .30الدولة الحامية، آأو جمعيات الا 

 (40) المــادة

لا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رع   رغام الأشخاص المحميين على العمل ا  ايا طرف لا يجوز ا 

 .النزاع الذين يوجدون في آأراضيه

لا على الأعمال لا   ذا كانوا من جنس ية الخصم، ا  رغام الأشخاص المحميين، ا  اللازمة  يجوز ا 

يوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون آأن تكون لها علاقة مب اشرة بسير عادة لتأأمين تغذية البشر، وا 

 .العمليات الحربية
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غمون على الذين ير في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون   

لق بالراتب، العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتع

 وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل

 .والأمراض المهنية

اك في حالة انته 30بقاً للمادة يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى ط   

 .التعليمات المذكورة آأعلاه

 (41المــادة )

ذا رآأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها آأن تدابير المراقبة   لأخرى اا 

ليها  ن آأشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء ا  قامة هالمذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فا  و فرض الا 

 .43و 42الاعتقال وفقاً لأحكام المادتين الجبرية آأو 

لى  39عند تطبيق آأحكام الفقرة الثانية من المادة    رك تعلى الأشخاص الذين اضطروا ا 

قامة الجبرية في مكان آ خر، تسترشد ا قامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الا  لدولة محال ا 

رابع من الباب الثالث عتقلين، المبينة في القسم الالحاجزة بأأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة الم 

 .في هذه الاتفاقية

 (42المــادة )

لا ا     قامة الجبرية عليهم ا  ذا اقتضى لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين آأو فرض الا 

 .ذلك بصورة مطلقة آأمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها

ذا طلب آأي شخص اعتقاله بم  رادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعا  ه حض ا 

نه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها  .الخاص يس تدعي ذلك، فا 

 (43المــادة )

عادة النظر في القرار   قامة جبرية له الحق في ا  آأي شخص محمي يعتقل آأو تفرض عليه ا 

دار  ية مختصة تنش ئها الدولة الحاجزة لهذا المتخذ بشأأنه في آأقرب وقت بواسطة محكمة آأو لجنة ا 

قامة الجبرية، وجب على المحكمة آأو اللجنة الا دارية بحث حالة  ذا اس تمر الاعتقال آأو الا  الغرض. فا 
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ذا  هذا الشخص بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في الس نة، بهدف تعديل القرار لمصلحته ا 

 .كانت الظروف تسمح بذلك

ما  الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأأسرعما لم يعترض على ذلك  

قا لى الدولة الحامية آأسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا آأو فرضت عليهم الا  مة الجبرية يمكن ا 

قامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ  يضاً قرارات آأ وآأسماء الذين آأفرج عنهم من الاعتقال آأو الا 

لى الدوالمحاكم آأو اللجا  .لة الحاميةن المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأأسرع ما يمكن ا 

 (44المــادة )

الحاجزة  عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة 

قانونية لدولة م الاللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية آأية حكومة، كأجانب آأعداء لمجرد تبعيته

 .معادية

 (45المــادة )

 .لا يجوز نقل الأشخاص المحميين ا لى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية  

لى   عادة الأشخاص المحميين ا  وطانهم آأ لا يجوز آأن يشكل هذا الحكم بأأي حالة عقبة آأمام ا 

قامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية لى بلدان ا   .آأو عودتهم ا 

اقية تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين ا لى دولة طرف في هذه الاتفلا يجوز آأن   

لا بعد آأن تتأأكد من آأن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك.  ذا تم نقل فا  ا 

 قبلتهم الأشخاص المحميين على هذا النحو، آأصبحت مس ئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي

ليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق آأحكاطوال الم م الاتفاقية دة التي يعهد بهم ا 

شعار  لدولة افي آأي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين آأن تتخذ، بعد ا 

ليه عادة الأشخاص المحميين ا  ب ا. ويجالحامية بذلك، تدابير فعال ة لتصحيح الوضع، آأو آأن تطلب ا 

 .تلبية هذا الطلب

لى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آ رائه    لا يجوز نقل آأي شخص محمي في آأي حال ا 

 .الس ياس ية آأو عقائده الدينية



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

153 

ضد  لا تشكل آأحكام هذه المادة عقبة آأمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم  

 .دائيةمبرمة قبل نشوب الأعمال العالقانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون 

 (46المادة )

زاء الأشخاص المحميين بأأسرع ما يمكن بع   د انتهاء تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت ا 

 .الأعمال العدائية، ما لم تكن قد آألغيت قبل ذلك

زاء ممتلكاتهم بأأسرع ما يمكن بعد انته   مليات اء الع وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت ا 

 .العدائية طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة

 القسم الثالث: الأراضي المحتلة

 (47) المــادة

قليم محتل بأأي حال ولا بأأية ك    يفية لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في آأي ا 

سسات من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب آأي تغيير يطرآأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤ 

قليم المحتل ودولة  قليم المذكور آأو حكومته، آأو بسبب آأي اتفاق يعقد بين سلطات الا  حتلال، الاالا 

 .آأو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل آأو جزء من الأراضي المحتلة

 (48) المــادة

ق يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت آأراضيها آأن ينتفعوا بح  

بذلك وفقاً  ، وتتخذ القرارات المتعلقة35البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة مغادرة 

 .للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة

 (49) المــادة

لمحتلة ايحظر النقل الجبري الجماعي آأو الفردي للأشخاص المحميين آأو نفيهم من الأراضي   

لى آأراضي دولة الاح  لى آأراضي آأي دولة آأخرى، محتلة آأو غير محتلة، آأيًا كانتا   .دواعيه تلال آأو ا 

خلاء كي آأو جزئي لمنطقة محتلة معينة،   ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال آأن تقوم با 

ذا اقتضى ذلك آأمن السكان آأو لأس باب عسكرية قهرية. ولا يجوز آأن يترتب على عمليات الا خلاء  ا 

طار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. نزوح الأشخاص المحميين ا   لا في ا 
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لى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا  عادة السكان المنقولين على هذا النحو ا  ويجب ا 

 .القطاع

لى آأق   صى وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل آأو الا خلاء هذه آأن تتحقق ا 

قامة المناس بة لاس تقبال الأشخاص المحميين، ومن آأن الانتقحد ممكن من ت الات تجري وفير آأماكن الا 

د في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق آأفرا

 .العائلة الواحدة

خطار الدولة الحامية بعمليات النقل والا خلاء بمجرد حدوثها    .ويجب ا 

الاحتلال آأن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص  لا يجوز لدولة 

ذا اقتضى ذلك آأمن السكان آأو لأس باب عسكرية قهرية لا ا   .لأخطار الحرب، ا 

لى الأر   اضي التي لا يجوز لدولة الاحتلال آأن ترحل آأو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين ا 

 .تحتلها

 (50) المادة

أ ت نة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشتكفل دولة الاحتلال، بالاس تعا

 .المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم

نس بهم.  وعليها آأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل  

 .ة لهاولا يجوز لها بأأي حال آأن تغير حالتهم الشخصية آأو آأن تلحقهم بتشكيلات آأو منظمات تابع

ذا   جراءات ا  كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال آأن تتخذ ا 

عالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا آأو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة  عدم وجود لتأأمين ا 

قريب آأو صديق يس تطيع رعايتهم، على آأن يكون ذلك كما آأمكن بواسطة آأشخاص من جنسيتهم 

 .ولغتهم ودينهم

ابير باتخاذ جميع التد 136ف قسم خاص من المكتب الذي ينشأأ طبقاً لأحكام المادة يكل  

مات اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً آأن تسجل المعلو 

 .التي تتوفر عن والديهم آأو آأي آأقارب لهم



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

155 

الرعاية يتعلق بالتغذية و على دولة الاحتلال آألا تعطل تطبيق آأي تدابير تفضيلية فيما  

مسة الطبية والوقاية من آ ثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخا

 .عشرة والحوامل وآأمهات الأطفال دون السابعة

 (51المــادة )

سلحة لا يجوز لدولة الاحتلال آأن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في ق واتها الم  

 .كما يحظر آأي ضغط آأو دعاية بغرض تطوعهمآأو المعاونة. 

ذا كانوا فوق الثامنة   لا ا  عشرة من  ولا يجوز لها آأن ترغم الأشخاص المحميين على العمل ا 

لال آأو العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحت

سكان البلد المأأوى آأو الملبس آأو النقل آأو الصحة ل في خدمة المصلحة العامة، آأو لتوفير الغذاء آأو 

رغام الأشخاص المحميين على القيـام بأأي عمل يترتب عليه التزامهم  لاشتراك في باالمحتل. ولا يجوز ا 

لتأأمين  عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال آأن ترغم الأشخاص المحميين على اس تعمال القوة

جباري آأمن المنشأ ت التي يقومون فيها  .بتأأدية عمل ا 

لا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص الم    عنيون. ولا يجري تنفيذ العمل ا 

ويبقى كل شخص بقدر الاس تطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل آأجر منصف ويكون 

فين بالأعمال ين المكلالعمل متناس باً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحمي

ليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير  المشار ا 

س بق، الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب الم 

 .والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية

لى تعبئة العمال في تنظيم ذي صب لا يجوز بأأي حال   غة آأن يؤدي حشد القوة العاملة ا 

 .عسكرية آأو ش به عسكرية

 (52المــادة )

وعاً لا يجوز آأن يمس آأي عقد آأو اتفاق آأو لائحة تنظيمية حق آأي عامل، سواء كان متط 

لى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة  .آأم لا، آأينما يوجد، في آأن يلجأأ ا 
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لى بطالة العاملين في البلد المح تحظ  تل آأو تقييد ر جميع التدابير التي من شأأنها آأن تؤدي ا 

مكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال  .ا 

 (53المــادة )

راد يحظر على دولة الاحتلال آأن تدمر آأي ممتلكات خاصة ثابتة آأو منقولة تتعلق بأأف 

لا آأو جماعات، آأو بالدولة آأو ذا كانت السلطات العامة، آأو المنظمات الاجتماعية آأو التعاونية، ا   ا 

 .العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

 (54المــادة )

و آأن آأ يحظر على دولة الاحتلال آأن تغير وضع الموظفين آأو القضاة في الأراضي المحتلة   

ذا امتنعوا عن تأأدية توقع عليهم عقوبات آأو تتخذ ضدهم آأي تدابير تعسفية آأو تم  ظائفهم و ييزية ا 

 .بدافع من ضمائرهم

حق  .  ولا يؤثر على51على آأن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

قصاء الموظفين العموميين من مناصبهم  .دولة الاحتلال في ا 

 (55المــادة )

ن على تزويد السكا من واجب دولة الاحتلال آأن تعمل، بأأقصى ما تسمح به وسائلها، 

غذية بالمؤن الغذائية والا مدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص آأن تس تورد ما يلزم من الأ 

ذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية  .والمهمات الطبية وغيرها ا 

مدادات آأو مهمات طبية مما ه   و لا يجوز لدولة الاحتلال آأن تس تولي على آأغذية آأو ا 

لا لحاجة قوات الاحتلال وآأفراد الا دارة، وعليها آأن تراعيموجود في الأ  احتياجات  راضي المحتلة ا 

لا جراءات االسكان المدنيين. ومع مراعاة آأحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال 

 .التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تس تولي عليه

مدادات الأغذية وللدولة الحامية آأن تتحقق دون آأي عائق في   آأي وقت من حالة ا 

ذا فرضت قيود مؤقتة تس تدعيها ضرورات حربية قهرية لا ا   .والأدوية في الأراضي المحتلة، ا 
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 (56المــادة )

 من واجب دولة الاحتلال آأن تعمل، بأأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات  

مة ة والمستشفيات وكذلك الصحة العاالوطنية والمحلية، على صيانة المنشأ ت والخدمات الطبي

والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير 

مات الطبية بكل الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع آأفراد الخد

 .فئاتهم بأأداء مهامهم

ذا آأنشئت مستشفيات جديدة    ولة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدا 

اء المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال آأن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتض

وظفي . وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بم18على النحو الوارد في المادة 

 . 21و 20م المادتين المستشفيات ومركبات النقل بموجب آأحكا

لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال  

 .الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة

 (57) المــادة

لا بصفة مؤقتة و   في لا يجوز لدولة الاح تلال آأن تس تولي على المستشفيات المدنية ا 

 للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة آأن تتخذ التدابيرحالات الضرورة العاجلة 

ات السكان المناس بة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياج

 .المدنيين

لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية  

 .لاحتياجات السكان المدنيين

 (58) المــادة

 .ينيةتسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الد  

 وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات 

 .الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة
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 (59) المــادة

ذا كان كل سكان الأراضي المحتلة   دولة  آأو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علىا 

غاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح  الاحتلال آأن تسمح بعمليات الا 

 .به وسائلها

نسانية غير متحيزة  كاللجنة  وتتكون هذه العمليات التي يمكن آأن تقوم بها دول آأو هيئة ا 

 .الأخص من رسالات الأغذية والا مدادات الطبية والملابسالدولية للصليب الأحمر، على 

 .لحمايةاوعلى جميع الدول المتعاقدة آأن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وآأن تكفل لها  

لى آأراض يحتلها طرف   على آأنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها ا 

صل  لمواعيد وخطوط سير محددة، وآأن تحخصم في النزاع آأن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً 

غاثة السكان المحتاجين وآأ  نها لن من الدولة الحامية على ضمان كاف بأأن هذه الرسالات مخصصة لا 

 .تس تخدم لفائدة دولة الاحتلال

 (60) المــادة

غاثة بأأي حال دولة الاحتلال من المس ئوليات التي تفرضها ع  ليها لا تخلي رسالات الا 

غاثة عن الغرض المخصصة 59و 56و 55المواد  لا له. ولا يجوز لها بأأي حال آأن تحول رسالات الا   ا 

 .في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية

 (61المادة )

ليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة   غاثة المشار ا  لحامية وتحت ايجري توزيع رسالات الا 

لىا شرا دولة محايدة  فها. ويجوز آأيضاً آأن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية ا 

نسانية غير متحيزة لى آأي هيئة ا  لى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو ا   .آأو ا 

لا تحصل على هذه الرسالات آأي مصاريف آأو ضرائب آأو رسوم في الأراضي المحتلة،  

ذا كانت هذه الجباي لا ا  قليم. وعلى دولة الاحتلال آأن تسها  ل توزيع ة ضرورية لمصلحة اقتصاد الا 

 .هذه الرسالات بسرعة
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غاثة عبر آأراضيها   نقلها و تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الا 

لى الأراضي المحتلة  .مجانًا في طريقها ا 

 (62المادة )

غاثة اليسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأرا  فردية ضي المحتلة بتلقي طرود الا 

ليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية  .المرسلة ا 

 (63المادة )

من دولة مع مراعاة التدابير المؤقتة والاس تثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأ   

 :الاحتلال

لمعترف اوالأسد الأحمرين( يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )والهلال الأحمر والشمس  -آأ 

ولية للصليب بها، آأن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الد

غاثة الأخرى من مباشرة آأنشطتها الا نسانية في ظروف مما  ثلة،الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الا 

جراء آأي تغيير في م -ب مما  وظفي آأو تكوين هذه الجمعياتلا يجوز لدولة الاحتلال آأن تقتضي ا 

 .قد يضر بالجهود المذكورة آأعلاه

ري، وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسك 

دمات خالقائمة من قبل آأو التي قد تنشأأ لتأأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم 

نقاذ المنفعة العامة الأساس ية، وتوزيع غاثة، وتنظيم عمليات الا    .موارد الا 

 (64المادة )

حتلال آأو تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الا  

ذا كان فيها ما يهدد آأمنها آأو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعا ة الاعتبار تعطلها ا 

ها فيما يتعلق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عمل الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق 

 .بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات

خضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة    على آأنه يجوز لدولة الاحتلال ا 

قليم وضمان آأمن دولة  لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأأمين الا دارة المنتظمة للا 
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دارة الاحتلال وكذلك المنشأ ت وخطوط المواصلات  الاحتلال وآأمن آأفراد وممتلكات قوات آأو ا 

 .التي تس تخدمها

 (65المادة )

لا بعد نشرها   بلاغها و لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة ا  ا 

 .لهذه الأحكام آأثر رجعيللسكان بلغتهم. ولا يكون 

 (66المادة )

لثانية من المادة في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة ا  

تشكيلًا  ، يجوز لدولة الاحتلال آأن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير الس ياس ية والمشكلة64

 .بلد المحتلالمحتل. ويفضل عقد محاكم الاس تئناف في ال  قانونياً، شريطة آأن تعقد المحاكم في البلد

 (67) المــادة

لا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكو  ن مطابقة لا تطبق المحاكم ا 

ع الذنب. للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدآأ الذي يقضي بأأن تكون العقوبة متناس بة م

 .الاعتبار آأن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلالويجب آأن تضع في 

 (68) المــادة

ذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الا ضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطو    ي على ا 

دارة الاحتلال آأو على سلامتهم البدنية، آأو على خط ر جماعي الاعتداء على حياة آأفراد قوات آأو ا 

دارة الاحتلال آأو على المنشأ ت التي كبير، آأو على اعتداء خطير ع لى ممتلكات قوات آأو ا 

ناس بة تس تخدمها، جاز اعتقاله آأو حبسه حبساً بس يطاً، على آأن تكون مدة الاعتقال آأو الحبس مت 

الفات هو مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال آأو الحبس في حالة هذه المخ

المبينة  ية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكمالا جراء الوحيد السالب للحر 

لى اعتقال للمدة 66في المادة  ذا رآأت ذلك، آأن تحول عقوبة السجن ا   .نفسها من هذه الاتفاقية، ا 

 65و 64لا يجوز آأن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين   

لا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوس ية آأو آأعمال التخريب بعقوبة الا عدام على آأش خاص محميين ا 
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الخطيرة للمنشأ ت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال آأو بمخالفات متعمدة س ببت وفاة شخص آأو 

آأكثر، وبشرط آأن يكون الا عدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريًا في 

 .ل بدء الاحتلالالأراضي المحتلة قب

لا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة ا لى  عدام شخص محمي ا  صدار حكم با   لا يجوز ا 

 .آأن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأأي واجب للولاء نحوها

عدام شخص محمي تقل س نه عن ثمانية عشر عاماً وقت   صدار حكم با   لا يجوز بأأي حال ا 

 .الفةاقتراف المخ

 (69) المــادة

في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من آأي   

 .عقوبة بالحبس يحكم بها عليه

 (70) المــادة

سبب ب لا يجوز لدولة الاحتلال آأن تقبض على الأشخاص المحميين آأو تحاكمهم آأو تدينهم   

س تثناء الاحتلال آأو آأثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، با آأفعال اقترفوها آأو آ راء آأعربوا عنها قبل

 .مخالفات قوانين وعادات الحرب

لى الأر    اضي لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأأوا قبل بدء النزاع ا 

لا بسبب مخالفات  بعادهم عن الأراضي المحتلة، ا  دانتهم آأو ا  قترفوها بعد بدء االمحتلة، آأو محاكمتهم آأو ا 

ة وتبرر تسليم الأعمال العدائية، آأو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائي

 .المتهمين ا لى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة آأراضيها

 (71المادة )

ذا س بقت  لا ا  صدار آأي حكم ا  ة ه محاكملا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال ا 

 .قانونية

بلاغ آأي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل  بطاء ا  يتم دون ا 

بلاغ الدولة الحامية بأأية محاكمة  ليه، وينظر في الدعوى بأأسرع ما يمكن. ويتم ا  الاتهامات الموجهة ا 
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س نتين آأو آأكثر، تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الا عدام آأو السجن لمدة 

ولها في جميع الأوقات الحصول على معلومات عن سير الا جراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة 

الحامية آأن تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الا جراءات وبأأي محاكمة 

 .آأخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين

ليه بالفقرة الثانية من هذه ا لمادة للدولة الحامية فويبلغ الا خطار المشار  وراً، ويجب آأن ا 

 يقدم لميصلها على آأي حال قبل تاريخ آأول جلسة للمحكمة بثلاثة آأسابيع. ولا تبدآأ المحاكمة ما 

 الدليل عند بدء المرافعات على آأن آأحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب آأن يتضمن

 :ية على وجه الخصوصالا خطار العناصر التال 

 بيانات هوية المتهم، -آأ 

قامة آأو الاحتجاز، -ب  مكان الا 

 ها((،تفاصيل التهمة آأو التهم ))مع ذكر القوانين الجنائية التي س تجري المحاكمة بمقتضا -ج 

 اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى، -د 

 .مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة -هـ

 (72المادة )

د. وله آأي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص اس تدعاء الشهو  

عداد حق الاس تعانة بمحام مؤهل يختاره يس تطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لا  

 .دفاعه

ذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي    ة المتهم الة مواجهحوا 

يطة بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال آأن تنتدب له محامياً شر 

 .موافقة المتهم

رادته عن هذا الحق، آأن يس تعين بمترجم، سو   ذا تخلى بمحض ا  لا ا  اء يحق لأي متهم، ا 

 .يطلب تغييرهآأثناء التحقيق آأو جلسات المحكمة. وله في آأي وقت آأن يعترض على المترجم آأو 

 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

163 

 (73المادة )

للشخص المحكوم عليه حق اس تخدام وسائل الاس تئناف التي يقررها التشريع الذي  

 .تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاس تئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق

س. اتطبق الا جراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاس تئناف بطريقة القي  

مكانية الاس تئناف، يكون للشخ ص وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على ا 

 .المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة آأمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال

 (74المادة )

لا   ذا  يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات آأي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، ا  ا 

ليها في رت المحاكمة، بصفة اس تثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عج

خطار بمكان وتا لى الدولة الحامية ا  ريخ بدء هذه الحالة آأن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل ا 

 .المحاكمة

ع تبلغ للدولة الحامية بأأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة   دام آأو الا 

لى الا خطار المر  شارة ا  سل السجن لمدة س نتين آأو آأكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الا خطار ا 

فيه العقوبة.  ، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ71بمقتضى المادة 

ليها. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية ا  تبدآأ مهلة لالرجوع ا 

لا ب عد وصول الاس تئناف في حالة الحكم بالا عدام آأو بعقوبة سالبة للحرية لمدة س نتين آأو آأكثر ا 

لى الدولة الحامية خطار بالحكم ا   .ا 

 ( 75المادة )

عدام بأأي حال من حق رفع التماس بالعفو آأ   رجاء لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالا  و با 

 .العقوبة

عدام قبل مضي مدة لا تقل عن س تة شهور من تاريخ اس تلام الدو ولا   لة ينفذ حكم بالا 

س العفو آأو الحامية للا خطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الا عدام، آأو بقرار رفض التما

رجاء العقوبة  .ا 
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يجوز خفض مهلة الس تة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود  

ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال آأو قواتها المسلحة، ويجب آأن تتلقى 

خطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لا رسال ملاحظا تها في الوقت الدولة الحامية دائماً ا 

لى سلطات الاحتلال المختصة عدام هذه ا   .المناسب بشأأن آأحكام الا 

 (76المادة )

ذا آأ يحتجز    دينوا. الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم ا 

ذا آأمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صح تهم ويفصلون ا 

 .ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل

 .م الصحيةوتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته 

ليها   .ويكون لهم الحق آأيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون ا 

لى نسا    .ءتحجز النساء في آأماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الا شراف المباشر عليهن ا 

 .يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار  

لدولية االحامية ومندوبو اللجنة  للأشخاص المحميين الحق في آأن يزوروهم مندوبو الدولة  

 .143للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 

غاثة واحد على الأقل شهرياً     .وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد ا 

 (77) المــادة

، مع الملفات يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا آأو آأدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة 

لى سلطات الأراضي المحررةالمتعلقة بهم، عند   .انتهاء الاحتلال ا 

 (78) المــادة

زاء آأشخاص    ذا رآأت دولة الاحتلال لأس باب آأمنية قهرية آأن تتخذ تدابير آأمنية ا  ا 

جبارية آأو تعتقلهم قامة ا   .محميين، فلها على الأكثر آأن تفرض عليهم ا 

قامة الجبرية آأو الاعتقال طبقاً لا جراءات قان   ونية تحددها دولة الاحتلال تتخذ قرارات الا 

وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الا جراءات حق الأشخاص المعنيين في الاس تئناف. ويبت 
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بشأأن هذا الاس تئناف في آأقرب وقت ممكن. وفي حالة تأأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة 

ذا آأمكن كل س تة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة   .المذكورةدورية، وا 

قامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك    لى ا  ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الا 

 .من هذه الاتفاقية دون آأي قيود 39ترك منازلهم، بأأحكام المادة 

 القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين

 الفصل الأول: آأحـــــــكام عامة

 (79) المــادة

لا طبقاً للمواد لا تعتقل آأطراف النزاع   .78و 68و 43و 42و 41آأشخاصاً محميين ا 

 (80) المــادة

ر ما تسمح يحتفظ المدنيون بكامل آأهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقد

 .به حالة الاعتقال

 (81المادة )

عالتهم مجانًا وكذلك بتوفير الرعاية  تلتزم آأطراف النزاع التي تعتقل آأشخاصاً محميين با 

 .الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية

ولا يخصم آأي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين آأو رواتبهم آأو 

 .مس تحقاتهم

ذا لم تكن لديه م وسائل وعلى الدولة الحاجزة آأن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون ا 

 .معيشة كافية آأو كانوا غير قادرين على التكسب

 (82)المادة 

داتهم. ولا يفصل تجمع الدولة الحاجزة بقدر الا مكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعا

 .المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم

يجمع آأفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة 

لا في الحالات ال تي تقتضي فيها احتياجات العمل، آأو آأس باب صحية آأو تطبيق الأحكام الاعتقال، ا 
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الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين آأن يطلبوا آأن يعتقل معهم 

 .آأطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية

كان ملهم  ويجمع آأفراد العائلة الواحدة المعتقلون كما آأمكن في المبنى نفسه، ويخصص

قامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة   .ائليةعا 

 الفصل الثاني: المعتقــــــــــــلات

 (83المادة )

لا يجوز للدولة الحاجزة آأن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار 

 .الحرب

لى الدول المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات ا  تقدم الدولة الحاجزة جميع 

 .المعادية عن طريق الدول الحامية

فان تميز معسكرات الاعتقال كما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** الحر 

 ، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء فيInternment CampICعبارة الأولان من 

لا يميز آأي الجو. على آأنه يجوز للدولة المعنية آأن تتفق على آأي وس يلة آأخرى للتمييز. و النهار من

 .مكان آ خر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية

 (84المادة )

دارة عن آأسرى الحرب وعن الأشخاص  قامة والا  يجب فصل المعتقلين من جهة الا 

 .المسلوبة حريتهم لأي سبب آ خر

 (85المادة )

يواء الأشخاص  من واجب الدولة الحاجزة آأن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان ا 

المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان آأو آأماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة 

لدائم وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآ ثار الحرب. ولا يجوز بأأي حال وضع آأماكن الاعتقال ا

في مناطق غير صحية آأو آأن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها 
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آأشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية آأو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم 

لى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر  .بأأسرع ما تسمح به الظ روف ا 

اصة بين باني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والا ضاءة، وبخويجب آأن تكون الم 

طفاء الأنوار. ويجب آأن تكون آأماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وآأن يزود  لمعتقلون االغسق وا 

 .م الصحيةبالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وآأعمار المعتقلين وجنسهم وحالته

لصحية عتقلين لاس تعمالهم الخاص نهاراً وليلًا مرافق صحية مطابقة للشروط اوتوفر للم 

نظافتهم وغسل وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاس تعمالهم اليومي و 

رشات ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم الم

 .ش( آأو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وآأعمال النظافة)الأدشا

يواء نساء معتقلات لا  ينتمين وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاس تثنائية والمؤقتة ا 

ن نوم ا لى وحدة آأسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص آأماك

 .لهنمنفصلة ومرافق صحية خاصة 

 (86المادة )

قامة تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، آأيًا كانت عقيدتهم، الأماكن المناس ب ة لا 

 .شعائرهم الدينية

 (87) المــادة

قل، ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات آأخرى مناس بة، تقام مقاصف )كنتينات( في كل معت

س تلزمات آأسعار السوق المحلية على الأغذية والم لتمكينهم من الحصول بأأسعار لا تزيد بأأي حال عن 

ياة والراحة اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأأنها آأن توفر لهم شعوراً متزايداً بالح 

 .الشخصية

تودع آأرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأأ في كل معتقل ويدار لصالح 

حق الا شراف  102لجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. ول 

دارة هذا الصندوق دارة المقاصف وا   .على ا 
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دة وفي حالة تصفية آأحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق ا لى صندوق المساع

عتقل، الخاص بمعتقل آ خر يوجد به معتقلون من نفس الجنس ية آأو، في حالة عدم وجود مثل هذا الم 

لى لدولة اصندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة  ا 

تفاق يقضي االحاجزة. وفي حالة الا فراج العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم 

 .بخلاف ذلك بين الدول المعنية

 (88) المــادة

ناس بة م الجوية وآأخطار الحرب الأخرى، مخابئ  تنشأأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات

نذار بالغارات، يسمح للمعتقلين بال ليها وبعدد كاف لتأأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الا  لجوء ا 

وتطبق  بأأسرع ما يمكن، باس تثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية آأماكنهم من هذه الأخطار.

جراءات وقائية تتخذ لم  .صلحة السكانعليهم آأيضاً آأي ا 

 .يجب آأن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع آأخطار الحريق

 الفصل الثالث: الغذاء والملبس

 (89) المــادة

عها بحيث تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنو 

ائي الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذتكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص 

 .المعتاد للمعتقلين

ضافية تك ون في تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من آأن يعدوا لأنفسهم آأي آأطعمة ا 

 .حوزتهم

 .ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باس تعمال التبغ

ضافية تتناسب مع طبيعة  .العمل الذي يؤدونه تصرف للعمال من المعتقلين آأغذية ا 

ضافية تتناسب مع  تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة آأغذية ا 

 .احتياجات آأجسامهم
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 (90) المــادة

يارات توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغ 

ذا كان المعتقلون لا يملكالملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأش ياء عند  ون ملابس الحاجة. وا 

 .ا مجاناً بهكافية ملائمة للمناخ ولا يس تطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة آأن تزودهم 

جية التي يجب آألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخار 

 .ضهم للسخريةيجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية آأو تعر 

 يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناس بة، كما تطلبت طبيعة العمل

 .ذلك

 الفصل الرابع: الشروط ا لصحية والرعاية الطبية

 (91المــادة )

توفر في كل معتقل عيادة مناس بة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون 

بين ذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصاعلى ما يحتاجونه من رعاية طبية وك

 .بأأمراض معدية آأو عقلية

م علاجاً يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأأمراض خطيرة آأو الذين تس تدعي حالته

لى آأي منشأأة يتوفر فيها العلاج المنا سب وتقدم خاصاً، آأو عملية جراحية آأو علاجاً بالمستشفى، ا 

 .رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكانلهم فيها 

 .ويفضل آأن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم

لا يجوز منع المعتقلين من عرض آأنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف 

ا يهالسلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين ف

صابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشها دة طبيعة مرضه آأو ا 

لى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة   .140ا 

تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب آأي آأجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في 

 .يبات، والنظارات الطبية، مجانيةحالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأس نان وغيرها من الترك 
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 (92المــادة )

صة تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًا. والغرض منها بصورة خا

بخاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، و 

 كليتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن التدرن والأمراض التناسلية والملاريا )البرداء(. و 

 .شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل س نوياً 

 الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

 (93) المــادة

اك في تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتر 

 .مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزةالشعائر، شريطة 

ائفتهم. يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين آأفراد ط

تي يوجد ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة آأن يكون توزيعهم متناس باً بين مختلف المعتقلات ال

ذا كانوا بأأعداد غير كافية وجب عل ى الدبها معتقلون يتكلمون لغتهم ويت  ولة الحاجزة بعون دينهم. فا 

لى آ خ ر، آأن توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل ا 

 بشأأن ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة

ت الدينية الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الا مكان مع المنظما مسائل دينهم مع السلطات

، ولكنها 107ة الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في الماد

 .  112تخضع لأحكام المادة 

تهم، آأو اع عقيدوفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من آأتب

نه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها آأن  عين، بالاتفاق تعدم كفاية عدد رجال الدين، فا 

ذهب ممع الدولة الحاجزة آأحد رجال الدين من آأتباع عقيدة المعتقلين، آأو آأحد رجال الدين من 

ذا كان ذلك ممكناً من وجهة ا ع هذا الأخير لنظر الدينية. ويتمتمشابه آأو آأحد العلمانيين المؤهلين ا 

ية مراعاة بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيف 

 .جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن
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 (94المــادة )

ضية فيهية، والرياعلى الدولة الحاجزة آأن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والتر 

ير الممكنة للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك آأو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التداب

 .التي تكفل ممارس تها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناس بة لذلك

. وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراس تهم آأو عمل دراسة جديدة

ال آأو  الأطفال والش باب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل آأماكن الاعتقويكفل تعليم

 .خارجها

لعاب في ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والأ 

كن الهواء الطلق. وتخصص آأماكن فضاء كافية لهذا الاس تعمال في جميع المعتقلات. وتخصص آأما

 .لعاب الأطفال والش بابخاصة لأ 

 (95المــادة )

لا بناءً على رغبتهم. ويحظر   جميع فيلا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال ا 

ذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة  ن م 51آأو  40الأحوال: تشغيل آأي شخص محمي غير معتقل ا 

 .للكرامةهذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في آأعمال مهينة آأو حاطة 

ذا كانوا قد قضوا فيه س تة آأسا بيع للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في آأي وقت ا 

خطار سابق بثمانية آأيا م  .وذلك با 

لزام المعتقلين من الأ  طباء لا تكون هذه الأحكام عقبة آأمام حق الدولة الحاجزة في ا 

، وفي تشغيل لحة زملائهم المعتقلينوآأطباء الأس نان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمص

دارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأأعمال المطبخ آأو غير  المعتقلين في آأعمال ا 

لجوية آأو اذلك من الأعمال المنزلية، وآأخيراً في تشغيلهم في آأعمال وقاية المعتقلين من الغازات 

كراه آأي شخص معتقل على تأأدية آأعالأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير آأنه لا يج مال يعلن وز ا 

دارة آأنه غير لائق لها بدنياً   .آأحد آأطباء الا 
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ة، ودفع تتحمل الدولة الحاجزة المس ئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبي

الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن 

حال  عمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأأيحوادث ال

منصفة  آأدنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة

 الحاجزة، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع آأرباب العمل بخلاف الدولة

عالة المعتقلين مجانًا وتقديم الرعاية الطبية الم تي تقتضيها حالتهم ع مراعاة التزام الدولة الحاجزة با 

الثالثة على  الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة

ادث العمل رواتب مناس بة من الدولة الحاجزة، ولا تكون شروط العمل والتعويض عن حو 

 .والأمراض المهنية آأدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها

 (96المــادة )

يجب آأن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المس ئولة 

ل. ويس توفي للدولة الحاجزة مس ئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق آأحكام هذه الاتفاقية في فصائل العم

لى مندوبي الدولة الح امية، ومندوبي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة ا 

نسانية آأخرى تزور المعتقلات  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأي منظمات ا 

 الفصل السادس: الممتلكات الخاصة والموارد المالية

 (97)المــادة 

 ش ياء والمتعلقات الخاصة بالاس تعمال الشخصي. ولايرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأ 

لى ذلك، وكذلك  لأش ياء ايجوز سحب المبالغ النقدية والش يكات المصرفية والأوراق المالية، وما ا 

يصال مفصل لا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها ا   .القديمة التي يحملونها ا 

لا و، 98لما تنص عليه المادة  تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً 

قليم الذي يعتق ل فيه يجوز تحويلها ا لى عملة آأخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الا 

 .صاحبها، آأو بناءً على موافقته

 .لا يجوز سحب الأش ياء التي لها فوق كل شيء قيمة شخصية آأو عاطفية من المعتقلين
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لا   .بواسطة امرآأةلا يجوز آأن تفتش المرآأة المعتقلة ا 

لى الوطن الأرصدة النقدية المتب  عادتهم ا  قية في ترد للمعتقلين لدى الا فراج عنهم آأو ا 

والأوراق  ، وكذلك جميع الأش ياء والمبالغ والش يكات المصرفية98حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 

القيمة التي  المقتنياتالمالية وما ا لى ذلك، التي سحبت منهم آأثناء الاعتقال، باس تثناء الأش ياء آأو 

اصة بأأحد خيتعين على الدولة الحاجزة آأن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز آأش ياء 

 .المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك

ثبات الهوية التي يحملها المعتق لالا يجوز سحب المستندات العائلية آأو مستندات ا   لون ا 

ثبات هويتهم في آأي لحظة. فا   يصال. ولا يجوز آأن يبقى المعتقلون بدون مستندات ا  ذا لم مقابل ا 

تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب آأن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات 

 .الحاجزة وتس تعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال

يام دي آأو في شكل آأذون شراء ليتمكنوا من الق وللمعتقلين آأن يحتفظوا معهم بمبلغ نق

 .بمشترياتهم

 (98) المــادة

لتبغ، يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء آأغذية وآأش ياء من قبيل ا

 .ءوآأدوات الزينة، وما ا لى ذلك. ويمكن آأن تأأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن آأو آأذون شرا

عانات من الدولة التي يكونون من وعلاوة على ذلك، يجوز للمعت عاياها، ر قلين آأن يتلقوا ا 

يراد ممتلكاته م طبقاً آأو من الدول الحامية، آأو من آأي هيئة تساعدهم، آأو من عائلاتهم، وكذلك ا 

ة من فئات لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الا عانات التي تخصصها دولة المنشأأ واحدة لكل فئ

عها الدولة رضى، الحوامل، الخ((، ولا يجوز آأن تحددها هذه الدولة آأو توزالمعتقلين ))العجزة، الم

 .من هذه الاتفاقية 27الحاجزة على آأساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 

وتفتح الدولة الحاجزة حسابًا منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في 

ليه. كما تودع في حسابه آأيضاً هذه المادة، والأجور التي يتقاضا ها، وكذلك المبالغ التي ترسل ا 

قليم الذي يوجد فيه  المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الا 
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قليم المعني لا رسال  الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الا 

لى عائ  عانات ا  لى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديًا وله آأن يسحب من هذا الحساب ا  لته وا 

المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات 

لى الدولة  لى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب ا  تسهيلات معقولة للرجوع ا 

 .ة، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقلهالحامي

 الفصل السابع: الا دارة والنظــــام

 (99) المــادة

يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط آأو موظف مس ئول يختار من القوات المسلحة 

دارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط  الموظف و آأ النظامية آأو من كوادر الا 

حدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون  الذي يرآأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية آأو با 

عليمات التي مس ئولًا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل آأحكام الاتفاقية والت

لى تطبيقها  .تهدف ا 

خل قد وفقاً للاتفاقية دايعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تع

 .المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، آأو تودع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين

داخل  وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والا علانات والبلاغات بجميع آأنواعها وتعلن

 .المعتقلات بلغة يفهمونها

لى معتق  .ا كذلكلين بلغة يفهمونهوتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية ا 

 (100) المــادة

نسانية، وآألا يتضمن بأأي حال ل وائح يجب آأن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الا 

زعاجاً بدنياً آأو معنويًا. جهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم آأو ا  و آأ يحظر الوشم  تفرض على المعتقلين ا 

شارات بدنية للتمييز  .وضع علامات آأو ا 

طالة الوقوف آأو النداءات، والتمارين البدنية العقابيةوتحظر  ، على وجه الخصوص ا 

 .وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية
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 (101المــادة )

لى السلطة التي يخضعون لها بشأأن نظام الا لتماساتهم ا   .عتقالللمعتقلين الحق في تقديم ا 

لى ممثلي  نة الدولة الحامية، سواء عن طريق لج ولهم حق مطلق آأيضاً في آأن يلجأأوا ا 

لى النقاط التي لهم شكوى بشأأنها فيما يتعلق بنظ  .ام الاعتقالالمعتقلين آأو مباشرة، بغرض تنبيههم ا 

 .ويجب آأن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون آأي تحوير

ذا اعتبر آأنها بدون آأساس  .ولا يجوز آأن تترتب عليها آأية عقوبة حتى ا 

لى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة ول   المعتقلات فيلجنة المعتقلين آأن ترسل ا 

  .وعن احتياجات المعتقلين

 (102المــادة )

ة في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل س تة شهور، بالاقتراع السري آأعضاء لجن

يع الهيئات ولية للصليب الأحمر وجم تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الد

عادة انتخاب آأعضاء هذه اللجنة  .الأخرى التي تساعدهم. ويجوز ا 

بلاغ و يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم.  يتم ا 

 .الدول الحامية المعنية بالأس باب في حالة الرفض آأو الا عفاء من المهمة

 (103المــادة )

 .يجب آأن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنويًا وفكرياً 

ذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكو ن هذا وبصفة خاصة، في حالة ما ا 

ليها بموجب ا لأحكام التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، ا لى جانب المهام الخاصة التي توكل ا 

 .تفاقيةالأخرى في هذه الا

 (104المــادة )

ذا كان ذلك يزيد من صعوبة آأداء  لا يجبر آأعضاء لجنة المعتقلين على تأأدية عمل آ خر، ا 

 .مهامهم
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فر لهم جميع يجوز لأعضاء اللجان آأن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتو 

س تلام ا)زيارة فصائل العمل، التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم 

 .الا مدادات، الخ(

طات وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد آأو بالبرق مع السل

هيئات التي الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع ال 

ل مع موجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصاتعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان ال 

صة المبينة لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الح

 .107في المادة 

طلاع لا  لا يجوز نقل آأي عضو في لجنة المعتقلين دون آأن يعطى له الوقت المعقول اللازم 

 .خليفته على سير الأمور

 لفصل الثامن: العلاقات مع الخارجا

 (105المــادة )

بلاغ الدو بلاغهم وا  لة التي على الدولة الحاجزة آأن تقوم بمجرد اعتقال آأشخاص محميين با 

غهم كذلك بأأي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ آأحكام هذا الفصل، وتبل 

 .تعديلات تطرآأ على هذه التدابير

 (106ادة )المــ

يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله آأو خلال آأس بوع واحد على الأكثر من وصوله 

لى معتقل آ خر آأو مستشفى، بأأن يرسل  لى آأحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه آأو نقله ا  لى ا  ا 

لى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة  ة ، بطاق140عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة آأخرى ا 

ن آأمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لا خطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية.  اعتقال مماثلة ا 

 .وترسل هذه البطاقات بأأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأأي حال

 

 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

177 

 (107) المــادة

ذا رآأت الدولة الحاجزة من رسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وا   يسمح للمعتقلين با 

تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب آألا يقل هذا الضروري 

ذه الاتفاقية. العدد عن رسالتين وآأربع بطاقات شهريًا، تكون مطابقة بقدر الا مكان للنماذج الملحقة به

لا لى المعتقلين، وجب آألا يقرر ذلك ا  ذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة ا  دولة  وا 

وقت  أأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب آأن ترسل هذه الرسائل والبطاقات فيالمنش

 .معقول، ولا يجوز تأأخيرها آأو حجزها لدواع تأأديبية

ليهم عيسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم آأخبار عائلاتهم من مدة طويلة آأو الذين يتعذر 

ليها بالطريق ال رسال آأخبارهم ا  بمسافات  عادي، والذين يبعدون عن عائلاتهمتلقي آأخبار منها آأو ا 

رسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون آأيضاً بهذا الا جراء  شاسعة، با 

 .في الحالات التي تعتبر عاجلة

ن آأ وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع 

 .آأخرىتسمح بالمراسلات بلغات 

 (108) المــادة

سالات يسمح للمعتقلين آأن يتلقوا بالبريد آأو بأأي وس يلة آأخرى، الطرود الفردية آأو الر 

زمة الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللا

ولة الحاجزة رسالات الدلتلبية احتياجاتهم الدينية آأو الدراس ية آأو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه ال

 .بأأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية

بلاغ وفي الحالات التي يتعين فيها لأس باب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم ا  

لى جمي لى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وا  ع الهيئات ذلك على النحو الواجب ا 

 .لتي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرودالأخرى ا

ذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات  رسال الطرود الفردية آأو الجماعية، ا  وتكون آأساليب ا 

لى المعتقلين.  غاثة ا  خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأأي حال آأن تؤخر وصول طرود الا 
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غاثة الطبية في ويجب آألا تتضمن طرود الأغذية والملابس آأي كتب،  مدادات الا  وعموماً، ترسل ا 

 .طرود جماعية

 (109) المــادة

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين آأطراف النزاع عن آأساليب اس تلام وتوزيع 

غاثة الجماعية، الملحقة به غاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الا   .ذه الاتفاقيةطرود الا 

 فيالاتفاقات الخاصة المبينة آأعلاه بأأي حال حق لجان المعتقلين لا يجوز آأن تقيد 

لى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيه غاثة الجماعية الموجهة ا  ا لمصلحة الاستيلاء على رسالات الا 

ليهم  .الأشخاص الموجهة ا 

لصليب ل كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية 

ة توزيعها حمر آأو آأي هيئة آأخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبالأ 

ليهم  .على الأشخاص الموجهة ا 

 (110) المــادة

لى المعتقلين من جميع رسوم الاس تيراد والجم غاثة المرسلة ا   .ارك وغيرهاتعفى جميع طرود الا 

غاثة  ردة من بلدان بالبريد والحوالات المالية، الواتعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الا 

لى المعتقلين آأو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة آأو عن طريق مكاتب  آأخرى، والموجهة ا 

ا في والوكالة المركزية للاس تعلامات المنصوص عنه 136الاس تعلامات المنصوص عنها في المادة 

ان المتوسطة. اء في بلدان المنشأأ وبلدان الوصول، آأو في البلد، من جميع رسوم البريد، سو 140المادة 

عالمية ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الا عفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية ال

ة المحتجزين وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنس يات المعادي 1947لعام 

ليهم مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين ال خرين المعتقلين الذين ينطبق عفي معسكرات آأو سجون 

لمذكورة في انظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الا عفاءات 

 .الظروف نفسها
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لى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بال غاثة المرسلة ا  بريد بسبب تقع مصاريف نقل طرود الا 

وتتحمل  زنها آأو لأي سبب آ خر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها.و 

 .الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في آأراضي كل منها

عاتق  وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على

 .الجهة المرسلة

لى عاف السامية المتعاقدة على آأن تخفض بقدر الا مكان الرسوم التي تحصل تعمل الأطر 

ليهم  .البرقيات التي يرسلها المعتقلون آأو توجه ا 

 (111) المــادة

ام الذي يقع في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتز 

، يجوز 113و 108و 107و 106في المواد عليها من حيث تأأمين نقل الطرود المنصوص عنها 

آأطراف  للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأي هيئة آأخرى توافق عليها

فن، النزاع، تأأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناس بة ))السكك الحديدية، والشاحنات، والس

سائل و ف السامية المتعاقدة على تدبير والطائرات، وما ا لى ذلك((. ولهذا الغرض، تعمل الأطرا

 .النقل هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة

 :ويجوز اس تخدام وسائل النقل هذه آأيضاً في نقل ما يلي

نصوص عنها في المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاس تعلامات الم  -آأ 

 ،136والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة  140المادة 

الدولية للصليب  المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة -ب

ما مع مندوبيها آأو مع آأطراف النزاع  .الأحمر آأو آأي هيئة آأخرى تساعد المعتقلين، ا 

ذا فضل ذلك،ولا تقيد هذه الأحكام بأأي حال حق آأي طر   ف في النزاع في آأن ينظم، ا 

 .وسائل نقل آأخرى وآأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها

وتوزع المصاريف المترتبة على اس تخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم 

 .الطرود على آأطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات
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 (112) المــادة

جرا لى المعتقلين آأو التي ييجب ا  رسلونها بأأسرع ء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة ا 

 .ما يمكن

لى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من  ويجب آألا يجرى فحص الطرود الموجهة ا 

ليه آأو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأأخ ير الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل ا 

 .الفردية آأو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة تسليم الطرود

ولا يكون آأي حظر للمراسلات تفرضه آأطراف النزاع لأس باب عسكرية آأو س ياس ية 

لا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة  .ا 

 ( 113المــادة )

و آأي آأ تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا آأو رسائل التوكيل 

لى المعتقلين آأو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية آأو الوكامستند لة ات آأخرى توجه ا 

 .آأو بأأي وسائل آأخرى متاحة 140المركزية المنصوص عنها في المادة 

صدار هذه المستندات والتصد يق وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين ا 

 .خاص استشارة محامعليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه 

 ( 114المــادة )

التشريع تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال و 

دارة آأموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها آأن تصرح لهم بالخروج من الم  عتقل، في الساري ليتمكنوا من ا 

ذا سمحت الظروف بذلك  .الحالات العاجلة، ا 

  115)المــادة )

نت، كافي جميع الحالات التي يكون فيها آأحد المعتقلين طرفاً في دعوى آأمام آأي محكمة 

عليها آأن يتعين على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل آأن تخطر المحكمة باعتقاله، و 

به آأي  حقتتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من آأن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يل

عداد وسير دعواه آأو بتنفيذ آأي حكم تصدره المحكمة  .ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق با 
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 116)المــادة )

يسمح لكل شخص معتقل باس تقبال زائريه، وعلى الأخص آأقاربه، على فترات منتظمة، 

 .وبقدر ما يمكن من التواتر

لة وفاة الاس تطاعة، وبخاصة في حاويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر 

 .آأحد الأقارب آأو مرضه بمرض خطير

 الفصل التاسع: العقوبات الجنائية والتأأديبية

 (117)المــادة 

ثناء مع مراعاة آأحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات آأ 

 .الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها

ذا ذا كانت القوانين آأو اللوائح آأو الأوامر العامة تنص على آأعمال تس توجب العقو  ا  بة ا 

ذا اقترفها آأشخاص غير معتقلين، وجب آألا ي ترتب على اقترفها المعتقلون بينما لا تس توجب عقوبة ا 

لا عقوبات تأأديبية  .هذه الأعمال ا 

لا مرة واحدة عن العمل الواحد آأو التهمة  .الواحدة لا يعاقب شخص معتقل ا 

 (118) المــادة

صدار الأحكام آأن المتهم ليس من رعايا  تراعي المحاكم آأو السلطات بقدر الاس تطاعة عن ا 

لهذا الغرض و الدولة الحاجزة. ولها آأن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، 

 .فهيي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة

 ن لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة آأي شكل كان من آأشكاليحظر السجن في مبا

 .القسوة

يذ العقوبة التي لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنف 

 .حكم عليهم بها تأأديبياً آأو قضائياً 

ة ة للحريتخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من آأي عقوبة سالب

 .يحكم عليه بها تأأديبياً آأو قضائياً 
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خطار لجان المعتقلين بجميع الا جراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين  الذين يتعين ا 

 .تمثلهم، ونتائج هذه الا جراءات

 (119) المــادة

 :العقوبات التأأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كال تي

لى 1  تزيد لا، وذلك خلال فترة 95من الراتب المنصوص عنه في المادة بالمائة  50.  غرامة تصل ا 

 على ثلاثين يوماً،

ضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،2  . وقف المزايا الممنوحة بصفة ا 

 . آأعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،3 

 .. الحبس4

لمعتقلين. التأأديبية بأأي حال بعيدة عن الا نسانية، آأو وحش ية، آأو خطرة على صحة لا تكون العقوبة ا

 .ويجب آأن يراعى فيها س نهم وجنسهم وحالتهم الصحية

و كان لولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد آأقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية، حتى 

لمخالفات مخالفات تأأديبية، سواء كانت هذه االشخص المعتقل مس ئولاً عند النظر في حالته عن عدة 

 .مترابطة آأم لا

 (120) المــادة

لا  لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم آأو آأثناء محاولتهم الهروب ا 

 .عقوبة تأأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك

الذين  رض مراقبة خاصة على المعتقلين، يجوز ف118واس تثناء للفقرة الثالثة من المادة 

التهم عوقبوا بسبب الهروب آأو محاولة الهروب، بشرط آألا يكون لهذه المراقبة تأأثير ضار على ح

لغاء آأي ضمانات تمنحها لهم ه  .ذه الاتفاقيةالصحية، وآأن تجرى في آأحد المعتقلات، وآألا يترتب عليها ا 

لا لعقوبة تأأديب  لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب آأو ية عن في محاولة هروب ا 

 .هذا الفعل
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 (121المادة )

لحالات لا يعتبر الهروب آأو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في ا

 .التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها آأثناء الهروب

المختصة تس تعمل الرآأفة عند يتعين على آأطراف النزاع آأن تتحقق من آأن السلطات 

ذا يجب آأن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأأديبية آأو قضائية، وعلى الأخص ف يما يتعلق تقرير ما ا 

 .بالأفعال المرتبطة بالهروب آأو محاولة الهروب

 (122المادة )

لنس بة يجري التحقيق فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك با

لى السلطات المخ لله تصة روب آأو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه ا 

 .بأأسرع ما يمكن

يبية لتكون وبالنس بة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأأد

للحرية  السالبةآأقل ما يمكن، ولا تتجاوز آأربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة 

 .التي يحكم بها عليهم

ي على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياط 125و 124تطبق آأحكام المادتين 

 .لاقتراف مخالفة تأأديبية

 (123المادة )

بية مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر آأوامر بعقوبات تأأدي 

لا من قائد المعتقل، آأو ضابط آأو  .موظف مس ئول يفوضه سلطاته التأأديبية ا 

يسمح له و يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور آأي حكم تأأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. 

جم بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباس تدعاء شهود، والاس تعانة عند الحاجة بخدمات متر

 .المعتقلينمؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وآأحد آأعضاء لجنة 

لى تنفيذه على  هر ش ويجب آألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأأديبي ا 

 .واحد
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ذا حكم بعقوبة تأأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلا ثة وا 

حداهما عشرة آأيام آأو آأكثر ذا كانت مدة ا   .آأيام بين تنفيذ العقوبتين ا 

لدولة بسجل العقوبات التأأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي اويحتفظ قائد المعتقل 

 .الحامية

 (124المادة )

لى مؤسسات ا صلاحية ))سجون، ا صلاحيات،  لا يجوز، بأأي حال، نقل المعتقلين ا 

 .ليمانات، الخ((، لقضاء عقوبة تأأديبية فيها

ون لصحية، وتكيجب آأن تس توفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأأديبية الشروط ا

مكانية المحافظة على نظاف  .تهممزودة على الأخص بمس تلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين ا 

الرجال،  تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأأديبية في آأماكن منفصلة عن آأماكن

لى نساء  .ويوكل الا شراف المباشر عليهن ا 

 (125المادة )

لطلق لمدة عليهم بعقوبات تأأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء ايسمح للمعتقلين المحكوم 

 .ساعتين على الأقل يومياً 

التي تتطلبها  ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية

لى عيادة المعتقل آأو مستشفى  .حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء ا 

رسال وتلقي الرسائل. غير آأنه يجوز عدم تسليمهويسمح له م الطرود م بالقراءة والكتابة وا 

لا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين ا لى لجنة المعت قلين التي تقوم والحوالات المالية ا 

لى عيادة المعتقل  .بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود ا 

لمادتين ص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأأديبية من الانتفاع بأأحكام الا يجوز حرمان آأي شخ

 .143و 107
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 (126المادة )

لى  71تطبق المواد من  تقلين بالقياس على الا جراءات القضائية التي تتخذ ضد المع  76ا 

 .الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة

 الفصل العاشر: نقل المعتقلــــــــين

 (127) المــادة

نسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الح ديدية يجري نقل المعتقلين بكيفية ا 

 آأو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة

ذا كان لابد من الانتقال بصفة اس تثنائية سيراً على الأقدا لا م، وجب آأ الحاجزة في انتقالاتها. وا 

رهاقاً زا ذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وآألا يفرض عليهم ا  لا ا   .ئداً يحدث ذلك ا 

وكميات  تزود الدولة الحاجزة المعتقلين آأثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع

 يها آأنتكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعل

كاملة بأأسماء  تتخذ جميع الاحتياطات المناس بة لتأأمين سلامتهم آأثناء النقل وآأن تعد قبل نقلهم قائمة

 .المعتقلين المنقولين

لرحلة لا ينقل المعتقلون المرضى آأو الجرحى آأو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت ا

ذا كانت سلامتهم تحتم النقل لا ا   .تعرض صحتهم للخطر، ا 

ذا اقتربت فيه  جبهة القتال من آأحد المعتقلات، وجب آألا ينقل المعتقلون الموجودون ا 

ذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر آأ  ذا آأمكن نقلهم في ظروف آأمن كافية، آأو ا  لا ا  كبر مما ا 

 .يتعرضون له في حالة النقل

 الأخص لىعلى الدولة الحاجزة آأن تأأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، ع

لى منازلهم لى الوطن آأو عودتهم ا  عادتهم ا   .بهدف عدم زيادة صعوبات ا 

 (128) المــادة

ويبلغ لهم  في حال ة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد،

بلاغ عائلاتهم  .هذا الا خطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم آأمتعتهم وا 
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متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز  ويسمح لهم بحمل

ذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأأي حال عن خمسة  خفض وزن هذه الأمتعة ا 

 .وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل

بطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق ليهم دون ا   .وتحول ا 

لمعتقلين اتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات يتخذ قائد المع 

 .نية من هذه المادةالمشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثا

 الفصل الحادي عشر: الوفـــــــــــــاة

 (129) المــادة

فاة للسلطات المس ئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة و يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم 

لى الشخص الذي يكون قد عينه  .آأحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأأخير ا 

قرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها آأس باب الوفاة  تثبت وفاة آأي معتقل با 

 .والظروف التي حصلت فيها

جراءات المعمول بهتحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواج ا في ب طبقاً للا 

لى الدولة الحامية دون تأأخير  وكذلك الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها ا 

لى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة   .140ا 

 (130) المــادة

دفنون ل يعلى السلطات الحاجزة آأن تتحقق من آأن المعتقلين الذين يتوفون آأثناء الاعتقا

ذا آأمكن طبقاً لشعائر دينهم، وآأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز  بطريقة باحترام، وا 

 .تمكن من الاس تدلال عليها دائماً 

ذا اقتضت ظروف قهرية اس تخدام مقابر  لا ا  يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، ا 

ذا اقتضى دين المتوفي ذلك آأو تنفيذاً  لا لأس باب صحية حتمية آأو ا  جماعية. ولا يجوز حرق الجثث ا 

ليه في شهادة وفاة  لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأس باب التي دعت ا 
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لى آأقارب المتوفى  الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأأسرع ما يمكن ا 

ذا طلبوا ذلك  .ا 

 وبمجرد آأن تسمح الظروف، وبحد آأقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة

لى الدول التي يت 136الحاجزة، عن طريق مكاتب الاس تعلامات المنصوص عنها في المادة  بعها ، ا 

لتفاصيل اللازمة لمعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع اا

 .للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة

 (131المادة ) 

صابة خطيرة تقع لشخص م  عتقل تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلًا بشأأن آأي وفاة آأو ا 

وقوعها بفعل حارس آأو شخص معتقل آ خر آأو آأي شخص آ خر، وكذلك كل وفاة لا آأو يشتبه في 

 .يعرف سببها

لى الدولة الحامية. وتؤخذ آأقوال الشهود،  خطار عن هذا الموضوع فوراً ا  يحرر و ويرسل ا 

لى الدولة الحامية  .تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل ا 

دانة شخص آأو آأكثر، تتخذ الدولة ا ذا آأثبت التحقيق ا  قضائية لحاجزة جميع الا جراءات الا 

 .لمحاكمة المس ئول آأو المس ئولين

 الفصل الثاني عشر: الا فراج، والا عادة ا لى الوطن، والا يواء في بلد محايد

 132)المــادة )

 .تفرج الدولة الحاجزة عن آأي شخص معتقل بمجرد زوال الأس باب التي اقتضت اعتقاله

اقات آأثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفوعلاوة على ذلك، تعمل آأطراف النزاع 

لى منازلهم آأ  لى الوطن، آأو عودتهم ا  عادتهم ا  فراج عن فئات معينة من المعتقلين آأو ا  يوائهم في للا  و ا 

لمرضى، بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وآأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى وا

 .قال مدة طويلةآأو المعتقلين الذين قضوا في الاعت

 (133المادة )

 .ينتهيي الاعتقال بأأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية
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نتظر ي على آأنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في آأراضي آأحد آأطراف النزاع، الذين 

جراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تس توجب عقوبات تأأديبية على وجه التخصيص،  اتخاذ ا 

لمعتقلين الذين المحاكمة، آأو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الا جراء نفسه على احتى تنتهيي 

 .حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية

ودين بعد انتهاء تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفق

  .الأعمال العدائية آأو الاحتلال

 (134المادة )

تلال على على الأطراف السامية المتعاقدة آأن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية آأو الاح 

لى آأوطانهم قامة لهم آأو تسهيل عودتهم ا  لى آ خر محل ا   .تأأمين عودة جميع المعتقلين ا 

 (135المادة )

لى الأماكن التي  كانوا تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين آأفرج عنهم ا 

لى نقطة اليقيم تمام رحلتهم آأو عودتهم ا  ذا كانت ون فيها وقت اعتقالهم، آأو النفقات اللازمة لا  رحيل ا 

 .قد اعتقلتهم آأثناء سفرهم آأو في عرض البحر

قامة في آأراضيه ا وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل آأفرج عنه بالا 

نه  قامة قانونية، فا  ا لى وطنه. على  يتعين عليها آأن تتحمل نفقات عودتهبعد آأن كان مقيماً بها قبلًا ا 

طاعة الحكومة  لى بلده تحت مس ئوليته الخاصة، آأو ا  ذا فضل الشخص المعتقل العودة ا  لدولة اآأنه ا 

دودها، ولا حالتي يدين لها بالولاء، فا ن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته 

لى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناءً تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقا  . على طلبهت الا عادة ا 

تي تس تضيفهم ، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة ال45في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 

 .على حصة كل منهما في النفقات

 اع بشأأنولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين آأطراف النز 

لى آأوطانهم عادتهم ا   .تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وا 
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 القسم الخامس: مكاتب الاس تعلامات والوكالة المركزية للاس تعلامات

 (136المادة )

منذ بدء آأي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من آأطراف النزاع  

يوجدون  تعلقة بالأشخاص المحميين الذينمكتباً رسمياً للاس تعلامات يتلقى وينقل المعلومات الم 

 .تحت سلطته

وفي آأقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع ا لى هذا المكتب معلومات عن  

قامة جبرية آأو  التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد آأي شخص محمي قبض عليه، آأو فرضت عليه ا 

دارته المختلفة المعنية اعتقل منذ آأكثر من آأس بوعين. وعليه، علاوة على ذلك، آأن يكلف بسرعة  ا 

بلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرآأ على حالة هؤلاء الأش خاص المحميين، ا 

عادة للوطن، آأو الهروب، آأو العلاج بالمستشفى، آأو  لولادة، امن قبيل النقل، آأو الا فراج، آأو الا 

 .آأو الوفاة

 (137) المــادة

وطني للاس تعلامات على وجه الاس تعجال، وبأأسرع الوسائل، وعن يتولى المكتب ال 

خرى، نقل من جهة آأ  140طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

لى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من ر  عاياها آأو المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين ا 

ليها ون في آأراضيها. وترد المكاتب آأيضاً على جميع الاس تفسارات التيالدولة التي كانوا يقيم  توجه ا 

 .بشأأن الأشخاص المحميين

ت وتنقل مكاتب الاس تعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باس تثناء الحالا  

نه لة، التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني آأو بعائلته. وحتى في هذه الحا فا 

 140 المادة لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في

لى الظروف  .بعد تنبيهها ا 

 .تبيصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن آأي مكتب بتوقيع آأو بخاتم المك  
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 (138) المــادة

مح الوطني للاس تعلامات وينقلها ذات طابع يستكون المعلومات التي يتلقاها المكتب   

بلاغ عائلته بسرعة  .بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبا 

وتتضمن على الأقل بالنس بة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده   

قامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدت ه، وتاريخ بالكامل، وجنسيته، وآ خر محل ا 

زاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الا جراء، والعنوان الذي يمكن توجيه  وطبيعة الا جراء الذي اتخذ ا 

بلاغه المعلومات  .مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين ا 

ن آأمكن آأس بوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقل  ين وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وا 

 .الجرحى من ذوي الحالات الخطيرةالمرضى آأو 

 (139) المــادة

يتولى المكتب الوطني للاس تعلامات كذلك اس تلام جميع المتعلقات الشخصية ذات   

لى الوطن، ، على الأخص عند الا عاد136القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة  ة ا 

فراج آأو الهروب آأو الوفاة، وينقل هذه الم ما مباشرة آأو، آأو الا  لى المعنيين ا  ذا لزم الأمر، ا  علومات ا 

ذه عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأش ياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق به

كل  الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأش ياء وبيان كامل بمحتويات

رسال جميع الأش ياء القيمة من هذا النوعطرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن اس تلام   .وا 

 (140) المــادة

 تنشأأ في بلد محايد وكالة مركزية للاس تعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأأن  

ذا رآأت ذلك، ت  نظيم هذه المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، ا 

ف بشأأن معاملة من اتفاقية جني 123للوكالة المنصوص عنها بالمادة الوكالة التي يمكن آأن تكون مماثلة 

 .1949آ ب/ آأغسطس  12آأسرى الحرب المؤرخة في 

، 136وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة   

لى والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية آأو الخاصة، وتنقلها بأأسر  ع ما يمكن ا 
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لحاق  لى ا  لا في الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل ا  قامة الأشخاص المعنيين، ا  بلد منشأأ آأو ا 

لى الا ضرار بعائلاتهم. وعلى آأطراف النزاع  الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات آأو ا 

 .لمعلوماتآأن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل ا

لة والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكا  

ليه الوكالة لى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج ا   .المركزية، مدعوة ا 

نساني للجنة الدو    لية للصليب وينبغي آألا تفسر الأحكام المتقدمة على آأنها تقيد النشاط الا 

ليها في المادة الأحمر وجمعيات الا    . 142غاثة المشار ا 

 (141المادة )

لك تتمتع المكاتب الوطنية للاس تعلامات بالا عفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذ  

الأقل  ، وبقدر الا مكان بالا عفاء من رسوم البرق آأو على110بالا عفاءات المنصوص عنها بالمادة 

 .بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم

 تنفيذ الاتفاقية الباب الرابع:

 القسم الأول: آأحكــــام عـــــــامة

 (142المادة )

آأي ضرورة  مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان آأمنها آأو لمواجهة 

غاثة، آأو  ي هيئة آأ معقولة آأخرى، تقدم هذه الدول آأفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، آأو جمعيات الا 

ين على النحو لمحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدآأخرى تعاون الأشخاص ا

غاثة والا مدادات الواردة من آأي م صدر الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الا 

ل المعتقلات. لأغراض تعليمية آأو ترفيهية آأو دينية عليهم، آأو لمساعدتهم في تنظيم آأوقات فراغهم داخ

ليها في آأراضي الدولة الحاجزة آأو في بلدويجوز  آ خر، وآأن  آأن تنشأأ الجمعيات آأو الهيئات المشار ا 

 .يكون لها طابع دولي
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مارسة ويجوز للدولة الحاجزة آأن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بم 

 عون فعال نشاطهم في آأراضيها وتحت ا شرافها، ويشترط مع ذلك آألا يعوق هذا التحديد تقديم

 .وكاف لجميع الأشخاص المحميين

امه ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحتر 

 .في جميع الأوقات

 (143المادة )

ا آأشخاص يصرح لممثلي آأو مندوبي الدول الحامية بالذهاب ا لى جميع الأماكن التي يوجد به

 .الاعتقال والحجز والعملمحميون، وعلى الأخص آأماكن 

ن آأ ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يس تعملها الأشخاص المحميون، ولهم 

 .يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاس تعانة بمترجم عند الضرورة

لا لأس باب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك  ولا تمنع هذه الزيارات ا 

لا بصفة اس تثنائية ومؤقتة.  .ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات ا 

كن التي تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأما

الاقتضاء  يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة آأو دولة الاحتلال آأن تتفق مع الدولة الحامية، وعند

 .لزياراتاسماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في مع دولة منشأأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على ال 

ؤلاء هينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين 

 .تهم فيهاالمندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة آأنشط

 (144المادة )

كن قدة بأأن تنشر نص هذه الاتفاقية على آأوسع نطاق ممتتعهد الأطراف السامية المتعا

 في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأأن تدرج دراس تها ضمن

ذا آأمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمج موع برامج التعليم العسكري، والمدني ا 

 .السكان
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رية والشرطة آأو السلطات الأخرى التي تضطلع يتعين على السلطات المدنية والعسك

زاء الأشخاص المحميين، آأن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وآأن ت لقن في وقت الحرب بمس ئوليات ا 

 .بصفة خاصة آأحكامها

 (145المادة )

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال 

انين واللوائح التي ل العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القو الدول الحامية آأثناء الأعما

 .قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 (146المادة )

جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتخذ آأي ا 

حدى المخالف هذه ات الجس يمة ل جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون آأو يأأمرون باقتراف ا 

 .الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

بالأمر  يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجس يمة آأو

ذا فضل ذلك، وطبق اً لأحكام باقترافها، وبتقديمهم ا لى محاكمه، آأيًا كانت جنسيتهم. وله آأيضاً، ا 

ور آأدلة د معني آ خر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكتشريعه، آأن يسلمهم ا لى طرف متعاق

 .اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

آأحكام  على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع

 .هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجس يمة المبينة في المادة التالية

ة عن الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائموينتفع المتهمون في جميع 

رب، وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأأن معاملة آأسرى الح 105الضمانات المنصوص عنها بالمواد 

 .1949آ ب/آأغسطس  12المؤرخة في 

 (147)المــادة 

ذا  ليها المادة السابقة هي التي تتضمن آأحد الأفعال التالية ا  المخالفات الجس يمة التي تشير ا 

اقترفت ضد آأشخاص محميين آأو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب آأو المعاملة 
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حداث آ لام شديدة آأو الا ضر  نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد ا  ار الخطير اللاا 

كراه الشخص  بالسلامة البدنية آأو بالصحة، والنفي آأو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 

المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، آأو حرمانه من حقه في آأن يحاكم بصورة 

الرهائن، وتدمير واغتصاب  قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وآأخذ

 .الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية

 (148) المــادة

لتي لا يجوز لأي طرف متعاقد آأن يتحلل آأو يحل طرفاً متعاقداً آ خر من المس ئوليات ا

ليها في المادة الساتقع عليه آأو على طرف متعاقد آ خر فيما يتعلق بالمخالفات المش  .بقةار ا 

 (149) المــادة

نية، يجرى، بناءً على طلب آأي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المع 

دعاء بانتهاك هذه الاتفاقية  .تحقيق بصدد آأي ا 

جراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقر  ر وفي حالة عدم الاتفاق على ا 

 .بعالا جراءات التي تت 

ع ما وما آأن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على آأطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأأسر 

 .يمكن

 القسم الثاني: آأحكــــام ختامية

  (150) المــادة

 .الحجية وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الا نكليزية والفرنس ية. وكلا النصين متساويان في

تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروس ية وس يقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع   

 والا س بانية.

 (151المادة )

، باسم 1950ش باط/ فبراير  12تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

 .1949نيسان / آأبريل  21الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 
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 (152المادة )

 .ا يمكن وتودع صكوك التصديق في برنتصدق هذه الاتفاقية بأأسرع م  

يداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري  يحرر محضر با 

غ عن الانضمام صوراً موثقة من هذا المحضر ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية آأو الا بلا

ليها  .ا 

 (153المادة )

يداع صكين للتصديق على الأقيبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد س تة شهور     .لمن تاريخ ا 

يداع    زاء آأي طرف سام متعاقد بعد س تة شهور من تاريخ ا  وبعد ذلك، يبدآأ نفاذها ا 

 .صك تصديقه

 (154المادة )

نين وعادات بالنس بة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي ا لمتعلقة بقوا  

ل/ آأكتوبر تشرين الأو  18آأو المعقودة في  1899تموز / يوليه  29الحرب البرية، سواء المعقودة في 

اللائحة  ، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من1907

 .الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين

 (155المادة )

لاتفاقية اول التي لم تكن تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الد  

 .قد وقعت باسمها

 (156المادة )

 يبلغ كل انضمام ا لى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريًا بعد مضي س تة  

 .شهور من تاريخ اس تلامه

الاتفاقية  ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام ا لى جميع الدول التي تم باسمها توقيع  

ليهاآأو الا بلاغ عن الا  .نضمام ا 
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 (157) المــادة

لتي النفاذ الفوري للتصديقات ا 3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين   

حتلال. تودعها آأطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل آأو بعد وقوع الأعمال الحربية آأو الا

انضمامات يتلقاها من آأطراف ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأأسرع وس يلة آأي تصديقات آأو 

 .النزاع

 (158) المــادة

 .لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية

لى حكوم بلاغه ا  ات ويبلغ الانسحاب كتابة ا لى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ا 

 .جميع الأطراف السامية المتعاقدة

بلاغه لمجلس الاتحاد السويسريويعتبر الانسحاب ساريًا بعد مضي ع . ام من تاريخ ا 

بر على آأن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعت

فراج عن الأشخاص الذين لا بعد عقد الصلح، وعلى آأي حال بعد انتهاء عمليات الا  تحميهم  ساريًا ا 

عادة تو  لى آأوطانهم آأو ا  عادتهم ا   .طينهمالاتفاقية وا 

لا بالنس بة للدولة المنسحبة. ولا يكون له آأي آأثر على    ولا يكون للانسحاب آأثره ا 

ولي الناش ئة الالتزامات التي يجب آأن تبقى آأطراف النزاع ملتزمة بأأدائها طبقاً لمبادئ القانون الد

 .لعامامن الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الا نسانية، وما يمليه الضمير 

 (159) المــادة

ة. يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحد 

مامات ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأأي تصديقات آأو انض

 .آأو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

ثباتًا لذلك، قام الموقعون آأدنا    .لاتفاقيةاه، الذين آأودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه ا 
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 باللغتين الا نكليزية 1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آ ب/آأغسطس   

والفرنس ية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري 

لى اصوراً مصدقة من الاتفاقية ا لى جميع الدول الموقع لى الدول التي تنضم ا   .لاتفاقيةة، وكذلك ا 
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 الملحق الأول: مشروع اتفاق بشأأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

 (1المــادة )

ليهم في المادة     23تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار ا 

 12 بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة فيمن اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 

دارة هذه المناطق والمواقع 1949آ ب / آأغسطس  ، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وا 

 .ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها

قامتهم مس تديمة في داخل هذه المناطق الحق    ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون ا 

 .في البقاء فيها

 (2المــادة )

على الأشخاص الذين يوجدون بأأي صفة في منطقة استشفاء وآأمان آأن يمتنعوا عن   

نتاج المهمات الحربية، سواء   داخل هذه فيالقيام بأأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية آأو ا 

 .المنطقة آأو خارجها

 (3المــادة )

نع دخول تدابير المناس بة لم على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وآأمان آأن تتخذ جميع ال   

 .الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها آأو التواجد فيها

 ( 4المــادة )

 :يجب آأن تس توفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان  

لا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت س يطرة الدولة التي تنش ئها،  )آأ( لا تشغل ا 

 السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،)ب( تكون قليلة الكثافة 

دارية هامة، ومجردة من  )ج( تكون بعيدة عن آأي آأهد اف عسكرية وآأي منشأ ت صناعية آأو ا 

 مثل هذه الأهداف،

 .)د( لا تقع في مناطق يوجد آأي احتمال في آأن تكون ذات آأهمية في سير الحرب
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 (5المــادة )

 :للالتزامات التاليةتخضع مناطق الاستشفاء والأمان   

 )آأ( لا تس تخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين

 آأو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،

 .)ب( لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأأي حال

 (6المــادة )

لحدود اآأرضية بيضاء توضع على  تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة آأشرطة مائلة حمراء على 

 .الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها

آأو الأسد  وتميز المناطق المخصصة كية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر )آأو الهلال الأحمر 

 .والشمس الأحمرين( على آأرضية بيضاء

  (7)المــادة 

ف بلاغ جميع الأطراتقوم كل دولة منذ وقت السلم آأو عند بدء الأعمال العدائية با    

ليها. وتبلغها السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تس يطر ع

 .بأأي منطقة جديدة تنش ئها آأثناء النزاع

ليه آأعلاه، تكتسب المنطقة التي آأنش   ئت وبمجرد آأن يس تلم الطرف المعادي الا خطار المشار ا 

 .الصفة القانونية

ذا رآأى الطرف الخصم آأن آأحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مس تو على    فاة آأنه ا 

لى الطرف  بشكل ظاهر، فا ن له آأن يرفض الاعتراف بالمنطقة وآأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة ا 

 .8المس ئول عن المنطقة آأو آأن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 

 (8) المــادة

ق تعترف بمنطقة آأو بعدة مناطق استشفاء وآأمان آأنشأأها الطرف الخصم لها ح كل دولة  

بينة في هذا في المطالبة بأأن تقوم لجنة خاصة آأو آأكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات الم 

 .الاتفاق
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ل ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخو   

قامة فيها بصفة مس تديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات لل مختلف المن قيام بواجبات اطق، بل ويمكنهم الا 

 .المراقبة

 (9) المــادة

ذا الاتفاق، في الحالات ت التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام ه  

قصاها خمسة آأيام وتحدد لها مهلة آأ  يتعين عليها فوراً تنبيه الدولة المس ئولة عن المنطقة بهذه الوقائع

 .لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة

ل   ذا انقضت المهلة ولم تس تجب الدولة المس ئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه ا  يها، جاز ا 

 .للطرف الخصم آأن يعلن آأنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية

 (10) المــادة

عادية تقوم الدولة التي تنشئ منطقة آأو عدة مناطق استشفاء وآأمان، وكذلك الأطراف الم  

نشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة الم  ليها التي آأبلغت با  شار ا 

 .، آأو تعين لها الدول الحامية آأو آأي دول محايدة آأخرى هؤلاء الأشخاص9و 8في المادتين 

 (11المادة )

 لا يجوز بأأي حال آأن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها  

 .آأطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات

 ( 12المادة )

اضي في حالة وقوع احتلال، يس تمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأر  

 .آأغراضهاالمحتلة وتس تخدم في نفس 

معين عل آأن يجوز لدولة الاحتلال آأن تعدل الغرض منها بعد تأأمين سلامة الأشخاص المج  

 .فيها
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 (13المادة )

أأ من يطبق هذا الاتفاق آأيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنش 

 .آأجله مناطق الاستشفاء والأمان

 لمدنيينابالا غاثة الجماعية للمعتقلين الملحق الثاني: مشروع لائحة تتعلق  

 ( 1المــادة )

غاثة الجماعية المس ئولة عنها على جمي ع المعتقلين يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الا 

دارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات  التابعين ا 

 .بية الأخرىآأو السجون آأو المنشأ ت التأأدي 

 (2المــادة )

غاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة ت  عها لجان ض يجري توزيع رسالات الا 

غاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين،  لذين يجوز لهم االمعتقلين، بيد آأنه يفضل توزيع مواد الا 

ويجري  ا تملي ذلك احتياجات مرضاهم.مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمس توصفات بقدر م

 .التوزيع في هذا الا طار دائماً بطريقة منصفة

 (3المــادة )

عداد التقارير الم فصلة بشأأن بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الا مدادات الواردة وا 

وغيرها ة هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب ا لى محطات السكة الحديدي

غاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان  .من نقط وصول رسالات الا 

 ( 4المــادة )

غاثة مدادات الا  الجماعية  توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من آأن توزيع ا 

 .مل فيهات التي تعيجري وفقاً لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلا

 (5المــادة )

يصرح للجان المعتقلين بأأن تس توفي، وبأأن تطلب من آأعضاء لجان المعتقلين في فصائل 

العمل آأو الأطباء الأقدمين في المس توصفات والمستشفيات آأن يس توفوا اس تمارات آأو اس تبيانات 
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غاثة الجماعية )التوزيع،  مدادات الا  لى المانحين، وتتعلق با  والاحتياجات، والكميات، الخ(. توجه ا 

بطاء لى المانحين دون ا   .وترسل هذه الاس تمارات والاس تبيانات المس توفاة على النحو الواجب ا 

 (6المــادة )

غاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، و  مدادات الا  لمواجهة آأي لضمان انتظام توزيع ا 

 من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين احتياجات يمكن آأن تنشأأ نتيجة لوصول دفعات جديدة

غاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توض مدادات الا  ع تحت بتكوين احتياطات كافية من ا 

تفظ قائد تصرفها مخازن مناس بة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح آأحدهما ويح 

 .المعتقل بمفاتيح ال خر

 (7) المــادة

مكان، راف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، آأن تسمح بقدر الا  على الأط

غاثة ج ماعية ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى آأي سلع في آأراضيها لأغراض توزيع مواد ا 

و الا دارية التي آأ على المعتقلين. وعليها بالمثل آأن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية آأو الفنية 

 .خذ للقيام بهذه المشترياتتت

  (8) المــادة

غاثة ا مدادات الا  لجماعية لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة آأمام حق المعتقلين في تلقي ا 

مكانية قيام ممثلي الدولة ا لى آأحد المعتقلات آأو آأثناء نقلهم، آأو آأمام ا  لحامية، آأو اللجنة قبل وصولهم ا 

نسانية آأخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المالدولية للصليب الأحمر آأو آأي هيئة  عونات، ا 

ليهم بأأي وس يلة آأخرى يرونها مناس بة  .بتوزيعها على الأشخاص المرسلة ا 

 

 

 

 

 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

203 

 الملحق الأول الا ضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

 1977ران/يونيه حزي 8اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بتاريخ 

 95وفقاً لأحكام المادة  1978كانون الأول/ 7تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

ذ تعلن عن رغبتها الحارة في آأن ترى السلام سا ن الأطراف السامية المتعاقدة ا  ئداً بين ا 

 الشعوب، 

ذ تذكر بأأنه من واجب كل دولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة آأن تمتنع في علاق اتها الدولية وا 

لى اس تخدامها ضد س يادة آأي دولة آأو سلامة آأراضيها  لى التهديد بالقوة آأو ا  و آأ عن اللجوء ا 

 اس تقلالها الس ياسي، آأو آأن تتصرف على آأي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. 

ذ تؤمن بأأنه من  م الضروري مع ذلك آأن تؤكد من جديد وآأن تعمل على تطوير الأحكاوا 

لى تعزيز تطبيق ه ذه التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واس تكمال الا جراءات التي تهدف ا 

 الأحكام. 

ذ تعرب عن اقتناعها بأأنه لا يجوز آأن يفسر آأي نص ورد في هذا الملحق " البرو توكول وا 

 على آأنه يجيز آأو يضفي الشرعية على آأي عمل من آأعمال 1949 " آأو في اتفاقيات جنيف لعام

 العدوان آأو آأي اس تخدام آ خر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. 

ذ تؤكد من جديد، فضلًا عن ذلك، آأنه يجب تطبيق آأحكام اتفاقيات جنيف لعام  وا 

  الأشخاص كافةوآأحكام هذا الملحق "البروتوكول " بحذافيرها في جميع الظروف، وعلى 1949

آأو على  الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون آأي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح

ليها،  لى القضايا التي تناصرها آأطراف النزاع آأو التي تعزى ا   منشأأه آأو يستند ا 

 :قد اتفقت على ما يلي
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 الباب الأول: آأحكام عامة

 التطبيقالمــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق 

توكول " في .  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تحترم وآأن تفرض احترام هذا الملحق " البرو1

 .جميع الأحوال

كول " آأو آأي يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق " البروتو . 2

 لي كما اس تقر بها العرف ومبادئاتفاق دولي آ خر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدو

 .الا نسانية وما يمليه الضمير العام

وقعة ينطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الم .3

ين هذه بعلى الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما 1949آ ب/ آأغسطس  12بتاريخ 

 .الاتفاقيات

ليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل به. تتض4 ا الشعوب من الأوضاع المشار ا 

 ضد التسلط الاس تعماري والاحتلال؛

رسه الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارس تها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما ك

ية والتعاون بين  الخاصة بالعلاقات الودميثاق الأمم المتحدة والا علان المتعلق بمبادئ القانون الدولي

 .الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

 : التعاريف2المــادة 

رين قيقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا الملحق " البروتوكول "، المعنى المبين 

 :كل منها

)آأ( " الاتفاقية الأولى " و " الاتفاقية الثانية " و " الاتفاقية الثالثة " و " الاتفاقية الرابعة " تعني 

على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان 

 والمرضى ، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى1949آ ب/ آأغسطس  12الموقعة بتاريخ 

، واتفاقية 1949آ ب/ آأغسطس  12والمنكوبين في البحار من آأفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 

، واتفاقية جنيف 1949آأب/آأغسطس  12جنيف الخاصة بمعاملة آأسرى الحرب الموقعة بتاريخ 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

205 

، وتعني " 1949آ ب/آأغسطس  12الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة في 

 .لحماية ضحايا الحرب 1949آ ب/آأغسطس 12تفاقيات " اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ الا

تفاقات " : القواعد التي تفصلها الاولي التي تطبق في النزاع المسلح)ب( " قواعد القانون الد 

القانون  واعدالدولية التي يكون آأطراف النزاع آأطرافاً فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وق

 .الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح

طراف آأ " : دولة محايدة آأو دولة آأخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها آأحد )ج( "الدولة الحامية

لى الدولة الحامية وفقاً للا تفاقيات وهذا النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على آأداء المهام المس ندة ا 

 ". حق " البروتوكولالمل

 .: منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة )د( "البديل"

 : بداية ونهاية التطبيق3المــادة 

 :لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات

ل المادة يها في )آأ( تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " منذ بداية آأي من الأوضاع المشار ا 

 ." الأولى من هذا الملحق

قليم آأطراف النزاع عند  يقاف  )ب( يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " في ا  الا 

هاتين  العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال، ويس تثنى من

لى تاريخ لاحق تحريرها النهائي آأو ا  الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في  عادتها ا 

اقيات وهذا وطنها آأو توطينها. ويس تمر هؤلاء الأشخاص في الاس تفادة من الأحكام الملائمة في الاتف

لى آأوطانهم آأو توطينه " الملحق عادتهم ا  لى آأن يتم تحريرهم النهائي آأو ا   .مالبروتوكول " ا 

 النزاع: الوضع القانوني لأطراف 4المــادة 

ليها في علا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص 

قليم ما آأو تط  بيق الاتفاقيات هذه المواثيق، على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال ا 

قليم  .وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانوني لهذا الا 
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 : تعيين الدول الحامية وبديلها5ادة المــ

فيذ يكون من واجب آأطراف النزاع آأن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأأمين احترام وتن  . 1

 " الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول

اً للفقرات ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبق

 .وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح آأطراف النزاع التالية.

ليه  .2 بطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار ا   فييعين كل طرف من آأطراف النزاع دون ا 

بطاء،  المادة الأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " ويسمح آأيضاً، دون ا 

لطرف ا الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها ومن آأجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة

 .نفسه بصفتها هذه

ليه في المادة الأ  . 3 ذا لم يتم تعيين آأو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار ا  ولى تعرض اللجنة ا 

بطاء الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على آأطراف النزاع من آأجل تعيين دولة حامية د ون ا 

نسانية محايدة آأخرى في اي لقيام وافق عليها آأطراف النزاع، وذلك دون المساس بحق آأية منظمة ا 

ليه ا قائمة بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك آأن تطلب بصفة خاصة ا لى كل طرف آأن يقدم ا 

 تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف آأنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى

 صم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة آأن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيهاالخ

لى اللجنة خلال الأس بوعين التالي ين لتسلم كدولة حامية للطرف ال خر، ويجب تقديم هذه القوائم ا 

 كلا فيالطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة آأية دولة ورد اسمها 

 .لقائمتينا

ذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، آأن تقبل دون ا  4 بطاء .  يجب على آأطراف النزاع، ا 

فة ضمانات العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو آأية منظمة آأخرى تتوفر فيها كا

جراء المشاورات اللازمة مع هذه الأط ة نتائج راف ومراعاالحياد والفاعلية بأأن تعمل كبديل بعد ا 

ء الأطراف هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة آأطراف النزاع. ويبذل هؤلا

 ." كولكل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتو
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وتوكول " وهذا الملحق " البر  لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات . 5

قليم آأيًا كان بما في قليم  على الوضع القانوني لأطراف النزاع آأو على الوضع القانوني لأي ا  ذلك الا 

 .المحتل، وذلك وفقاً للمادة الرابعة

بقاء على العلاقات الدبلوماس ية بين آأطراف النزاع آأو تكليف دولة ثالث . 6 ة برعاية لا يحول الا 

بلوماس ية لأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدمصالح آأحد ا

 ." دون تعيين الدول الحامية من آأجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق

ليها في هذا الملحق " البروتوكول " البدي . 7  .ل آأيضاً تشمل عبارة الدولة الحامية كما آأشير ا 

 لون: العاملون المؤه6المــادة 

لصليب تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم آأيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية ل  . 1

بيق الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( لا عداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تط 

 .الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية

عداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنيةيع  . 2  .تبر تشكيل وا 

شخاص تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأ  .3

لى الذين آأعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وآأبل غتها ا 

 .اللجنة لهذا الغرض

قليم الوطني، في كل حالة على حدة، مح.  تكون 4 ل حالات اس تخدام هؤلاء العاملين خارج الا 

 .اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية

 : الاجتماعات7المــادة 

يداع لهذا الملحق " البروتوكول " الأطراف السامية المتعاقدة لا جتماع بناءً تدعو آأمانة الا 

عامة وافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العلى طلب واحد آأو آأكثر من هذه الأطراف وبم

 ." المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
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 الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

 القسم الأول: الحماية العامة

 : مصطلحات8المــادة 

 :ن كل منهاالمعنى المبين قرييقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق " البروتوكول " 

لى م  ساعدة )آأ( " الجرحى " و " المرضى " هم الأشخاص العسكريون آأو المدنيون الذين يحتاجون ا 

ن يحجمون آأو رعاية طبية بسبب الصدمة آأو المرض آأو آأي اضطراب آأو عجز بدنياً كان آأم عقلياً الذي

ضع والأطفال حديثي الولادة عن آأي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران آأيضاً حالات الو 

ت والأشخاص ال خرين الذين قد يحتاجون ا لى مساعدة آأو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاها

 .وآأولات الأحمال، الذين يحجمون عن آأي عمل عدائي

في  )ب( " المنكوبون في البحار " هم الأشخاص العسكريون آأو المدنيون الذين يتعرضون للخطر

ن نكبات، آأخرى نتيجة لما يصيبهم آأو يصيب السفينة آأو الطائرة التي تقلهم م البحار آأو آأية مياه

اء والذين يحجمون عن آأي عمل عدائي، ويس تمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار آأثن

لى آأن يحصلوا على وضع آ خر بمقتضى الاتفاقيات آأو هذا الملحق " البروتوكول " نقاذهم ا  ، وذلك  ا 

 .ا في الا حجام عن آأي عمل عدائيبشرط آأن يس تمرو

ما للأغرا ض )ج( " آأفراد الخدمات الطبية " هم الأشخاص الذين يخصصهم آأحد آأطراف النزاع ا 

ما لتشغيل ما لا دارة الوحدات الطبية، وا  دارة  الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة )هـ( وا  آأو ا 

 : آأو وقتياً ويشمل التعبيروسائط النقل الطبي، ويمكن آأن يكون مثل هذا التخصيص دائماً 

ن فيهم من آأفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا آأم مدنيين، التابعين لأحد آأطراف النزاع بم . 1

 .لمدنياالأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية، وآأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع 

الأسد و ح مر الوطنية )الهلال الأحمر آأفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأ  . 2

ها والشمس الأحمرين( وغيرها من جمعيات الا سعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص ل 

 .آأحد آأطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية
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ليه3 ا في الفقرة . آأفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية آأو وسائط النقل الطبي المشار ا 

 .ة من المادة التاسعةالثاني

فون بأأداء )د( " آأفراد الهيئات الدينية " هم الأشخاص عسكريين كانوا آأم مدنيين، كالوعاظ، المكل

 :شعائرهم دون غيرها والملحقون

 بالقوات المسلحة لأحد آأطراف النزاع . 1

 آأو بالوحدات الطبية آأو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد آأطراف النزاع . 2

ليها في الفقرة الثانية من المآأو با .3  ادة التاسعةلوحدات الطبية آأو وسائط النقل الطبي المشار ا 

 .آأو آأجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع . 4

ما بصفة وقتية وتنطبق  ما بصفة دائمة وا  لحاق آأفراد الهيئات الدينية ا  ليهم الأحكام عويمكن آأن يكون ا 

 .المناس بة من الفقرة )ك(

 الوحدات الطبية " هي المنشأ ت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت آأم مدنية التي تم)هـ( " 

جلائهم  نقلهم و تنظيمها للأغراض الطبية آأي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وا 

ل وتشخيص حالتهم آأو علاجهم، بما في ذلك الا سعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشم

مراكز و سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم  التعبير، على

يمكن آأن ومعاهد الطب الوقائي والمس تودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، و 

 .تكون الوحدات الطبية ثابتة آأو متحركة دائمة آأو وقتية

طبية والمنكوبين في البحار وآأفراد الخدمات ال  )و( " النقل الطبي " هو نقل الجرحى والمرضى

البروتوكول "  والهيئات الدينية والمعدات والا مدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق "

 .سواء كان النقل في البر آأو في الماء آأم في الجو

قتية تخصص )ز( " وسائط النقل الطبي " آأية وس يطة نقل عسكرية كانت آأم مدنية دائمة آأو و 

 .للنقل الطبي دون س واه تحت ا شراف هيئة مختصة تابعة لأحد آأطراف النزاع

 .)ح( " المركبات الطبية " هي آأية واسطة للنقل الطبي في البر

 .)ط( " السفن والزوارق الطبية " هي آأية وس يطة للنقل الطبي في الماء
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 .و)ي( " الطائرات الطبية " هي آأية وس يطة للنقل الطبي في الج

قل الطبي )ك( " آأفراد الخدمات الطبية الدائمون " و " الوحدات الطبية الدائمة " و " وسائط الن

الطبية  الدائمة " هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و " آأفراد الخدمات

ون لمكرسالوقتيون " و " الخدمات الطبية الوقتية " و " وسائط النقل الطبي الوقتية " هم ا

آأفراد  "للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الا جمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات 

ائمة الوحدات الطبية " و " وسائط النقل الطبي " كلا من الفئتين الد " الخدمات الطبية " و

 .والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آ خر

سد والشمس ميزة للصليب الأحمر آأو الهلال الأحمر آأو الأ )ل( " العلامة المميزة " هي العلامة الم

ذا ما اس تخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية آأ  فراد الأحمرين على آأرضية بيضاء ا 

 .الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والا مدادات

شارة آأو رسالة يقصد بها التعر  وسائط ف فحسب على الوحدات و )م( " الا شارة المميزة " هي آأية ا 

 ( لهذا الملحق "البروتوكول".1النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم )

 : مجال التطبيق9المــادة 

 يطبق هذا الباب، الذي تهدف آأحكامه ا لى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في . 1

ليها في المادة الأولى البحار، على جميع آأولئك الذين يمسهم وضع من  ون آأي تمييز دالأوضاع المشار ا 

رآأي مجحف يتأأسس على العنصر، آأو اللون، آأو الجنس، آأو اللغة، آأو الدين، آأو العقيدة، آأو ال

آأي وضع  الس ياسي آأو غير الس ياسي، آأو الانتماء الوطني آأو الاجتماعي، آأو الثروة، آأو المولد آأو

 .آ خر، آأو آأية معايير آأخرى مماثلة

ية الدائمة من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطب  32، 27تطبق الأحكام الملائمة من المادتين  .2

نسانية ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد آأطراف النزاع بغية آأغر  اض ا 

 :آأي من

 .)آأ( دولة محايدة آأو آأية دولة آأخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع

سعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة )ب( جمعية  .ا 
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نسانية دولية محايدة  .)ج( منظمة ا 

لاتفاقية امن  25ويس تثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة 

 .الثانية

 : الحماية والرعاية10المــادة 

ليهحار آأيًا كان الطرف الذي ينتميجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في الب .1  .ون ا 

نسانية وآأن يلقى، جهد المس تطاع  .2 بالسرعة ويجب، في جميع الأحوال، آأن يعامل آأي منهم معاملة ا 

ى الاعتبارات الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سو 

 .الطبية

 : حماية الأشخاص11المــادة 

لأشخاص يجب آألا يمس آأي عمل آأو ا حجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية ل   .1

رياتهم حالذين هم في قبضة الخصم آأو يتم احتجازهم آأو اعتقالهم آأو حرمانهم بأأية صورة آأخرى من 

ليها في المادة الأولى من هذا الملحق "البروتوكول". ومن يحظر  ثم نتيجة لأحد الأوضاع المشار ا 

جراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية ل  ليهم في هذه المادة لأي ا  لشخص تعريض الأشخاص المشار ا 

اء على رعاياه المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالا جر 

 .المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة

 :ن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم، آأي مما يليويحظر بصفة خاصة آأ  . 2

 آأ( عمليات البتر؛     

 ب( التجارب الطبية آأو العلمية؛    

 .ج( استئصال الأنسجة آأو الأعضاء بغية استزراعها    

لا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة  لأولى من اوذلك ا 

 .هذه المادة

لا في حالة التبرع بالدم لنقله آأو التبرع 3 . لا يجوز الاس تثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية )ج( ا 

بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة آأن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر آأو غواية. وآأن يجرى 
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ادةً وبالصورة التي لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية ع

 .تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له

حجام مقصود يم . 4 س بدرجة يعد انتهأكاً جس يماً لهذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي آأو ا 

ير غبالغة بالصحة آأو بالسلامة البدنية آأو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف 

ليه ويخال ة آأو لا يتفق ف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانيالطرف الذي ينتمون ا 

 .مع متطلبات الفقرة الثالثة

جراء آأية عملية جراحية لهم. ويس5 ليهم في الفقرة الأولى رفض ا  عى آأفراد . يحق للأشخاص المشار ا 

قرار كتابي به يوقعه المريض آأ  لى الحصول على ا   .هو يجيز الخدمات الطبية. في حالة الرفض، ا 

لجلدية بغية يعد كل طرف في النزاع سجلًا طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله آأو تبرع بالأنسجة ا . 6

ذا تم ذلك التبرع على مس ئ ليهم في الفقرة الأولى ا  ولية هذا استزراعها من قبل الأشخاص المشار ا 

عداد سجل بكافة  لى ا  ية الا جراءات الطب الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلًا على ذلك، ا 

التي تم اتخاذها بشأأن آأي شخص احتجز آأو اعتقل آأو حرم من حريته بأأية صورة آأخرى نتيجة 

ليها في المادة الأولى من هذا الملحق " البروتوكول " . ويجب آأن توضع  وضع من الأوضاع المشار ا 

 .هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق

 : حماية الوحدات الطبية12المــادة 

 .يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وآألا تكون ه دفاً لأي هجوم .  1

 :تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة آأن .  2

 آأ( تنتمي لأحد آأطراف النزاع؛     

 ف النزاع؛ب( آأو تقرها آأو ترخص لها السلطة المختصة لدى آأحد آأطرا     

توكول " آأو ج( آأو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق " البرو     

 من الاتفاقية الأولى؛ 27المادة 

خطار بعضهم البعض ال خر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. . 3 ولا يترتب  يعمل آأطراف النزاع على ا 

عفاء  .الأولى آأي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأأحكام الفقرة على عدم القيام بهذا الا خطار ا 
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لا يجوز في آأي حال من الأحوال آأن تس تخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف  .4

ة العسكرية عن آأي هجوم. ويحرص آأطراف النزاع، بقدر الا مكان، على آأن تكون الوحدات الطبي

 .اف العسكرية سلامتهافي مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهد

 : وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية13المــادة 

ذا دآأبت على ارتكا .  1 لا ا  ب آأعمال ضارة لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية ا 

لا بعد توجيه ا   نذار تحدد بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الا نسانية. بيد آأن هذه الحماية لا توقف ا 

نذار بلا اس تجابة  .فيه، كما كان ذلك ملائماً، مدة معقولة ثم يبقى ذلك الا 

 :لا تعتبر الأعمال التالية آأعمالًا ضارة بالخصم . 2

 آأ( حيازة آأفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن آأنفسهم آأو عن آأولئك الجرحى    

 .والمرضى الموكولين بهم

 .ب( حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة آأو دورية آأو خفراء    

 تكن ج( وجود آأسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم    

 .قد سلمت بعد للجهة المختصة

 .يةد( وجود آأفراد من القوات المسلحة آأو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأس باب طب     

 : قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية14ــادة الم

 يجب على دولة الاحتلال آأن تضمن اس تمرار تأأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في . 1

 .الأقاليم المحتلة على نحو كاف

 ا آأوومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال آأن تس تولي على الوحدات الطبية المدنية آأو معداته . 2

ت الطبية تجهيزاتها آأو خدمات آأفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدما

 .المناس بة ولاس تمرار رعاية آأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج

، الاستيلاء على ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية . 3

 :رافق المذكورة آأعلاه مع مراعاة ما يرد آأدناه من قيودالم
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وات قآأ( آأن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى     

 .دولة الاحتلال آأو لأسرى الحرب

 .ب( وآأن يس تمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب    

للسكان  بغية ضمان اس تمرار تأأمين الاحتياجات الطبية المناس بةج( وآأن تتخذ ترتيبات فورية     

 .المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين آأضيروا بالاستيلاء

 : حماية آأفراد الخدمات الطبية وآأفراد الهيئات الدينية15المــادة 

 .اجباحترام وحماية آأفراد الخدمات الطبية المدنيين آأمر و  . 1

 منطقة تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في .  2

 .تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال

 المحتلة تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم . 3

نسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال آأن لتمكينهم من القيام بمهامهم لى  الا  تطلب ا 

لا يثار آأي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج ا   لاعتبارات هؤلاء الأفراد، في آأداء هذه المهام، ا 

رغام هؤلاء الأفراد على آأداء آأعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الا نسانية  .طبية. ولا يجوز ا 

لى آأي مكان لا يس تغنى عن خدماتهم يحق لأفراد  .  4 يه مع ف الخدمات الطبية المدنيين التوجه ا 

جراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذه  .امراعاة ا 

لاتفاقيات ايجب احترام وحماية آأفراد الهيئات الدينية المدنيين، وتطبق عليهم بالمثل آأحكام  .  5

 .يتهم" البروتوكول " المتعلقة بحماية آأفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هو  وهذا الملحق

 : الحماية العامة للمهام الطبية16المــادة 

لا يجوز بأأي حال من الأحوال توقيع العقاب على آأي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية  . 1

 .النشاطيتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المس تفيد من هذا 

تيان تصرفات آأو القيام  . 2 رغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على ا  لا يجوز ا 

بأأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية آأو غير ذلك من القواعد الطبية التي تس تهدف صالح الجرحى 
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تي ان التصرفات والمرضى آأو آأحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " آأو على الا حجام عن ا 

 .والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام

رغام آأي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الا دلاء بمعلومات عن الجرحى . 3  لا يجوز ا 

طرف الذي والمرضى الذين كانوا آأو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء آأكان تابعاً للخصم آأم لل

ذا بدا  ليه ا   آأو له آأن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضىينتمي هو ا 

ن تراعى آأ بأأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، 

 .القواعد التي تفرض الا بلاغ عن الأمراض المعدية

 : دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث17المــادة 

نوا ينتمون السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كا يجب على . 1

لى الخصم، وآألا يرتكبوا آأياً من آأعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية  ا 

لقاء الصليب الأحمر الوطنية )الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( بأأن يقوموا ولو من ت

يواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغز  و آأو آأنفسهم با 

دانته آأو عقابه بسبب هذه الأعما ل الاحتلال، ولا ينبغي التعرض لأي شخص آأو محاكمته آأو ا 

 .الا نسانية

ليها في ال . 2 ة الأولى فقر يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار ا 

يواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والا بلاغ عن آأم اكنهم. ا 

لنداء. اويجب على آأطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يس تجيبون لهذا 

ذا س يطر على المنطقة آأو اس تعاد س يطرته عليها آأن يوفر تسهيلات الحماية وال  كما يجب على الخصم ا 

ليها  .ذاتها ما دام آأن الحاجة تدعو ا 

 : التحقق من الهوية18المــادة 

مكانية التحقق من هوية آأفراد الخدمات الطبية و 1 آأفراد .  يسعى كل من آأطراف النزاع لتأأمين ا 

 .الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
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من هوية  اع لاتباع وتنفيذ الوسائل والا جراءات الكفيلة بالتحققكما يسعى كل من آأطراف النز  . 2

 .الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تس تخدم العلامات والا شارات المميزة

 بالعلامة يجرى التعرف على آأفراد الخدمات الطبية المدنيين وآأفراد الهيئات الدينية المدنيين . 3

ل آأن تدور فيها الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور آأو التي يحتم المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في

 .رحى القتال

ة. وتوسم يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميز  . 4

ليها في المادة  الاتفاقية م من هذا الملحق " البروتوكول " وفقاً لأحكا 22السفن والزوارق المشار ا 

 .الثانية

ث من يجوز لأي من آأطراف النزاع آأن يسمح باس تخدام الا شارات المميزة وفقاً للفصل الثال . 5

ثبات ه " ( لهذا الملحق1الملحق رقم ) لى العلامات المميزة لا  وية وحدات البروتوكول " بالا ضافة ا 

س تخدم ووسائط النقل الطبي، ويجوز اس تثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، آأن ت 

براز العلامة المميزة  .وسائط النقل الطبي الا شارات المميزة دون ا 

لى من ه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأويخضع تطبيق آأحكام الفقرات الخمس الأولى من هذ .6

صل الثالث ( لهذا الملحق "البروتوكول " . ويحظر اس تخدام الا شارات التي وصفها الف1الملحق رقم )

من ذلك الملحق وقصر اس تخدامها على وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في آأي غرض 

ثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك  لك فيما عدا الاس تثناءات الواردة في ذآ خر خلاف ا 

 .الفصل

ا نصت مملا تسمح آأحكام هذه المادة باس تخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق آأوسع  .7

 .من الاتفاقية الأولى 44عليه المادة 

ة على ة بالرقابتطبق على الا شارات المميزة آأحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلق .8

ساءة لاس تخدامها  .اس تخدام العلامة المميزة ومنع عقاب آأية ا 
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 : الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع19المــادة 

لملحق " اتطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا 

يواؤهم آأو ا  ية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم البروتوكول " على الأشخاص المتمتعين بالحما

قليمها، وكذلك على موتى آأحد آأطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم  .اعتقالهم في ا 

 : الردع الثأأري20المــادة 

 .يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب

 القسم الثاني: النقل الطبي

 الطبية: المركبات 21المــادة 

حق " البروتوكول يجب آأن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا المل

 ." للوحدات الطبية المتحركة

 : السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية22المــادة 

 :تطبق آأحكام الاتفاقيات المتعلقة .  1

 .من الاتفاقية الثانية 27، 25، 24، 22آأ( بالسفن المبينة في المواد     

 .ب( بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها    

 .ج( بالعاملين عليها وآأفراد طاقمها    

هذه  د( بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل     

ينتمون  السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا

بأأي حال  وزمن الاتفاقية الثانية بيد آأنه لا يج 13لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 

ليه آأو آأسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص  لاتفاقية اتسليم هؤلاء المدنيين ا لى طرف لا ينتمون ا 

لي ذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون ا   .هالرابعة وهذا الملحق " البروتوكول " ا 

لى السفن  تفاقيةمن الا 25تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة  .  2 الثانية ا 

 :المستشفيات التي يوفرها لأحد آأطراف النزاع للأغراض الا نسانية

ما دولة محايدة آأو دولة آأخرى ليست طرفاً في النزاع      .آأ( ا 
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نسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر آأو رابطة جم      ما منظمة ا  عيات ب( وا 

 .الصليب الأحمر

 .ن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادةوذلك شريطة آأ 

يتم التبليغ عنها على  من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم 27تتمتع الزوارق المبينة في المادة  .  2

 النحو المنصوص عليه في

خطار بعضهم البعض ال خر بجميع  اصة التفاصيل الختلك المادة. غير آأن آأطراف النزاع مكلفون با 

 .بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها

 : السفن والزوارق الطبية الأخرى23المــادة 

ليها في الما .  1 ( من 22دة )يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي آأشير ا 

م آأية مياه آأ الثانية سواء كانت في البحار  ( من الاتفاقية38والمادة ) " هذا الملحق " البروتوكول

ة للوحدات البروتوكول " بالنس ب"آأخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق

 انية من المادةالطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الا مكان بالفقرة الث

مكان تحديد همن الاتفاقية الثانية حتى   (43) ويتها والتعرف  تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق ا 

 .عليها كسفن وزوارق طبية

ليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن .  2 لأية سفن  تبقى السفن والزوارق المشار ا 

نفاذ آأوامرها مباشرة، آأن تصدر ا لى هذه الس لأمر افن حربية مبحرة على سطح الماء وقادرة على ا 

صرف  بالتوقف آأو بالابتعاد آأو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز

هذه السفن عن مهمتها الطبية على آأي شكل آ خر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى 

ليها  .والمرضى والمنكوبين في البحر ا 

لا في الأحوال المنصوص عليهالا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأو . 3 في المادتين  لى ا 

ن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لم 35و 34 ا ورد في من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فا 

 .من الاتفاقية الثانية 34الفقرة الثانية يشكل عملًا ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة 
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لية  حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الا جمايجوز لأي طرف من آأطراف النزاع، وخاصة في .  4

بحا ر آألفي طن، آأن يخطر الخصم باسم وآأوصاف السفينة آأو الزورق الطبي والوقت المتوقع للا 

رف آأن ومسار آأي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الا بحار بأأطول وقت ممكن، كما يجوز لهذا الط

لخصم اية السفينة والتعرف عليها. ويجب على يزود الخصم بأأية معلومات آأخرى قد تسهل تحديد هو 

 .آأن يقر بتسلم هذه المعلومات

لدينية امن الاتفاقية الثانية على آأفراد الخدمات الطبية والهيئات  37تطبق آأحكام المادة  . 5

 .الموجودين على مثل هذه السفن والزوارق

لى والمنكوبين في البحار الذين ي تسري آأحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى  . 6 نتمون ا 

ليها في المادة  لبروتوكول " امن هذا الملحق "  44من الاتفاقية الثانية والمادة 13الفئات المشار ا 

رغام الجرحى والمر ضى الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية. ولا يجوز ا 

ثانية على من الاتفاقية ال 13ت المذكورة في المادة والمن كوبين في البحار من المدنيين من الفئا

ليه ولا على مغادرة هذه السفن آأو الزوارق، و  تنطبق الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون ا 

ذا وقعوا في قبضة آأي طرف في ال" عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق " البروتوكول نزاع لا ينتمون ا 

ليه  .ا 

 طائرات الطبية: حماية ال24المــادة 

 .يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب

 : الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لس يطرة الخصم25المــادة 

ي اتفاق آأ لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من آأطراف النزاع على وجود 

 المناطق البرية التي تس يطر عليها فعلياً قوات صديقة آأو في مع خصم هذا الطرف، وذلك في

كن، مع ذلك، آأجوائها آأو في المناطق البحرية آأو في آأجوائها التي لا يس يطر عليها الخصم فعلياً. ويم

لامة، لأي طرف من آأطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق، حرصاً على مزيد من الس

لى ( وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات به29لما نصت عليه المادة )آأن يخطر الخصم وفقاً  ا ا 

لى الجو  .آأن تكون في مجال آأسلحة الخصم التي تطلق من الأرض ا 
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 : الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها26المــادة 

س يطر ت ك، التي يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتبا .1

ذلك في عليها فعلياً قوات صديقة آأو في تلك المناطق التي لم تقم فيها س يطرة فعلية واضحة، وك

اع آأجواء هذه المناطق، آأن يتم عقد اتفاق مس بق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النز 

فاق، على ل هذا الات(، ومع آأن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مث29وفقاً لنص المادة )

نه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة  .مس ئوليتها الخاصة فا 

وات يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " آأية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للق . 2

يران المتخاصمة بعضها بالبعض ال خر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للن

 .الأرضية

 : الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لس يطرة الخصم27المــادة 

ها فوق المناطق تس تمر الطائرات الطبية التابعة لأحد آأطراف النزاع متمتعة بالحماية آأثناء تحليق  .  1

ذا هالبرية والبحرية التي يس يطر عليها الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مس بقة على 

 .يق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصمالتحل 

ها تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يس يطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهد .  2

ذا ما حلقت دون الحصول على  خطار الخصم بظروف تحليقها، وذلك ا  للكشف عن هويتها وا 

ذلك عن طريق  ه الموافقة سواء كانالموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى آأو بالمخالفة لشروط هذ

خطأأ ملاحي آأم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران، ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل 

و على هذه الطائرة الطبية آأن يبذل كل جهد معقول في ا صدار الأمر بأأن تهبط على الأرض آأو تطف

ليه في الفقرة الأولى من المادة ) اظ على مصالحه  اتخاذ الا جراءات للحف( آأو في30الماء حس بما آأشير ا 

مهال الطائرة الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجو   .ء ا لى مهاجمتهاالخاصة، ويجب في كتي الحالتين ا 
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 : القيود على عمليات الطائرات الطبية28المــادة 

ية عسكر يحظر على آأطراف النزاع اس تخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية  .  1

ية على الخصم، ولا يجوز اس تغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حما

 .من الهجوم

ل حملا يجوز اس تخدام الطائرات الطبية في جمع آأو نقل معلومات ذات صفة عسكرية آأو في  .  2

لا يشمله معدات بقصد اس تخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل آأي شخص آأو آأية حمولة 

ة لمس تقلي (. ولا يعتبر محظوراً حمل الأمتعة الشخصي8التعريف الوارد في الفقرة )و( من المادة )

 .هويةالطائرات آأو المعدات التي يقصد بها فحسب آأن تسهل الملاحة آأو الاتصال آأو الكشف عن ال 

لتي تم والذخائر الا يجوز للطائرات الطبية آأن تحمل آأية آأسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة  . 3

قد جرى  تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي لا يكون

لى الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة  تمكين ل تسليمها بعد ا 

رحى ن آأنفسهم وعن الجآأفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأأمين الدفاع ع

 .والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم

ار يجب آألا تس تخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البح . 4

ليه في المادتين  س بق مع م ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق  27و 26آأثناء قيامها بالتحليق المشار ا 

 .الخصم

 لا خطارات والاتفاقات بشأأن الطائرات الطبية: ا29المــادة 

المس بقة  آأو طلبات الاتفاقات والموافقات 25يجب آأن تنص الا خطارات التي تتم طبقاً للمادة  .  1

لطائرات وبرامج لعلى العدد المقترح  31آأو المادة  28من المادة  4آأو الفقرة  27آأو  26طبقاً للمادتين 

 ويجب آأن يفهم ذلك على آأنه يعني آأن كل تحليق سوف يتم تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها

 .28وفقاً لأحكام المادة 

خطارا طبقاً للمادة ) . 2 ذا ( آأن يقر فوراً باس تلام مثل ه25يجب على الطرف الذي يتلقى ا 

 .الا خطار
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آأو  27 ،26يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأأن اتفاق آأو موافقة مس بقة طبقاً للمادتين  . 3

 :ا يأأتي(   آأن يخطر الطرف الطالب بأأسرع ما يس تطاع بم31آأو المادة ) (28) من المادة 4فقرة ال

 .آأ( الموافقة على الطلب    

 .ب( آأو رفض الطلب    

ليقات جوية ج( بمقترحات معقولة آأو بديلة للطلب. ويجوز آأيضاً آأن يقترح حظراً آأو قيداً على تح     

ذا ما  بل ق آأخرى تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب ا 

 .المقترحات البديلة آأن يخطر الطرف ال خر بموافقته على هذه المقترحات البديلة

نجاز هذه الا خطارات والاتفاقات والم. تتخ4  .وافقاتذ الأطراف الا جراءات اللازمة لتأأمين سرعة ا 

ذاعة فح . 5 وى مثل يجب على الأطراف آأيضاً آأن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الا سراع في ا 

لىتلك الا خطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وآأن تصدر تعليما  تها ا 

 .اهذه الوحدات بشأأن الوسائل التي تس تخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويته

 : هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها30المــادة 

لياً آأو فوق يجوز ا صدار آأمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يس يطر عليها الخصم فع  . 1

 سطح رة فعلية واضحة، بأأن تهبط على الأرض آأو تطفو علىتلك المناطق التي لم تس تقر عليها س يط

جراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية ويجب على الطائرات الط  بية امتثال الماء، وذلك للتمكين من ا 

 .كل آأمر من هذا القبيل

ية آأس باب .  لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً آأو بحراً بناءً على آأمر تلقته بذلك آأو لأ 2

ليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب اآأخر  لا لأجل التحقق من الأمور المشار ا  لبدء بهذا ى ا 

نز  جراؤه بسرعة. ويجب آألا يتطلب الطرف الذي يتولى آأمر التفتيش ا  ال التفتيش دون تأأخير وا 

نزالهم لازماً للقيام بالتفتيش. ويجب على ذ رف لك الطالجرحى آأو المرضى من الطائرة ما لم يكن ا 

نزال  .آأن يسهر على كل حال، على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش آأو الا 

لى الخصم .3 لى  يسمح للطائرة باس تئناف طيرانها بمس تقليها دون تأأخير سواء كانوا ينتمون ا  آأم ا 

ذا آأسفر التفتيش عن آأن   :لطائرةادولة محايدة، آأم ا لى دولة آأخرى ليست طرفاً في النزاع، وذلك ا 
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 (.8آأ( طائرة طبية بمفهوم الفقرة)ي( من المادة )    

 (.28ب( لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة )    

مثل  ج( لم تحلق دون اتفاق مس بق آأو لم تخرق في تحليقها آأحكام هذا الاتفاق عندما يكون    

 .هذا الاتفاق متطلبا

ذا آأسفر التفتيش عن آأنها . 4  :يجوز حجز الطائرة ا 

 (؛8آأ( ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة )ي( من المادة )    

 (؛28ب( آأو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة )    

ذا كان مثل هذا الاتفاق متطلباً آأو كان تحليقه     ا خرقاً ج( آأو حلقت دون وجود اتفاق مس بق ا 

 .لأحكام الاتفاق

ق " البروتوكول م الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا الملحويجب آأن يعامل مس تقلوها جميعاً طبقاً للأحكا

ذا كانت الطائرة التي احتجزت قد س بق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن اس تخ دامها " . وا 

لا كطائرة طبية  .فيما بعد ا 

 : الدول المحايدة آأو الدول الأخرى التي ليست آأطرافاً في النزاع31المــادة 

قليم دولة محايدة آأو دولة آأخرى ليست طرفاً . لا يجوز آأن تحلق 1  النزاع فيالطائرة الطبية فوق ا 

ذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب لا بناءً على اتفاق سابق. فا  قليم ا  احترام  آأو آأن تهبط في هذا الا 

ء للهبوط الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك آأثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي اس تدعا

 .طفو على سطح الماء، حس بما يكون مناس باً آأو لأن ت

قليم دولة محايدة آأو دولة آأخرى ليست طرفاً في النزاع، في 2 ذا حلقت الطائرة الطبية فوق ا  .  ا 

حالة عدم وجود اتفاق آأو خرجت على آأحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأأ ملاحي آأو 

ثبات لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها آأن  خطار عن تحليقها وا  تسعى جهدها للا 

هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في 

ليه في الفقرة الأولى من المادة ) عطاء الأمر بالهبوط براً آأو الطفو على سطح الماء المشار ا  ( 30ا 
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ج عطاء الطائرة، من هذا الملحق " البروتوكول " آأو اتخاذ ا  راءات آأخرى لتأأمين مصالح الدولة وا 

 .في كتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء ا لى مهاجمتها

قليم دولة محايدة آأو دو . 3 ذا هبطت الطائرة الطبية براً آأو طفت على سطح الماء في ا  لة آأخرى ا 

ما في  ما نتيجة اتفاق وا  ليها في الفقرة الثان ليست طرفاً في النزاع ا  ية سواء كان الظروف المشار ا 

نها تخضع للتفتيش للتحقق من آأنها طائرة طب  نذار بذلك آأم لأس باب آأخرى، فا  ية ذلك بمقتضى ا 

جراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف  فعلًا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون آأي تأأخير وا 

نزال الجرحى نزالهم من  الذي يتولى التفتيش آأن يطلب ا  س تلزمات م والمرضى من الطائرة ما لم يكن ا 

ذلك  التفتيش. وعليه، في جميع الأحوال، آأن يتأأكد من آأن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب

ذا بين التفتيش آأن الطائرة طائرة طبية فعلًا وجب السماح للطائرة مع مس تق ليها التفتيش. وا 

اء من لازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باس تثنباس تئناف الطيران وتوفير التسهيلات ال

ذا آأوضح  التفتيش آأن يجب احتجازهم وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. آأما ا 

 .الرابعة الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مس تقليها وفقاً لما ورد في الفقرة

رضى والمنكوبين المحايدة آأو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى والمتحتجز الدولة  . 4

قليمها، على نحو آ خر غير وقتي، من طائرة طبية بناءً على موا فقة السلطات في البحار النازلين في ا 

ن ول دو المحلية كما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تح

ذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الد لا ا  ولة وبين اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية، ا 

ليها نفقات استشفائهم واحتجازهم  .آأطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون ا 

طراف آأ تطبق الدول المحايدة آأو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنس بة لجميع  . 5

وق فع، على حد سواء، آأية شروط آأو قيود تكون قد اتخذتها بشأأن مرور الطائرات الطبية النزا

قليمها آأو هبوطها فيه  .ا 
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 القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون

 : المبدآأ العام32المــادة 

ن حق كل آأسرة في معرفة مصير آأفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف  ا 

فاقيات وفي هذا عاقدة وآأطراف النزاع والمنظمات الا نسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتالسامية المت

 .الملحق " البروتوكول "، في تنفيذ آأحكام هذا القسم

 : الأشخاص المفقودون33المــادة 

ل يجب على كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد آأقصاه انتهاء الأعما . 1

ن آأ يقوم بالبحث عن الأشخاص الذين آأبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم  العدائية آأن

 .يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث

قة فيما .  يجب على كل طرف في نزاع، تسهيلًا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الساب2

من معاملة آأفضل بموجب الاتفاقيات وهذا الملحق " يتعلق بالأشخاص الذين لا يس تفيدون 

 :البروتوكول " آأن يقوم

لذين امن الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص  138آأ( بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 

العدائية  اعتقلوا آأو سجنوا آأو ظلوا لأي سبب آ خر في الأسر مدة تتجاوز الأس بوعين نتيجة للأعمال

 .آأو عن آأولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهمآأو الاحتلال 

جراء البحث  ب( بتسهيل الحصول على المعلومات على آأوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وا 

ذا كانوا قد توفوا في ظروف آأخرى  تيجة ن عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم ا 

 .للأعمال العدائية آأو الاحتلال

ت المتعلقة بالأشخاص الذين آأخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى وكذلك الطلبات تبلغ المعلوما .3

ما مباشرة آأو عن طريق الدولة الحامية آأو الوكالة المركزية للبحث عن  الخاصة بهذه المعلومات ا 

المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر آأو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ))للهلال 

ذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية الأحم ر، للأسد والشمس الأحمرين(( وا 
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للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع على تأأمين 

 .تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات

لى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق آأن تبحث عن الموتى و يسعى آأطراف النزاع للوصول  . 4 تحدد ا 

ذا هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الف رق، ا 

ا س نحت المناس بة، آأن تصطحب عاملين من لدن الخصم آأثناء هذه المهام في مناطق يس يطر عليه

 .ون غيرهابالاحترام والحماية آأثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دالخصم. ويتمتع آأفراد هذه الفرق 

 : رفات الموتى34المــادة 

لناجم ايجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال آأو في آأثناء الاعتقال  .  1

 ائيةعن الاحتلال آأو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العد

لًا في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً ووسمها عم

 بأأحكام من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة آأفضل عملاً  130بأأحكام المادة 

 ." الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول

واقع آأخرى التي توجد في آأراضيها، كيفما تكون الحال، ميجب على الأطراف السامية المتعاقدة  .  2

 تضم رفات آأشخاص توفوا بسبب الاشتبأكات آأو آأثناء الاحتلال آأو الاعتقال آأن تعقد حالما

 :تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية

لى مدافن الموتىآأ( تسهيل وصول آأسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل ال      واتخاذ قبور ا 

 .الترتيبات العملية بشأأن ذلك

 .ب( تأأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مس تمرة   

ذا ما طلب ذلك هذا البلد    ، آأو ج( تسهيل عودة رفات الموتى وآأمتعتهم الشخصية ا لى وطنهم ا 

لى المتوفي ولم يعترض هذا البلد  .طلبه آأقرب الناس ا 

ف السامي المتعاقد الذي تقع في آأراضيه مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص . يجوز للطر 3

عليها في الفقرة الثانية )ب( آأو )ج( ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى آأن يتكفل بنفقات صيانة هذه 

ذا لم يتم قبول هذا العرض آأن  لى بلادهم وا  عادة رفات هؤلاء الموتى ا  المدافن آأن يعرض تسهيل ا 
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خطار البلد المعني وفقاً يتخذ ا لترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد ا 

 .للأصول المرعية

ليها في هذه ا .  4 خراج يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في آأراضيه المدافن المشار ا  لمادة ا 

 :الرفات في الحالات التالية فقط

 .آأ( في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية )ج( والثالثة   

خراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك الم     ذا كان ا  قتضيات ب( ا 

اك رفات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انته

بلاغ ب عطاء الا يضاحات عن المو الموتى وا  خراج هذه الرفات وا  قع لدهم الأصلي عن عزمه على ا 

عادة الدفن فيه  .المزمع ا 

 الباب الثالث: آأساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

 القسم الأول: آأساليب ووسائل القتال

 : قواعد آأساس ية35المــادة 

ن حق آأطراف آأي نزاع مسلح في .  1  .يوداختيار آأساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده ق  ا 

صا .  2 حداث ا  بات يحظر اس تخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأأنها ا 

 .آأو آ لام لا مبرر لها

ئة الطبيعية يحظر اس تخدام وسائل آأو آأساليب للقتال، يقصد بها آأو قد يتوقع منها آأن تلحق بالبي  . 3

 . بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمدآأضراراً 

 : الأسلحة الجديدة36المــادة 

 يلتزم آأي طرف سام متعاقد، عند دراسة آأو تطوير آأو اقتناء سلاح جديد آأو آأداة للحرب آأو

ذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال آأو في بعضها بمقتضى  اتباع آأسلوب للحرب، بأأن يتحقق مما ا 

ا الطرف ول " آأو آأية قاعدة آأخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بههذا الملحق " البروتوك

 .السامي المتعاقد
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 : حظر الغدر37المــادة 

لى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك .  1 صابته آأو آأسره باللجوء ا   الأفعال يحظر قتل الخصم آأو ا 

ق في آأو آأن ا لى الاعتقاد بأأن له الحالتي تس تثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم 

لمسلحة. وتعتبر عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي ت طبق في المنازعات ا

 :الأفعال التالية آأمثلة على الغدر

 .آأ( التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة آأو الاستسلام

 .ب( التظاهر بعجز من جروح آأو مرض

 .ر بوضع المدني غير المقاتلج( التظاه

لأمم باد( التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باس تخدام شارات آأو علامات آأو آأزياء محايدة خاصة 

حدى الدول المحايدة آأو بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع  .المتحدة آأو با 

در تعد من آأفعال الغخدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا  .  2

لى ت  ضليل الخصم آأو لأنها لا تس تثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف ا 

لى المخاطرة ولكنها لا تخل بأأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع  اس تدراجه ا 

ام وعمليات خدام آأساليب التمويه والا يهالمسلح. وتعتبر الأفعال التالية آأمثلة على خدع الحرب: اس ت

 .التضليل وترويج المعلومات الخاطئة

 : الشارات المعترف بها38المــادة 

ساءة اس تخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر آأو الهلال الأحمر آأو الأسد و  .  1 الشمس يحظر ا 

شارات آأخرى تنص عليها  حق " الاتفاقيات آأو هذا الملالأحمرين، آأو آأية شارات آأو علامات آأو ا 

ساءة اس تخدام ما هو معترف به دولياً  من شارات  البروتوكول ". كما يحظر في النزاع المسلح تعمد ا 

شارات حامية آأخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان  آأو علامات آأو ا 

 .الثقافية

 .ظمة على النحو الذي تجيزه تلك المنيحظر اس تخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة ا لا .  2
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 : العلامات الدالة على الجنس ية39المــادة 

ء يحظر في آأي نزاع مسلح اس تخدام الأعلام آأو اس تخدام العلامات آأو الشارات آأو الأزيا . 1

 .العسكرية الخاصة بالدول المحايدة آأو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع

لقة الأعلام آأو اس تخدام العلامات آأو الشارات آأو الأزياء العسكرية المتع. يحظر اس تخدام 2

 .بالخصم آأثناء الهجمات آأو لتغطية آأو تسهيل آأو حماية آأو عرقلة العمليات العسكرية

انون الدولي ( بقواعد الق20لا يخل آأي من آأحكام هذه المادة آأو الفقرة الأولى )د( من المادة ) . 3

دارة ا بصفة عامة والتي تطبق على التجسس آأو على اس تخدام الأعلام آأثناالسارية والمعترف به ء ا 

 .النزاع المسلح في البحر

بقاء على الحياة40المــادة   : الا 

دارة الأعمال  بقاء آأحد على قيد الحياة، آأو تهديد الخصم بذلك، آأو ا  لعدائية على ايحظر الأمر بعدم ا 

 .هذا الأساس

 لعاجز عن القتال: حماية العدو ا41المــادة 

 . لا يجوز آأن يكون الشخص العاجز عن القتال آأو الذي يعترف بأأنه كذلك لما يحيط به من1

 .ظروف، محلًا للهجوم

ذا . 2  :يعد الشخص عاجزاً عن القتال ا 

 .آأ( وقع في قبضة الخصم   

 .ب( آأو آأفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام   

لى  نحو آ خر بسبب جروح آأو مرض ومن ثم غير قادر عج( آأو فقد الوعي آأو آأصبح عاجزاً على   

 .فرارشريطة آأن يحجم في آأي من هذه الحالات عن آأي عمل عدائي وآألا يحاول ال .الدفاع عن نفسه

 يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية آأسرى الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في . 3

لأول االنحو المذكور في الباب الثالث من القسم ظروف قتال غير عادية تحول دون ا جلائهم على 

 .من الاتفاقية الثالثة، ويجب آأن تتخذ كافة الاحتياطات المس تطاعة لتأأمين سلامتهم
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 : مس تقلو الطائرات42المــادة 

 .هلا يجوز آأن يكون آأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلًا للهجوم آأثناء هبوط .  1

 بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض في تتاح لأي شخص هابط .  2

قليم يس يطر عليه الخصم، وذلك قبل آأن يصير محلًا للهجوم ما لم يتضح آأنه يقارف عملاً   .عدائياً  ا 

 .لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً  . 3

 للمقاتل ولأسير الحربالقسم الثاني: الوضع القانوني 

 : القوات المسلحة43المــادة 

 تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات .  1

النظامية التي تكون تحت قيادة مس ئولة عن سلوك مرؤوس يها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان 

 بها. ويجب آأن تخضع مثل هذه القوات ذلك الطرف ممثلًا بحكومة آأو بسلطة لا يعترف الخصم

 .ع المسلحالمسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزا

ن تشملهم يعد آأفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا آأفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي .  2

 .عمال العدائيةبمعنى آأن لهم حق المساهمة المباشرة في الأ من الاتفاقية الثالثة( مقاتلين  33المادة 

ذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة ش به عسكرية مكلفة بفرض احترام القانو . 3 ن ا 

خطار آأطراف النزاع الأخرى بذلك  .وجب عليه ا 

 : المقاتلون وآأسرى الحرب44المــادة 

ذا ما وقع في قبضة الخصمآأسير  43.  يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 1  .حرب ا 

آأن مخالفة هذه  يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد .2

ذا ما وقع في  بضة الخصم، ق الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في آأن يعد مقاتلًا، آأو آأن يعد آأسير حرب ا 

 .لثة والرابعة من هذه المادةوذلك باس تثناء ما تنص عليه الفقرتان الثا

زكاء لحماية المدنيين ضد آ ثار الأعمال العدائية، آأن يميزوا آأنفسهم عن السكان  . 3 يلتزم المقاتلون، ا 

المدنيين آأثناء اشتباكهم في هجوم آأو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. آأما وهناك من مواقف المنازعات 
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نه يبقى عندئذ محتفظاً المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح  آأن يميز نفسه على النحو المرغوب، فا 

 :بوضعه كمقاتل شريطة آأن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف

 .آأ( آأثناء آأي اشتباك عسكري

ع ب( طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئياً للخصم على مدى البصر آأثناء انشغاله بتوزي

 .ل قبيل شن هجوم عليه آأن يشارك فيهالقوات في مواقعها اس تعداداً للقتا

 ولا يجوز آأن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى

 .37الفقرة الأولى )ج( من المادة 

عليها  يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون آأن يكون قد اس توفى المتطلبات المنصوص .  4

حماية  –رغم ذلك–الثانية، بحقه في آأن يعد آأسير حرب ولكنه يمنح في الجملة الثانية من الفقرة 

" على آأسرى  تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا الملحق " البروتوكول

ير الحرب عند الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على آأس

 .الأسير آأو معاقبته على جريمة ارتكبهامحاكمة هذا 

سكرية ع لا يفقد آأي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون آأن يكون مشتبكاً في هجوم آأو في عملية  . 5

لى ما س بق آأن قام به من  .نشاط تجهز للهجوم، حقه في آأن يعد مقاتلًا آأو آأسير حرب، استناداً ا 

اقية حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتف . لا تمس هذه المادة حق آأي شخص في آأن يعد آأسير6

 .الثالثة

اء الزي لا يقصد بهذه المادة آأن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأأن ارتد . 7

 .العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص

ن هذا م( 43عة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة )يكون لكافة آأفراد القوات المسلحة التاب . 8

لى فئات الأشخاص المذكورين في المادة )الملحق " البروتوكول "  ( من13، وذلك بالا ضافة ا 

ذا ما آأصيبوا في –آأو مرضوا آأو  الاتفاقيتين الأولى والثانية، الحق في الحماية طبقاً لتلك الاتفاقيات ا 

ذا ما –حالة الاتفاقية الثانية  .نكبوا في البحار آأو في آأية مياه آأخرى ا 
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 : حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية45المــادة 

، . يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم آأنه آأسير حرب1

ذا ادعى آأنه يس تحق وضع آأسير الحرب نه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة ا  ذا تبين آأنه ا  ، آأو ومن ثم فا 

ذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باس تح قاقه يس تحق مثل هذا الوضع، آأو ا 

بلاغ الدولة التي تحتجزه آأو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص  مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق ا 

ذا ما ثار شك حول اس تحقاقه لهذا الوضع وبال  يداً من تالي يبقى مس تف متمتعاً بوضع آأسير الحرب ا 

كمة مححماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البروتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه 

   .مختصة

ذا ما رآأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة2  .  يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، ا 

طلب مام محكمة قضائية وآأن يناجمة عن الأعمال العدائية، آأن يثبت حقه في وضع آأسير الحرب آأ 

جراء ذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب آأن يتم هذا البت قبل ا  المحاكمة  البت في هذه المسأألة، وذلك ا 

ق في حضور عن الجريمة كما سمحت بذلك الا جراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الح

اذ هذه لم تتطلب دواعي آأمن الدولة اتخ الا جراءات التي يجرى آأثناءها البت في هذا الموضوع ما

خطار الدولة  الحامية الا جراءات اس تثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة با 

   .بذلك

ملة . يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يس تأأهل وضع آأسير الحرب ولا يتمتع بمعا3

( من هذا 75) ن يس تفيد من الحماية المنصوص عليها في المادةآأفضل وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة آأ 

قليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقاً  اللحق "البروتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الا 

لم يكن قد  للاتفاقية الرابعة مع عدم الا خلال بأأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما

 ساً.قبض عليه باعتباره جاسو 
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 : الجواسيس46المــادة 

ذا وقع آأي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم آأثناء مقارنته ل 1 لتجسس . ا 

ن عفلا يكون له الحق في التمتع بوضع آأسير الحرب ويجوز آأن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر 

   ." آأي نص آ خر في الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول

اول جمع يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع آأو يح.  لا 2

ذا ارتدى زي قواته المسلحة آأثن قليم يس يطر عليه الخصم ا  اء معلومات لصالح ذلك الطرف في ا 

   .آأدائه لهذا العمل

قليم يحت. لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في 3 له الخصم ا 

ل ذلك والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع آأو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخ

قليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من آأعمال الزيف آأو تعمد التخفي    .الا 

كجاسوس ل ولا يفقد المقيم، فضلاً على ذلك، حقه في التمتع بوضع آأسير الحرب ولا يجوز آأن يعام  

ذا قبض عليه آأثناء مقارفته للجاسوس ية لا ا     .ا 

قليم الذي يحتله الخ4   صم ولا . لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الا 

قليم حقه في التمتع بوضع آأسير الحرب ولا يجوز آأن يعامل ك جاسوس يقارف الجاسوس ية في ذلك الا 

ليهاما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقو     .ات المسلحة التي ينتمي ا 

 : المرتزقــة47المــادة 

 . لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل آأو آأسير الحرب.1

   :.  المرتزق هو آأي شخص2

 آأ( يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً آأو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،   

 ب( يشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية،   

يبذل له ج( يحفزه آأساساً ا لى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، و   

فراط ما يوعد به المقاتلون  فعلاً من قبل طرف في النزاع آأو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز با 

 ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف آأو ما يدفع لهم، 
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قليم يس يطر عليه آأحد آأطراف النزاع،د(      وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً با 

 هـ( ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد آأطراف النزاع،   

واتها و( وليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في ق  

      المسلحة.

 المدنيونالسكان : الباب الرابع

 القسم الأول: الحماية العامة من آ ثار القتال

 الفصل الأول: القاعدة الأساس ية ومجال التطبيق

 : قاعدة آأساس ية48المــادة 

دنية والأهداف تعمل آأطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان الم   

ف العسكرية دون غيرها، وذلك من آأجل تأأمين العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهدا

   .احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية

 : تعريف الهجمات ومجال التطبيق49المــادة 

   .. تعني "الهجمات" آأعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم1

قليم تشن الهجمات في آأي ا   . تنطبق آأحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة2

قليم الوطني لأحد آأطراف النزاع والواقع تحت س يطرة الخصم    .منه بما في ذلك الا 

د تصيب . تسري آأحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت آأم في الجو آأم في البحر ق3

فة الهجمات تنطبق على كاالسكان المدنيين آأو الأفراد المدنيين آأو الأعيان المدنية على البر. كما 

قانون الموجهة من البحر آأو من الجو ضد آأهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة آأخرى قواعد ال

   .الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر آأو في الجو

لى القواعد المتعلقة بالحماية الا نسانية التي تحتويه4 ضافة ا  ية الرابعة، ا الاتفاق . تعد آأحكام هذا القسم ا 

المتعاقدة  وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية

ر والجو ضد وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبح

   .آ ثار الأعمال العدائية
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 والسكان المدنيونالفصل الثاني: الأشخاص المدنيون 

 : تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين50المــادة 

ليها في البنود الأ 1   لى فئة من فئات الأشخاص المشار ا  ول والثاني . المدني هو آأي شخص لا ينتمي ا 

ن هذا اللحق م 43والثالث والسادس من الفقرة )آأ( من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 

ذا كان شخص ما مدنياً آأم غير مدني فا ن ذلك الش" ذا ثار الشك حول ما ا  خص البروتوكول". وا 

   .يعد مدنياً 

   .. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين2  

   .يف المدنيين. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود آأفراد بينهم لا يسري عليهم تعر 3  

 : حماية السكان المدنيين51المــادة 

لعمليات . يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن ا1  

لى القواعد العسكرية ويجب، لا ضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالا ضا فة ا 

   .الدولية الأخرى القابلة للتطبيق

. وتحظر يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم. لا يجوز آأن 2

لى بث الذعر بين السكان المدنيين    .آأعمال العنف آأو التهديد به الرامية آأساساً ا 

شر في الأعمال . يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مبا3  

   .لى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدورالعدائية وع

   :. تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية4  

 آأ( تلك التي لا توجه ا لى هدف عسكري محدد،   

 ، ب( آأو تلك التي تس تخدم طريقة آأو وس يلة للقتال لا يمكن آأن توجه ا لى هدف عسكري محدد  

تطلبه ي وس يلة للقتال لا يمكن حصر آ ثارها على النحو الذي  ج( آأو تلك التي تس تخدم طريقة آأو  

هذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فا ن من شأأنها آأن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف 

   .العسكرية والأشخاص المدنيين آأو الأعيان المدنية دون تمييز

   :مات عشوائية. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات آأخرى، بمثابة هج5
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ف العسكرية آأ( الهجوم قصفاً بالقنابل، آأيًا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهدا  

و منطقة آأخرى الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض ال خر والواقعة في مدينة آأو بلدة آأو قرية آأ 

 تضم تركزاً من المدنيين آأو الأعيان المدنية، على آأنها هدف عسكري واحد، 

صابة بهمب(    آأو  والهجوم الذي يمكن آأن يتوقع منه آأن يسبب خسارة في آأرواح المدنيين آأو ا 

ز ما ينتظر آأضراراً بالأعيان المدنية، آأو آأن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاو 

   .آأن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

   .ن المدنيين آأو الأشخاص المدنيين. تحظر هجمات الردع ضد السكا6  

ية نقاط آأو . لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين آأو الأشخاص المدنيين آأو تحركاتهم في حما7  

ة آأو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاس يما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكري

عاقة العمليات العسكرية. ولا لسكان ايجوز آأن يوجه آأطراف النزاع تحركات  تغطية آأو تحبيذ آأو ا 

ة المدنيين آأو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية آأو تغطي

   .العمليات العسكرية

لمدنيين ا. لا يعفي خرق هذه المحظورات آأطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان 8  

   .57المادة   ذلك الالتزام باتخاذ الا جراءات الوقائية المنصوص عليها فيوالأشخاص المدنيين بما في

 الفصل الثالث: الأعيان المدنية

 : الحماية العامة للأعيان المدنية52المــادة 

ة الأعيان التي . لا تكون الأعيان المدنية محلًا للهجوم آأو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كاف1

   .عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانيةليست آأهدافاً 

. تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق 2

م بموقعها بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها آأ 

و تعطيلها في آأ تام آأو الجزئي آأو الاستيلاء عليها آأم بغايتها آأم باس تخدامها، والتي يحقق تدميرها ال 

   .الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية آأكيدة
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ذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة 3 ذا ثار الشك حول ما ا  و منزل آأ . ا 

نه نما تس تخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فا  ترض يف آأو آأي مسكن آ خر آأو مدرسة، ا 

   .آأنها لا تس تخدم كذلك

 : حماية الأعيان الثقافية وآأماكن العبادة53المــادة 

ية الأعيان تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الا خلال بأأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحما    

لية يق الدو وآأحكام المواث  1954آ يار / مايو  14الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 

   :الأخرى الخاصة بالموضوع

لفنية آأو آأ( ارتكاب آأي من الأعمال العدائية الموجهة ضد ال ثار التاريخية آأو الأعمال ا   

 آأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي آأو الروحي للشعوب، 

 ب( اس تخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،    

  .محلًا لهجمات الردعج( اتخاذ مثل هذه الأعيان    

 : حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين54المــادة 

   .. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من آأساليب الحرب1

لسكان المدنيين . يحظر مهاجمة آأو تدمير آأو نقل آأو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء ا2

ياه الشرب م غذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماش ية ومرافق ومثالها المواد ال

ذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين آأو الخصم لقيمتها  وش بكاتها وآأشغال الري، ا 

   .باعث آ خر الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين آأم لحملهم على النزوح آأم لأي

د التي تشملها . لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يس تخدمه الخصم من الأعيان والموا3

   :تلك الفقرة

 آأ( زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم،      

ن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة آألا تتخذ مع ذلك حي     ال ب( آأو ا 

جراءات قد يتوقع آأن تدع السكان المدنيينهذه الأعيان والمواد في آأي  بما لا  حال من الأحوال ا 

لى النزوح،   يغني عن مأأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم آأو يضطرهم ا 
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  .. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلًا لهجمات الردع4  

قليمه5   طني الو  . يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من آأجل الدفاع عن ا 

ل ذلك ضد الغزو، بأأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مث

ذا آأملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة قليم الخاضع لس يطرته ا       .الا 

 : حماية البيئة الطبيعية55المــادة 

طويلة الأمد. و عة الانتشار . تراعى آأثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واس1  

ا آأن وتتضمن هذه الحماية حظر اس تخدام آأساليب آأو وسائل القتال التي يقصد بها آأو يتوقع منه

   .تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة آأو بقاء السكان

   .. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية2  

 لأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة: حماية ا56المــادة 

 . لا تكون الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت التي تحوي قوى خطرة آألا وهي السدود والجسور1

ذا كان والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلًا للهجوم، حتى ولو كانت آأهدافاً عسكري ة، ا 

لاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان من شأأن مثل هذا الهجوم آأن يتسبب في انط

دس ية آأو المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهن

ذا كان من شأأن مثل هذا الهجوم آأن يتسبب في انطلا ق قوى المنشأ ت آأو على مقربة منها للهجوم ا 

   .خسائر فادحة بين السكان المدنيينخطرة من الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت ترتب 

   :ة.  تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالي2

ذا اس تخدمت في غير اس تخداماتها العادية د    عماً آأ( فيما يتعلق بالسدود آأو الجسور، ا 

د للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحي

 المس تطاع لا نهاء ذلك الدعم، 

ذا وفرت هذه المحطات الطا    قة ب( فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، ا 

و السبيل الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم ه

 الوحيد المس تطاع لا نهاء مثل هذا الدعم، 
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و د هذه الأعمال الهندس ية آأ ج( فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عن   

ذا اس تخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وه ام المنشأ ت آأو على مقربة منها، ا 

   .ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المس تطاع لا نهاء مثل هذا الدعم

اية التي فة آأنواع الحم. يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكا3

صوص عليها في المادة يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المن

ذا توقفت الحماية آأو تعرض آأي من الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت آأو الأهداف العس57 كرية . فا 

   .ى الخطرةياطات العملية لتفادي انطلاق القو المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحت 

الفقرة  .  يحظر اتخاذ آأي من الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت آأو الأهداف العسكرية المذكورة في4

   .الأولى، هدفاً لهجمات الردع

قامة آأية آأهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهند5 س ية .  تسعى آأطراف النزاع ا لى تجنب ا 

قامة المنشأ ت التي يكون القصد آأو المنشأ ت الوحيد  المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك با 

كون هي تمنها الدفاع عن الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب آألا 

لعمليات بابذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم اس تخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً 

سليحها الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت المحمية، وكان ت 

ت قاصراً على الأسلحة القادرة فقط على صد آأي عمل عدائي ضد الأشغال الهندس ية آأو المنشأ  

   .المحمية

برام المزيد من الاتفاقا6  بينها، لتوفير ت فيما. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع على ا 

ضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة    .حماية ا 

الأعيان  . يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة آأن تسم7

ه حس بما هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذات

جود هذا ( لهذا اللحق "البروتوكول". ولا يعفي عدم و 1( من الملحق رقم )15دة )هو محدد في الما

   .الوسم آأي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأأي حال من الأحوال
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 الفصل الرابع: التدابير الوقائية

 : الاحتياطات آأثناء الهجوم57المــادة 

دارة العمليا1 الأشخاص ت العسكرية، من آأجل تفادي السكان المدنيين و . تبذل رعاية متواصلة في ا 

   .والأعيان المدنية

   :.  تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم2

   :آأ( يجب على من يخطط لهجوم آأو يتخذ قرار بشأأنه

ين اصاً مدنيآأولا: آأن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من آأن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست آأشخ  

رة الثانية آأو آأعيانًا مدنية وآأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها آأهداف عسكرية في منطوق الفق

   ."، ومن آأنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى آأحكام هذا اللحق "البروتوكول52من المادة 

نب تج  ثانياً: آأن يتخذ جميع الاحتياطات المس تطاعة عند تخير وسائل وآأساليب الهجوم من آأجل  

لحاق الا صابة بهم آأو الأضرار بالأعيان المدنية، حداث خسائر في آأرواح المدنيين، آأو ا  وذلك بصفة  ا 

   .عرضية، وعلى آأي الأحوال حصر ذلك في آأضيق نطاق

سائر في ثالثاً: آأن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن آأي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، آأن يحدث خ   

لحاق الا   اً من هذه صابة بهم، آأو الأضرار بالأعيان المدنية، آأو آأن يحدث خلطآأرواح المدنيين آأو ا 

ية الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر آأن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكر 

   .ملموسة ومباشرة

ذا تبين آأن الهدف ليس هدفاً عسكريًا آأو آأنه مشمو    ل ب( يلغى آأو يعلق آأي هجوم ا 

لحاق ابحماية خاصة آأو آأ  لا صابة ن الهجوم قد يتوقع منه آأن يحدث خسائر في آأرواح المدنيين آأو ا 

بصفة  بهم، آأو الأضرار بالأعيان المدنية، آأو آأن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك

 ة، عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر آأن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشر 

نذار  يين، مس بق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدن ج( يوجه ا 

   .ما لم تحل الظروف دون ذلك
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ة . ينبغي آأن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة آأهداف عسكري3

حدللحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع آأن يسفر الهجوم عليه عن  اث ا 

   .آأقل قدر من الأخطار على آأرواح المدنيين والأعيان المدنية

دارة العمليات العسكرية في4  البحر .  يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند ا 

لتي تطبق اآأو في الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي 

لحاق الخسائر بالمم في المنازعات ا حداث الخسائر في آأرواح المدنيين وا  تلكات لمسلحة، لتجنب ا 

   .المدنية

آأو  .  لا يجوز تفسير آأي من آأحكام هذه المادة بأأنه يجيز شن آأي هجوم ضد السكان المدنيين5

   .الأشخاص المدنيين آأو الأعيان المدنية

 : الاحتياطات ضد آأثار الهجوم58المــادة 

   :آأطراف النزاع، قدر المس تطاع، بما يليتقوم   

لى نقل ما تحت س يطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين وا   لأعيان )آأ( السعي جاهدة ا 

من  49 المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الا خلال بالمادة

 الاتفاقية الرابعة، 

قامة آأهداف     عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان آأو بالقرب منها، )ب( تجنب ا 

د )ج( اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت س يطرتها من سكان مدنيين وآأفرا  

   وآأعيان مدنية من

   .الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية  

 الفصل الخامس: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة

 ع المجردة من وسائل الدفاع: المواق59المــادة 

   .فاع. يحظر على آأطراف النزاع آأن يهاجموا بأأية وس يلة كانت المواقع المجردة من وسائل الد1

.  يجوز للسلطات المختصة لأحد آأطراف النزاع آأن تعلن مكانًا خالياً من وسائل الدفاع في آأي 2

آأو داخلها. ويكون مفتوحاً  مكان آ هل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة
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للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب آأن تتوافر في مثل هذا الموقع 

   :الشروط التالية

جلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية ا    لمتحركة آأ( آأن يتم ا 

 عنه، 

 ات العسكرية الثابتة اس تخداماً عدائياً، ب( آألا تس تخدم المنشأ ت آأو المؤسس   

 ج( آألا ترتكب آأية آأعمال عدائية من قبل السلطات آأو السكان،    

   .د( آألا يجري آأي نشاط دعماً للعمليات العسكرية   

 بحماية . لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود آأشخاص في هذا الموقع مشمولين3

هدف اقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر ال خاصة بمقتضى الاتف

   .من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام

لى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالد4 قة الممكنة، .  يوجه الا علان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، ا 

ليه هذا الا علان، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع  س تلامه باالذي يوجه ا 

لفقرة الثانية ويعامل الموقع على آأنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها ا

ع لى الطرف الذي آأصدر الا  بلاغ ذلك فوراً ا  لان. غير مس توفاة فعلًا، وفي هذه الحالة يقوم با 

تعاً بالحماية ه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متم ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائ

رى التي التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخ

   .تطبق في المنازعات المسلحة

نشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم 5  س توفت .  يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على ا 

لدقة الممكنة، باهذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب آأن يحدد الاتفاق وآأن يبين 

ذا لزم ا    .لأمرحدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز آأن ينص على وسائل الا شراف، ا 

الا مكان . يجب على الطرف الذي يس يطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق آأن يسمه قدر 6

ضوح بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف ال خر، على آأن توضع بحيث يمكن رؤيتها بو 

   .وخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيس ية
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ذا لم يعد مس توفياً الشروط التي 7 ضعتها و . يفقد آأي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع ا 

ليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هالفقرة الثان  ذا الاحتمال، ية آأو الاتفاق المشار ا 

قانون الدولي متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد ال

   .الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة

 : المناطق منزوعة السلاح60المــادة 

س باغ . يحظ1 لى مناطق تكون قد اتفقت على ا  ضع و ر على آأطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية ا 

ذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق    .المنطقة منزوعة السلاح عليها ا 

امية .  يكون هذا الاتفاق صريحاً، ويجوز عقده شفاهة آأو كتابة، مباشرة آأو عن طريق دولة ح2

نسانية محايدة ويجوز آأن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوزآأو آأية منظمة  عقد  ا 

لدقة باالاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب آأن يحدد ويبين 

ذا لزم الأمر    .الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وآأن ينص على وسائل الا شراف، ا 

   :لاتفاق عادة آأي منطقة تفي بالشروط التالية. يكون محل هذا ا3

جلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية ا    لمتحركة آأ( آأن يتم ا 

 عنها، 

 ب( آألا تس تخدم المنشأ ت والمؤسسات العسكرية الثابتة اس تخداماً عدائياً،    

 و السكان، ج( آألا ترتكب آأية آأعمال عدائية من قبل السلطات آأ    

   .د( آأن يتوقف آأي نشاط يتصل بالمجهود الحربي   

 وتتفق آأطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية )د( وعلى  

ليهم   فيالأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلًا على آأولئك المشار ا 

   .الفقرة الرابعة

لين لشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود آأشخاص في هذه المنطقة مشمو .  لا تتعارض ا4

لهدف ابحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر 

   .من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام
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 ، قدر الا مكان بالعلامات.  يجب على الطرف الذي يس يطر على مثل هذه المنطقة آأن يسمها5

لى التي قد يتفق عليها مع الطرف ال خر، على آأن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا س يما ع

   .المحيط الخارجي للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيس ية

ذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكا6 نت . لا يجوز لأي طرف من آأطراف النزاع، ا 

دارة الع آأطراف ال مليات نزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، آأن يس تخدم المنطقة في آأغراض تتصل با 

لغاء وضعها    .العسكرية آأو آأن ينفرد با 

ذا ارتكب آأحد آأطراف النزاع انتهأكاً جس يماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة ي7 عفى الطرف . ا 

ذا نطقة وضع المنطقة منزوعة السلاال خر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يس بغ على الم  ح. فا 

حكام الأخرى تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأ 

 لحة.لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المس

 الفصل السادس: الدفاع المدني

 التعاريف ومجال التطبيق: 61المــادة 

   :ايقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منه  

لى حماية و )آأ( "الدفاع المدني"، آأداء بعض آأو جميع المهام الا نسانية الوارد ذكرها فيما يلي،    الرامية ا 

رها ارث ومساعدتهم على الفواق من آ ثاالسكان المدنيين ضد آأخطار الأعمال العدائية آأو الكو 

   :الفورية، كذلك تأأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي

نذار؛ .1    الا 

 الا جلاء؛ .2

  تهيئة المخابئ؛ .3

جراءات التعتيم؛ .4    تهيئة ا 

نقاذ؛ .5    الا 

 الخدمات الطبية ومن ضمنها الا سعافات الأولية والعون في المجال الديني؛ .6

  مكافحة الحرائق؛ .7
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 تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات؛ .8

  مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة؛ .9

   توفير المأأوى والمؤن في حالات الطوارئ؛ .10

عادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة؛ .11  المساعدة في حالات الطوارئ لا 

 الا صلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها؛ .12

 لموتى في حالات الطوارئ؛مواراة ا .13

  المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة؛ .14

لتخطيط آأوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها ا .15

  .والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر

لطات الأخرى التي تنظمها آأو ترخص لها الس)ب( "آأجهزة الدفاع المدني": المنشأ ت والوحدات   

رس المختصة لأحد آأطراف النزاع للاضطلاع بأأي من المهام المذكورة في الفقرة )آأ( والتي تك

   .وتس تخدم لتلك المهام دون غيرها

لمهام )ج("آأفراد آأجهزة الدفاع المدني": الأشخاص الذين يخصصهم آأحد آأطراف النزاع لتأأدية ا  

لسلطة المختصة ة )آأ( دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر االمذكورة بالفقر 

دارة هذه الأجهزة فحسب    .للطرف تعيينهم على ا 

ذه الأجهزة ه)د("لوازم" آأجهزة الدفاع المدني: المعدات والا مدادات ووسائل النقل التي تس تخدمها   

   .لأداء المهام المذكورة في الفقرة )آأ(

 : الحماية العامة62ــادة الم

أأحكام هذا .  يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وآأفرادها، وذلك دون الا خلال ب1

م الدفاع اللحق "البروتوكول" وعلى الأخص آأحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمها

لا في حالة الضرورة العسكرية الم    .لحةالمدني المنوطة بهم، ا 

ن آأفراد رغم عدم كونهم م–.  تطبق آأيضاً آأحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يس تجيبون 2

 . 3ت لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تح –الأجهزة المدنية للدفاع المدني
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 المخابئ دني وكذلك( على المباني واللوازم التي تس تخدم لأغراض الدفاع الم52تسري المادة )  .3  

و تحويلها آأ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المس تخدمة لأغراض الدفاع المدني، 

لا من قبل الطرف الذي يمتلكها    .عن غرضها الأصلي ا 

 : الدفاع المدني في الأراضي المحتلة63المــادة 

لسلطات لأداء المحتلة التسهيلات اللازمة من ا. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي 1

يق التنفيذ مهامها. ولا يرغم آأفراد هذه الأجهزة في آأي حال من الأحوال على القيام بأأوجه نشاط تع 

رادها آأي السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال آأن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة آأو في آأف

الأولوية لرعايا آأو  ا. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنحتغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامه

   .لمصالح هذه السلطة

لى آأداء ع.  يحظر على سلطة الاحتلال آأن ترغم آأو تكره آأو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني 2

   .مهامها على آأي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين

   .لسلاحاتتعلق بالأمن، آأن تجرد العاملين بالدفاع المدني من . يجوز لسلطة الاحتلال، لأس باب 3

دني آأو التي .  لا يجوز لسلطة الاحتلال آأن تحول المباني آأو اللوازم المتعلقة بأأجهزة الدفاع الم4

ذا كان هذا التحويل آأو  تس تخدمها تلك الأجهزة، عن اس تخدامها السليم آأو آأن تس تولي عليها ا 

لى     .الا ضرار بالسكان المدنيينالاستيلاء مؤديًا ا 

ة .  يجوز لسلطة الاحتلال آأن تس تولي على هذه الوسائل آأو آأن تحولها عن اس تخدامها شريط5

   :اصة التاليةآأن توالي مراعاة القاعدة العامة التي آأرس تها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخ

 خرى للسكان المدنيين، آأ( آأن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات آأ 

لا لمدى قيام هذه الضرورة،      ب( وآألا يس تمر الاستيلاء آأو التحويل ا 

كان . لا يجوز لسلطة الاحتلال آأن تحول آأو آأن تس تولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف الس6

   .المدنيين آأو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان
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التي ليست آأطرافاً  المدني التابعة للدول المحايدة آأو للدول الأخرى: الأجهزة المدنية للدفاع 64المــادة 

 في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنس يق الدولية

دني التابعة آأيضاً على آأفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع الم 66، و65، 63، 62. تطبق المواد 1

لمدني المذكورة انزاع، وتضطلع بمهام الدفاع للدول المحايدة آأو الدول الأخرى التي ليست آأطرافاً في ال

خ 61في المادة  قليم آأحد آأطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت ا شرافه. ويتم ا  طار آأي داخل ا 

ذا هخصم معني بمثل هذه المساعدة في آأسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأأي حال من الأحوال اعتبار 

لأمن اذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح النشاط تدخلًا في النزاع، ويجب مع ذلك آأداء ه

   .لأطراف النزاع المعنيين

ليها في الفقرة الأولى، وعلى2    الأطراف . يجب على آأطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار ا 

ل الدفاع السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، آأن تعمل على تسهيل التنس يق الدولي لأعما

لشأأن في ذه كما كان ذلك ملائماً. وتسري آأحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات االمدني ه

   .مثل هذه الحالات

نية للدفاع . لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة آأن تمنع آأو تقيد نشاط الأجهزة المد3  

لتابعة لأجهزة النزاع وتلك ا المدني التابعة للدول المحايدة آأو الدول الأخرى التي ليست آأطرافاً في

ذا اس تطاعت آأن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بموا لا ا  ردها الخاصة التنس يق الدولية، ا 

   .آأو موارد الأراضي المحتلة

 : وقف الحماية65المــادة 

ومبانيها ومخابئها  دها. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وآأفرا1  

ذا ارتكب آأفرادها خارج نطاق مهامهم آأعمالاً ضارة بالعدو، آأو اس تخدمت  لا ا  بانيها ومخابئها م ولوازمها ا 

نذار تحدد فيه كما كان  لا بعد توجيه ا  لك ملائماً مهلة ذولوازمها لذلك. بيد آأن هذه الحماية لا توقف ا 

نذار بلا اس تجابة    .معقولة ثم يبقى هذا الا 

   :. لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو2

دارة السلطات العسكرية آأو ا شرافها،     آأ( تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت ا 
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لحاق  ب( تعاون آأفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في آأداء مهام الدفاع   المدني آأو ا 

 لمدني، بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع ا

ولئك آأ ج( ما قد يسفر عنه آأداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة   

 العاجزين عن القتال، 

صية خفيفة شخ . لا يعد آأيضاً عملًا ضاراً بالعدو آأن يحمل آأفراد الدفاع المدني المدنيون آأسلحة 3  

 البر، ا آأو يحتمل آأن يجري فيها قتال فيومع ذلك يتخذ آأطراف النزاع في المناطق التي يجري فيه

، الا جراءات المناس بة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات آأو الطبنجات

حماية آأفراد و وذلك من آأجل المساعدة في التمييز بين آأفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام 

خرى في آأ ه رغم ما يحملونه من آأسلحة شخصية خفيفة الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذ

   .مثل هذه المناطق

لخدمة ل. لا يحرم كذلك تشكيل آأجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الا جباري 4

   .فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل

 : تحقيق الهوية66المــادة 

مكانية تحديد هوية آأجهزة دفاعه المدني وآأفراديسعى كل طرف في    .1   ها ومبانيها النزاع لتأأمين ا 

مكن ولوازمها آأثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب آأن يكون من الم

   .تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل

جراءات تسمح بالتعرف علىيسعى كل طرف في النزاع    .2    آأيضاً لا قرار وتنفيذ آأساليب وا 

آأن تحمل آأو تعرض  المخابئ المدنية وكذلك آأفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب

   .العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني

المناطق التي  اضي المحتلة وفييجب آأن يكون التعرف على آأفراد الدفاع المدني المدنيين في الأر   .3  

لمدني وبطاقة يجري فيها آأو يحتمل آأن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع ا

   .هوية تشهد بوضعهم
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لى آأرضية تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث آأزرق متساوي الأضلاع ع   .4  

   .اية المخابئ المدنيةة آأجهزة الدفاع المدني ومبانيها وآأفرادها ولوازمها آأو لحمبرتقالية حين تس تخدم لحماي

شارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة ب    .5   تحديد يجوز لأطراف النزاع آأن تتفق على اس تعمال ا 

   .الهوية بالنس بة للدفاع المدني، وذلك فضلًا على العلامة المميزة

فقرات ( لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق آأحكام ال1لملحق رقم )ينظم الفصل الخامس من ا  .6  

لى الرابعة    .من الأولى ا 

ض الخاصة يجوز في زمن السلم آأن تس تخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغرا  .7  

   .بتحديد الهوية بالنس بة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة

تخدام خذ الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع الا جراءات الضرورية لمراقبة اس  تت  .8  

ساءة لاس تخدامها    .العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع آأية ا 

مات الطبية ( لهذا اللحق "البروتوكول" آأيضاً آأحكام تحديد هوية آأفراد الخد18تنظم المادة )  .9  

   .الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدنيوآأفراد الهيئات 

 : آأفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون لأجهزة الدفاع المدني67المــادة 

فاع . يجب احترام وحماية آأفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الد1  

   :اليةالمدني، وذلك وفقاً للشروط الت

ن آأ( آأن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء آأي م   

 ، 61المهام المذكورة حصراً في المادة 

ذا تم تخصيص     هم ب( آألا يؤدي هؤلاء الأفراد آأية واجبات عسكرية آأخرى طيلة النزاع ا 

 على هذا النحو، 

بوضع  لأفراد ال خرين في القوات المسلحة وذلكج( آأن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن ا   

قدر المناسب العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على آأن يكون حجمها كبيراً بال

ليها في الفصل الخامس من الملحق رقم ( لهذا 1) وآأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار ا 

 هم، اللحق "البروتوكول" تشهد على وضع 
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د( آأن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها    

ثة من بغرض حفظ النظام آأو للدفاع عن النفس، وتطبق آأيضاً في هذه الحالة آأحكام الفقرة الثال 

 ، 65المادة 

ا تلك الأعمال هـ( آألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وآألا يرتكبو    

 لخصم، آأعمالًا ضارة با –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني–آأو يس تخدموا لكي ترتكب 

قليم و( آأن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الا     

   .لوطني للطرف التابعين له دون غيرها

ذا وقعوا في 2 بضة ق . يصبح الأفراد العسكريون العاملون في آأجهزة الدفاع المدني آأسرى حرب ا 

ؤلاء هالخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، آأن يوظف 

ذا كان مثل الأفراد في آأعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الح ذا العمل هاجة ومع ذلك يشترط ا 

   .خطراً آأن يكون آأداؤهم هذه الأعمال تطوعاً 

ية . توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكر 3  

آأن  لية. ويجبالمخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة ج 

   .تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب

وتكرس  . تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني4  

ذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يج وز لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب ا 

ليها لأداء آأعمال الدفاع تحويلها عن آأغراضها الخاصة بالدفاع المدني لا في  ما بقيت الحاجة ا  المدني ا 

لمناس بة احالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مس بقاً ترتيبات لتوفير الا مدادات 

   .لحاجات السكان المدنيين

 القسم الثاني: آأعمال الغوث للسكان المدنيين

 : مجال التطبيق68المــادة 

تكمل القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" و تسري آأحكام هذا    

    .ةوالأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابع 62، و61، 60، 59، 55، 23آأحكام المواد 
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 : الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة69المــادة 

قية من الاتفا 55حددتها المادة . يجب على سلطة الاحتلال، فضلًا على الالتزامات التي 1  

مكانيات وبدون آأي تم  ييز مجحف، الرابعة بشأأن المدد الغذائي والطبي، آأن تؤمن، بغاية ما تملك من ا 

يواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم  لمحتلة اتوفير الكساء والفراش ووسائل للا 

   .المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة

لى  59. تخضع آأعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 2   لى  108و 62ا  من  111ا 

ب 71الاتفاقية الرابعة وللمادة     .طاءمن هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدى هذه الأعمال بدون ا 

 : آأعمال الغوث70المــادة 

كان المدنيين دون تمييز مجحف للسيجري القيام بأأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وب   .1  

ذا لم يزودوا بما يكف قليم خاضع لس يطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، ا  ي من المدد لا 

ليه في المادة   عروض ، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا تعتبر69المشار ا 

ير ودية. وتعطى غلاً في النزاع المسلح ولا آأعمالاً الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة آأعلاه تدخ

رساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وآأولات الأحمال وحالات  لوضع االأولوية لدى توزيع ا 

عة آأو لهذا اللحق والمراضع الذين هم آأهل لأن يلقوا معاملة مفضلة آأو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الراب

   .""البروتوكول

لة على آأطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد آأن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرق   .2  

رساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأ  حكام هذا القسم لجميع ا 

   .حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم

رساليات وتجهيزات الغوث والعاملينآأطراف النزاع   .3    وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور ا 

   : عليها وفقاً للفقرة الثانية

 ذا المرور، هآأ( لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل   

لمحلية اتحت الرقابة ب( يجوز لها تعليق مثل هذا الا ذن على شرط آأن يجري توزيع هذه المعونات   

 لدولة حامية، 
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رساليات الغوث عن مقصدها ولا آأن تؤخر تس ييره   ا ج( لا يجوز لها آأن تحول بأأي شكل كان ا 

لا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.  ا 

رساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.   .4    تحمي آأطراف النزاع ا 

جراء تنس يق دولي فعال  يشجع آأطراف   .5   النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل ا 

ليها في الفقرة الأولى    .لعمليات الغوث المشار ا 

 : الأفراد المشاركون في آأعمال الغوث71المــادة 

ي من . يجوز، عند الضرورة، آأن يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في آأ 1

رساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لمآأعمال الغوث وخاصة  وافقة لنقل وتوزيع ا 

قليمه    .الطرف الذي يؤدون واجباتهم على ا 

   .. يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم2  

رساليات الغوث بأأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار 3 ليهم ا  . يساعد كل طرف يتلقى ا 

لملحة فحسب ا في آأداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية في الفقرة الأولى

   .الحد من آأوجه نشاط العاملين على الغوث آأو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية

وتوكول". . لا يجوز بأأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق "البر 4  

قليمه، ويمويجب عليهم بوجه خاص م كن راعاة متطلبات آأمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على ا 

نهاء مهمة آأي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط         .ا 

 القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع

 الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان

 التطبيق: مجال 72المــادة 

نسانية للأشخاص ا    لمدنيين تعتبر آأحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الا 

 الاتفاقية فيوالأعيان المدنية، التي تكون في قبضة آأحد آأطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها 

انون الدولي لقواعد القالرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك 

نسان آأثناء النزاع الدولي المسلح    .المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساس ية للا 
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 : اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة73المــادة 

في جميع  تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك   

لا  ممن –قبل بدء العمليات العدائية–ودونما آأي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون الظروف 

لى آأية دولة، آأو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع وا لتي قبلتها الأطراف ينتمون ا 

قامة    .المعنية آأو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة آأو لدولة الا 

 : جمع شمل الأسر المشتتة74المــادة 

تي تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع قدر الا مكان جمع شمل الأسر ال   

نسانية التي تكرس ذ اتها ش تتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الا 

ن الخاصة بكل للوائح الأم لهذه المهمة طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً 

   .منها

 : الضمانات الأساس ية75المــادة 

نسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة آأحد آأطراف النز    .1   اع ولا يعامل معاملة ا 

رهم بأأحد يتمتعون بمعاملة آأفضل بموجب الاتفاقيات آأو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك في نطاق تأأث

شخاص كحد ليها في المادة الأولى من هذا اللحق "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأ الأوضاع المشار ا  

و اللون آأ آأدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون آأي تمييز مجحف يقوم على آأساس العنصر 

 نتماء القوميآأو الجنس آأو اللغة آأو الدين آأو العقيدة آأو ال راء الس ياس ية آأو غيرها من ال راء آأو الا

. ويجب آأو الاجتماعي آأو الثروة آأو المولد آأو آأي وضع آ خر آأو على آأساس آأية معايير آأخرى مماثلة

على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم 

   .الدينية

ن مدنيون آأم عتمدو تحظر الأفعال التالية حالًا واس تقبالًا في آأي زمان ومكان سواء ارتكبها م    .2  

   : عسكريون

زاء حياة الأشخاص آأو صحتهم آأو سلامتهم البدنية آأو العقلية     بوجه و آأ( ممارسة العنف ا 

   :خاص
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   آأولًا: القتل؛   

  ثانياً: التعذيب بش تى صوره بدنياً كان آأم عقلياً؛   

 ثالثاً: العقوبات البدنية؛   

 رابعاً: التشويه؛   

نسان والمحطة من قب( انتهاك الكرا    دره مة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للا 

كراه على الدعارة وآأية صورة من صور خدش الحياء    .والا 

 ج( آأخذ الرهائن،    

 د( العقوبات الجماعية،    

   .هـ( التهديد بارتكاب آأي من الأفعال المذكورة آ نفاً    

اع عليه آأو يحتجز آأو يعتقل لأعمال تتعلق بالنز . يجب آأن يبلغ بصفة عاجلة آأي شخص يقبض 3  

لاء المسلح بالأس باب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب ا طلاق سراح هؤ

 الأشخاص في آأقرب وقت ممكن وعلى آأية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم آأو

   .ا لارتكاب جرائماحتجازهم آأو اعتقالهم عدا من قبض عليهم آأو احتجزو

دانته في جريمة م  .4   صدار آأي حكم آأو تنفيذ آأية عقوبة حيال آأي شخص تثبت ا  رتبطة لا يجوز ا 

لا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلًا قانوني اً وتلتزم بالنزاع المسلح ا 

   : ضمن ما يليبها عموماً والتي تتبالمبادئ التي تقوم عليها الا جراءات القضائية المرعية والمعترف 

بطاء بتفاصيل الجريمة المنسو     علان المتهم دون ا  ليه آأ( يجب آأن تنص الا جراءات على ا  بة ا 

ناء وآأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل آأم آأث 

 محاكمته، 

لا على آأساس الم      س ئولية الجنائية الفردية، ب( لا يدان آأي شخص بجريمة ا 

تيانه فعلًا آأو تقصيراً لم يكن     ج( لا يجوز آأن يتهم آأي شخص آأو يدان بجريمة على آأساس ا 

يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني آأو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما 
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ب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة لا يجوز توقيع آأية عقوبة آأشد من العقوبة السارية وقت ارتكا

 على عقوبة آأخف آأن يس تفيد من هذا النص،  –بعد ارتكاب الجريمة–فيما لو نص القانون 

دانته قانونًا،     لى آأن تثبت ا   د( يعتبر المتهم بجريمة بريئاً ا 

 هـ( يحق لكل متهم بجريمة آأن يحاكم حضوريًا،    

ه ء بشهادة على نفسه آأو على الاعتراف بأأنو( لا يجوز آأن يرغم آأي شخص على الا دلا   

 مذنب، 

ثبات آأو يكلف الغير بمناقش تهم     ما كز( يحق لأي شخص متهم بجريمة آأن يناقش شهود الا 

هود يحق له اس تدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها اس تدعاء ش 

ثبات،   الا 

قامة الدعوى ضد آأي شخص آأو توقيع العقوبة عليه لجريمة س بق آأن صدر     ح( لا يجوز ا 

طرف الذي يبرئ بشأأنها حكم نهائي طبقاً للقانون ذاته والا جراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى ال

 آأو يدين هذا الشخص، 

 ، ط( للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في آأن يطلب النطق بالحكم عليه علناً    

لى الا جراءات القضائية     ي( يجب تنبيه آأي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم ا 

لى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها آأن يتخذ ليها وا   تلك الا جراءات،  وغيرها التي يحق له الالتجاء ا 

 عن صلةتحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأس باب تتعلق بالنزاع المسلح في آأماكن منف  .5  

لى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز آأو اع  تقال آأماكن الرجال ويوكل الا شراف المباشر عليهن ا 

   .الأسر فيجب قدر الا مكان آأن يوفر لها كوحدات عائلية مأأوى واحد

لمسلح يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم آأو يحتجزون آأو يعتقلون لأس باب تتعلق بالنزاع ا .6  

لى آأوطانهم آأو تو بالحماية التي تك  عادتهم ا  طينهم بصفة فلها هذه المادة ولحين ا طلاق سراحهم، آأو ا 

   .نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح

قامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحر  .7    ب آأو يجب، تفاديًا لوجود آأي شك بشأأن ا 

نسانية ومحاكمتهم، آأن تطبق المبادئ التالية    : بجرائم ضد الا 
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قواعد آأ( تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً ل   

 القانون الدولي المعمول بها، 

و ب( ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة آأفضل بمقتضى الاتفاقيات آأ    

ا بها تشكل آأم رائم التي اتهمو هذا اللحق "البروتوكول" آأن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الج

   .لا تشكل انتهأكات جس يمة للاتفاقيات آأو لهذا اللحق

زيداً لا يجوز تفسير آأي من آأحكام هذه المادة بما يقيد آأو يخل بأأي نص آ خر آأفضل يكفل م .8  

عمول لدولي المامن الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون 

   .بها

 الفصل الثاني: ا جراءات لصالح النساء والأطفال

 : حماية النساء76المــادة 

يجب آأن تكون النساء موضع احترام خاص، وآأن يتمتعن بالحماية، ولاس يما ضد الاغتصاب  .1

كراه على الدعارة، وضد آأية صورة آأخرى من صور خدش الحياء    .والا 

تمد آأولات الأحمال وآأمهات صغار الأطفال، اللواتي يع تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا  .2

   .لمسلحعليهن آأطفالهن، المقبوض عليهن آأو المحتجزات آأو المعتقلات لأس باب تتعلق بالنزاع ا

عدام على آأولات الأحما .3 صدار حكم بالا  ل تحاول آأطراف النزاع آأن تتجنب قدر المس تطاع، ا 

لمسلح، آأطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع اآأو آأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن 

   .ولا يجوز آأن ينفذ حكم الا عدام على مثل هؤلاء النسوة

 : حماية الأطفال77المــادة 

يجب آأن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وآأن تكفل لهم الحماية ضد آأية صورة من صور  .1

ليهماخدش الحياء. ويجب آأن تهيئ لهم آأطراف النزاع العناية والعون  ، سواء اللذين يحتاجون ا 

   .بسبب س نهم، آأم لأي سبب آ خر

يجب على آأطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المس تطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال  .2

الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه 
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هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على الأطراف، بوجه خاص، آأن تمتنع عن تجنيد 

آأطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة 

   .آأن تسعى لا عطاء الأولوية لمن هم آأكبر س ناً 

ذا حدث في حالات اس تثنائية، ورغم آأحكام الفقرة الثانية، آأن اشترك الأطفال ممن لم .3 ا  يبلغو ا 

نهم بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، ف ا 

نوا آأسرى يظلون مس تفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا آأم لم يكو 

   .حرب

اع لنز يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، آأو احتجازهم، آأو اعتقالهم لأس باب تتعلق با .4

 المسلح، في آأماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتس تثنى من ذلك حالات الأسر

قامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة    . 75 التي تعد لها آأماكن للا 

كونون قد لا يجوز تنفيذ حكم الا عدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا ي .5

   .وا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمةبلغ

 : ا جلاء الأطفال78المــادة 

جلاء الأطفال  .1 لا –بخلاف رعاياه–لا يقوم آأي طرف في النزاع بتدبير ا  لى بلد آأجنبي ا  جلاءً ا   ا 

ذا تطلبت ذا اقتضت ذلك آأس باب قهرية تتعلق بصحة الطفل آأو علاجه الطبي آأو ا   مؤقتاً ا 

قليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الا جلاذلك سلامته في  ء ا 

ذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور ع لى هؤلاء من آ بائهم آأو آأولياء آأمورهم الشرعيين ا 

ن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الا جلاء من  الأشخاص فا 

تتولى كم القانون آأو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. و الأشخاص المس ئولين بصفة آأساس ية بح

الذي  الدولة الحامية الا شراف على هذا الا جلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، آأي الطرف

ينظم الا جلاء، والطرف الذي يس تضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري ا جلاء رعاياهم. 

ريض كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعويتخذ جميع آأطراف النزاع، في كل حالة على حدة، 

   .هذا الا جلاء للخطر
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وده خارج ويتعين، في حالة حدوث الا جلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل آأثناء وج .2

   .هالبلاد جهد الا مكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والدي

ذا كان –يم الا جلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظ .3 ا 

لى الوكالة –ذلك مناس باً  رسالها ا  عداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمس ية، تقوم با   ا 

سهيل المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من آأجل ت 

لى آأسرهم وآأوطانهم وتتضمن كلعودة الأطفال الذين يتم ا جلاؤهم طبقاً لهذه المادة  بطاقة  ا 

يذاء الطفل    :المعلومات التالية، كما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة با 

 آأ( لقب آأو آألقاب الطفل،    

 ب( اسم الطفل )آأو آأسماؤه(؛    

 ج( نوع الطفل،    

ذا كان تاريخ الميلاد غير     ، (معروف د( محل وتاريخ الميلاد )آأو السن التقريبي ا 

 هـ( اسم الأب بالكامل،    

ن وجد،      و( اسم الأم، ولقبها قبل الزواج ا 

 ز( اسم آأقرب الناس للطفل،    

 ح( جنس ية الطفل،    

 ط( لغة الطفل الوطنية، وآأية لغات آأخرى يتكلم بها الطفل،    

 ي( عنوان عائلة الطفل،    

 ك( آأي رقم لهوية الطفل،    

 ل( حالة الطفل الصحية،    

 م( فصيلة دم الطفل،    

 ن( الملامح المميزة للطفل،    

 س( تاريخ ومكان العثور على الطفل،    

 ع( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،    
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ن وجدت،      ف( ديانة الطفل، ا 

 ص( العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،    

   .لوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودتهق( تاريخ ومكان وملابسات ا   

 الفصل الثالث: الصحفيــــــــون

 : تدابير حماية الصحفيين79المــادة 

 يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة آأشخاصاً  .1

   .50مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 

لا آأ بهذه الصفة بمقتضى آأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة يجب حمايتهم  .2

يقوموا بأأي عمل يسيء ا لى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الا خلال بحق المراسلين 

 4لمادة الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاس تفادة من الوضع المنصوص عليه في ا

   .ة( من الاتفاقية الثالث4 –)آأ 

ق ( لهذا اللح2يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم ) .3

   .""البروتوكول

، آأو التي وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، آأو التي يقيم فيها  

   .يقع فيها جهاز الأنباء الذي يس تخدمه، وتشهد على صفته كصحفي

 "الخامس: تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكولالباب 

 القسم الأول: آأحكام عامة

 : ا جراءات التنفيذ80المــادة 

بطاء، كافة الا جراءات اللازم .1 ة لتنفيذ تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع دون ا 

   ."التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول

 احترام السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأأمين تصدر الأطراف .2

 الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.
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 : آأوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الا نسانية الأخرى81المــادة 

ر لتمكينها ة للصليب الأحمتمنح آأطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولي .1

ليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكو  ل"، بقصد من آأداء المهام الا نسانية المس ندة ا 

لقيام بأأي تأأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر ا

نساني آ خر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة آأطراف النز     .اع المعنيةنشاط ا 

لأحمر، تمنح آأطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر )الهلال ا .2

م الأسد والشمس الأحمرين( لممارسة نشاطها الا نساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكا

مؤتمرات  الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساس ية للصليب الأحمر المقررة في

   .الصليب الأحمر الدولية

مه تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع، بكل وس يلة ممكنة، العون الذي تقد .3

جمعيات الصليب الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( ورابطة جمعيات 

، والمبادئ لبروتوكول"الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "ا

   .الأساس ية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية

ورد في  توفر الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع، قدر الا مكان، تسهيلات مماثلة لما .4

ليها في الاتفاقيا نسانية الأخرى المشار ا  هذا اللحق ت وفي الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الا 

التي تمارس "البروتوكول"، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل آأطراف النزاع المعنية، و 

   ."نشاطها الا نساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول

 : المستشارون القانونيون في القوات المسلحة82المــادة 

لى تأأمين ع، وتعمل آأطراف النزاع آأثناء النزاع المسلح تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً    

س توى توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على الم 

لتي تعطى االمناسب، بشأأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأأن التعليمات المناس بة 

   .ذا الموضوعللقوات المسلحة فيما يتعلق به
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 : النشــر83المــادة 

بنشر نصوص  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا آأثناء النزاع المسلح .1

دراج  الاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على آأوسع نطاق ممكن في بلادها، وبا 

ا، ن المدنيين على دراس تهدراس تها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكا

  .حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين

يجب على آأية سلطات عسكرية آأو مدنية تضطلع آأثناء النزاع المسلح بمس ئوليات تتعلق  .2

لمام تام بنصوص هذه الم   .واثيقبتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" آأن تكون على ا 

 : قواعد التطبيق84ة المــاد

هذا اللحق تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية ل    

مانة آأ "البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأأمين تطبيقه، وذلك عن طريق 

يداع للاتفاقيات، آأو عن طريق الدول الحامية، حس بما يكون منا    .س باً الا 

 "القسم الثاني: قمع الانتهأكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول

 ": قمع انتهأكات هذا اللحق "البروتوكول85المــادة 

كام هذا تنطبق آأحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهأكات والانتهأكات الجس يمة مكملة بأأح .1

   ."اللحق "البروتوكولالقسم على الانتهأكات والانتهأكات الجس يمة لهذا 

س يمة كذلك تعد الأعمال التي كيفت على آأنها انتهأكات جس يمة في الاتفاقيات بمثابة انتهأكات ج  .2

ذا اقترفت ضد آأشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم  بالنس بة لهذا اللحق "البروتوكول" ا 

ضى آأو المر من هذا اللحق "البروتوكول"، آأو اقترفت ضد الجرحى 73و 45، 44حماية المواد 

لى الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول"، آأو اقترفت  آأو المنكوبين في البحار الذين ينتمون ا 

قل ضد آأفراد الخدمات الطبية آأو الهيئات الدينية، آأو ضد الوحدات الطبية آأو وسائط الن

   ."الطبي التي يس يطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول
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ة انتهأكات ، بمثاب11تالية، فضلًا على الانتهأكات الجس يمة المحددة من المادة تعد الأعمال ال  .3

ذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في  ذا هجس يمة لهذا اللحق "البروتوكول" ا 

   :اللحق "البروتوكول"، وس ببت وفاة آأو آأذى بالغاً بالجسد آأو بالصحة

 المدنيين هدفاً للهجوم،  آأ( جعل السكان المدنيين آأو الأفراد   

ثل ب( شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين آأو الأعيان المدنية عن معرفة بأأن م    

صابات بالأشخاص المدنيين آأو آأضراراً ل لأعيان هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، آأو ا 

 ، 57" ثالثاً من المادة 1المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "

شن هجوم على الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة  ج(   

صابات بالأشخاص المدنيين، آأو  ضراراً آأ بأأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، آأو ا 

 ، 57للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية " آأ " ثالثاً من المادة 

  للهجوم، ن وسائل الدفاع، آأو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً د( اتخاذ المواقع المجردة م   

 هـ( اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأأنه عاجز عن القتال،    

لال الأحمر للعلامة المميزة للصليب الأحمر آأو اله 37و( الاس تعمال الغادر مخالفة للمادة    

حق لحماية يقرها الاتفاقيات آأو هذا اللآأو الأسد والشمس الأحمرين، آأو آأية علامات آأخرى ل

   .""البروتوكول

في وتعد الأعمال التالية، فضلًا على الانتهأكات الجس يمة المحددة في الفقرات السابقة  .4

ذا اقترفت عن عمد، مخالفة  الاتفاقيات، بمثابة انتهأكات جس يمة لهذا اللحق "البروتوكول"، ا 

   : "للاتفاقيات آأو اللحق "البروتوكول

لى الأراضي التي تحتلها آأو    ترحيل  آأ( قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين ا 

 49مادة آأو نقل كل آأو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي آأو خارجها، مخالفة لل

 من الاتفاقية الرابعة، 

لى آأوطانهم،     عادة آأسرى الحرب آأو المدنيين ا   ب( كل تأأخير لا مبرر له في ا 
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تمييز ج( ممارسة التفرقة العنصرية )الأبارتهيد( وغيرها من الأساليب المبنية على ال    

نسانية والمهينة، والتي من شأأنها النيل من الكرامة الشخصية،   العنصري والمنافية للا 

كن التعرف ر التاريخية وآأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمد( شن الهجمات على ال ثا   

قتضى عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي آأو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بم 

طار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير با لغ لهذه ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في ا 

لمادة ات الذي لا يتوفر فيه آأي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من الأعيان، وذلك في الوق

ية في موقع ، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه ال ثار التاريخية وآأماكن العبادة والأعمال الفن 53

 قريب بصورة مباشرة من آأهداف عسكرية، 

ليه في الفقرة الثان     ادة من ية من هذه المهـ( حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، آأو مشار ا 

   .حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية

ذلك مع تعد الانتهأكات الجس يمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب و  .5

   .عدم الا خلال بتطبيق هذه المواثيق

 : التقصيـــر86المــادة 

اتخاذ النزاع على قمع الانتهأكات الجس يمة و تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف    .1  

"، التي تنجم الا جراءات اللازمة لمنع كافة الانتهأكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول

   .عن التقصير في آأداء عمل واجب الأداء

من  لا يعفي قيام آأي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات آأو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه   .2  

ذا علموا، آأو كانت لديهم معلومات ت  تيح لهم في المس ئولية الجنائية آأو التأأديبية، حسب الأحوال، ا 

لى آأنه كان يرتكب، آأو آأنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتها ك، ولم تلك الظروف، آأن يخلصوا ا 

جراءات مس تطاعة لمنع آأو قمع هذا الانتهاك    .يتخذوا كل ما في وسعهم من ا 

 : واجبات القادة87المــادة 

يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى آأطراف النزاع آأن تكلف القادة العسكريين بمنع    .1  

بلاغها  ذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهأكات وا  الانتهأكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، وا 
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لى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأأفراد القوات الم  مرتهم وغيرهم ا  سلحة الذين يعملون تحت ا 

   .ممن يعملون تحت ا شرافهم

سب كل ح –يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع آأن يتطلبوا من القادة    .2  

لى بينة عالتأأكد من آأن آأفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت آأمرتهم  -مس تواه من المس ئولية

   .ع الانتهأكاتعليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بغية منع وقم من التزاماتهم كما تنص

على  يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع آأن يتطلبوا من كل قائد يكون  .3  

بينة من آأن بعض مرؤوس يه آأو آأي آأشخاص آ خرين خاضعين لسلطته على وشك آأن يقترفوا آأو 

ة ليمنع مثل لاتفاقيات آأو لهذا اللحق "البروتوكول"، آأن يطبق الا جراءات اللازماقترفوا انتهأكات ل

، هذا الخرق للاتفاقيات آأو لهذا اللحق "البروتوكول"، وآأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناس باً 

جراءات تأأديبية آأو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهأكات    .ا 

 ئية: التعاون المتبادل في الش ئون الجنا88المــادة 

علق تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها لل خر آأكبر قسط من المعاونة فيما يت   .1  

للحق بالا جراءات الجنائية التي تتخذ بشأأن الانتهأكات الجس يمة لأحكام الاتفاقيات آأو هذا ا

   .""البروتوكول

تسمح الظروف  المجرمين عندماتتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنس بة لتسليم    .2  

من هذا  85ادة بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي آأقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من الم

آأراضيها  اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على

   .ما يس تأأهله من اعتبار

ليه الطلبويجب آأن يطبق في   .3   . ولا جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم ا 

نت آأم كاتمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن آأحكام آأية معاهدة آأخرى ثنائية 

   .جماعية تنظم حالياً آأو مس تقبلًا كياً آأو جزئياً موضوع التعاون في الش ئون الجنائية
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 ـاون: التعــــ89المــادة 

س يم تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تعمل، مجتمعة آأو منفردة، في حالات الخرق الج    

   .اق الأمم المتحدةللاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميث

 : لجنة دولية لتقصي الحقائق90المــادة 

ليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتأألف )آأ( تشكل لجنة دولية لتق .1   ن خمسة مصي الحقائق يشار ا 

   .على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة عشر عضواً 

يداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية الم     تعاقدة )ب( تتولى آأمانة الا 

 عوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدىاختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الد على قبول

لى عقد اجتماع لممثلي آأولئك الأطراف السامية المتعاقدة من آأجل  نتخاب اكل منها خمس س نوات، ا 

ة بالاقتراع آأعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع آأعضاء اللجن

   .حداً كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واالسري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها 

د في )ج( يعمل آأعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجد   

  .التالي الاجتماع

جراء الانتخاب–)د( تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة     ين من آأن الأشخاص المرشح –عند ا 

  .للجنة ككللمؤهلات المطلوبة وآأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في ايتمتعون شخصياً با للجنة

حكام الفقرات )هـ( تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة آأ    

  .المذكورة آ نفاً  الفرعية

دارية اللازمة لتأأد    يداع للجنة كافة التسهيلات الا     .ية مهامها)و( توفر آأمانة الا 

توكول" آأو )آأ( يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع آأو التصديق على اللحق "البرو .2  

ليه، آأو في آأي وقت آ خر لاحق، آأن تعلن آأنها تعترف  الانضمام تفاق ااعترافاً واقعياً ودون –ا 

لتحقيق في باختصاص اللجنة با –طرف سام متعاقد آ خر يقبل الالتزام ذاته خاص، قبل آأي

   .ادعاءات مثل هذا الطرف ال خر، وفق ما تجيزه هذه المادة
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لى آأمانة الا يداع لهذا اللحق "البر )ب   ليها بعاليه ا  علانات القبول المشار ا  وتوكول" التي ( تسلم ا 

لى الأطراف السامية المتعاقدة تتولى رسال صور منها ا     .ا 

   :)ج( تكون اللجنة مختصة بال تي   

   اقياتآأولًا: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأأي ادعاء خاص بانتهاك جس يم كما حددته الاتف   

   ."وهذا اللحق "البروتوكول   

عادة احترام آأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلا    مساعيها     لثانياً: العمل على ا 

   .الحميدة

ذلك،  الحالات الأخرى، لدى تقدم آأحد آأطراف النزاع بطلب)د( لا تجري اللجنة تحقيقاً، في    

لا بموافقة    .الطرف ال خر المعني آأو الأطراف الأخرى المعنية ا 

الاتفاقية  من 132من الاتفاقية الثانية و 53من الاتفاقية الأولى و 52)هـ( تظل آأحكام المواد    

بق كذلك  من انتهاك للاتفاقيات وتنط من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم 149و الثالثة

ليه ا آ نفاً في على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" على آأن يخضع ذلك للأحكام المشار ا 

   .هذه الفقرة

التالي،  . )آأ( تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من س بعة آأعضاء يتم تعيينهم على النحو3

   : عنية على نحو آ خرتتفق الأطراف الم  وذلك ما لم

لى خمسة من آأعضاء اللجنة ليسوا من رعايا آأحد آأطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة ع   .1  

   .تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع آأطراف النزاع   آأساس

ن معضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان    .2  

   .آأيهما رعايا

تحقيق. ( يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناس بة لتشكيل غرفة ال )ب  

ذا لم يتم ر بتعيين تعيين آأي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفو  وا 

ضافيين من اللجنة بحيث تس تكمل عضوية غرفة التحقيق    .عضو آأو عضوين ا 
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جراء التحقي .4   ق آأطراف )آأ( تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف ا 

لها مناس باً  لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها آأيضاً آأن تبحث عن آأدلة آأخرى حس بما يتراءى النزاع

   .كما يجوز لها آأن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة

   .جنةدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى الل )ب( تعرض جميع الأ    

  .)ج( يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة  

ليها غرفة التحقيق  .5   ع التوصيات م)آأ( تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت ا 

   .تراها مناس بة التي

ذا عجزت غرفة التحقيق عن )ب   لى نتائج تقوم على آأ ( ا  ساس الحصول على آأدلة كافية للتوصل ا 

  .الوقائع والحيدة فعلى اللجنة آأن تعلن آأس باب ذلك العجز من

ذا طلب منها ذلك    لا ا  ليها ا  يع آأطراف جم )ج( لا يجوز للجنة آأن تنشر علناً النتائج التي توصلت ا 

   .النزاع

رئاسة غرفة ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة و  تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في .6  

ارس يمالتحقيق. ويجب آأن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وآأن 

جراء آأي تحقيق، شخص ليس من رعايا آأحد آأطراف النزاع    .هذه المهام، لدى ا 

كون قد السامية المتعاقدة التي ت تسدد المصروفات الا دارية للجنة من اشترآكات الأطراف  .7  

علانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف آأو آأطراف ال نزاع آأصدرت ا 

هذا  التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويس تد

 المدعي عليها، وذلك في حدودالطرف آأو الأطراف ما وفته من آأموال من الطرف آأو الأطراف 

ذا خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللا زمة، ا 

   .ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة
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 : المســـئولية91المــادة 

فع دن يسأأل طرف النزاع الذي ينتهك آأحكام الاتفاقيات آأو هذا اللحق "البروتوكول" ع    

ذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مس ئولًا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذ ين تعويض ا 

   .يشكلون جزءاً من قواته المسلحة

 الباب السادس: آأحكام ختامية

 : التوقيـــع92المــادة 

ة يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل آأطراف الاتفاقيات بعد س ت  

   .اً التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهر  آأشهر من

 : التصـــديق93المــادة 

يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في آأسرع وقت ممكن، وتودع وثائق   

يداع الخاصة بالاتفاقيات    .التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، آأمانة الا 

 : الانضمام94 المــادة

ليه من قبل آأي طرف في الا    تفاقيات يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام ا 

يداع    .لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى آأمانة الا 

 : بدء السريان95المــادة 

يداع وثيقت   .1   ثائق ين من ويبدآأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد س تة آأشهر من تاريخ ا 

   .التصديق آأو الانضمام

ينضم  ويبدآأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنس بة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه آأو   .2  

يداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه آأو انضمامه ليه عقب ذلك، بعد س تة آأشهر من تاريخ ا    .ا 

      

 " البروتوكول : العلاقات التعاهدية لدى سريان الملحق "96المــادة 

ذا كان آأطراف الا   .1   تفاقيات تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" ا 

   .آأطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول" آأيضاً 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

269 

لو كان آأحد يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأأحكامه في علاقاتهم المتبادلة و    .2  

ق بط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلًا على ذلك بهذا اللحآأطراف النزاع غير مرت 

ذا ما قبل ذلك الطرف آأحكام اللحق زاء آأي من الأطراف غير المرتبطة به ا   "البروتوكول" ا 

   ."البروتوكول " وطبقها

شار يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع الم   .3  

ليه لبروتوكول" فيما في الفقرة الرابعة من المادة الأولى آأن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "ا ا 

يداع الاتفاقيات.  لى آأمانة ا  علان انفرادي ا  يكون و يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه ا 

يداع له، ال ثار التالية فيما يتعلق بذلك ال    :عنزالمثل هذا الا علان، آأثر تسلم آأمانة الا 

ورة بوصفها آأ( تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنس بة للسلطة المذك  

   .طرفاً في النزاع، وذلك بأأثر فوري

عاقد في ب( تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام مت  

   ."الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول

   .ج( تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" آأطراف النزاع جميعاً على حد سواء  

 : التعديلات97المــادة 

جراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول"   .1    يمكن لأي طرف سام متعاقد آأن يقترح ا 

يداع التي تقرر بعد التشاور مع  لى آأمانة الا  لسامية اكافة الأطراف ويبلغ نص آأي تعديل مقترح ا 

ذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التع    .ديل المقترحالمتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما ا 

يداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة ا لى ذلك المؤتمر، وكذلك    .2   طراف آأ تدعو آأمانة الا 

   .آأم لم تكن موقعة عليهالاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" 

 (1: تنقيح الملحق رقم )98المــادة 

تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز آأربع س نوات آأثر سريان هذا    .1  

اللحق "البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن آأربع س نوات، مشاورات مع 

ذا 1لملحق رقم )الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق با ( لهذا اللحق "البروتوكول". ولها آأن تقترح، ا 
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(، وآأن تقترح ما قد 1رآأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم )

لى عقد هذا  يكون مرغوبًا فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة ا 

ليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف الاجتماع ودعوة مراقبين عن الم  نظمات الدولية المعنية ا 

بلاغهم الاقتراح بعقده.  السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال س تة آأشهر من تاريخ ا 

لى عقد مثل هذا الاجتماع آأيضاً في آأي وقت بناءً  وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة ا 

   .طراف السامية المتعاقدةعلى طلب ثلث الأ 

لى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف الاتفاق    .2   يداع ا  يات للنظر تدعو آأمانة الا 

ذا طلبت ذلك آأثر هذا الاجتماع  للجنة الدولية افي التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، ا 

   .ةللصليب الأحمر آأو ثلث الأطراف السامية المتعاقد

قرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم )  .3    الأطراف ( في هذا المؤتمر بأأغلبية ثلثي1يتم ا 

   .السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت

لى الأطراف ال    .4   قراره بهذا الأسلوب ا  بلاغ آأي تعديل يتم ا  يداع با  سامية المتعاقدة تقوم آأمانة الا 

لى آأطراف  بلاغه علىوا  النحو السابق  الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ ا 

يداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل  ن ثلث عما لم تخطر آأمانة الا 

  .الأطراف السامية المتعاقدة

من تاريخ قبوله  الرابعة بعد ثلاثة آأشهريبدآأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولًا وفقاً للفقرة    .5  

ل وفقاً بالنس بة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي آأصدرت بيان عدم القبو 

لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان آأن يسحبه في آأي وقت، ومن ثم يسري 

ليه بعد انقضاء ثلاثة آأشهر على سحب    .البيانالتعديل بالنس بة ا 

خطار الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف الاتفاقيات بتار  .6   يداع ا  يخ بدء سريان تتولى آأمانة الا 

القبول  آأي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنس بة لكل طرف، وبيانات عدم

  .الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها
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 لل من الالتزامات: التح99المــادة 

ذا ما تحلل آأحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكو  .1   ل" فلا يسري ا 

ذا ما  لا بعد مضي س نة على اس تلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك ا  ن كاهذا التحلل من الالتزام، ا 

ليها الأوضاع التي آأشا الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه الس نة مشتركاً في وضع من رت ا 

ية الاحتلال، المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح آأو نها

خلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفا قيات نهائياً وعلى آأية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة با 

لى آأوطانهم آأو توطينهم عادتهم ا     .آأو ا 

لىيب .2   بلاغه ا  لى آأمانة الا يداع وتتولى الأمانة ا   جميع الأطراف لغ التحلل من الالتزام تحريريًا ا 

   .السامية المتعاقدة

لا بالنس بة للدولة التي آأبدته .3      .لا يترتب على التحلل من الالتزام آأي آأثر ا 

مات التي على الالتزالا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، آأي آأثر  .4  

يجة تكون قد ترتبت فعلًا على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نت 

   .فذاً ناللنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأأي فعل يرتكب قبل آأن يصبح هذا التحلل من الالتزام 

 : الا خطـــارات100المــادة 

بلاغ الأطراف   يداع ا  وقعة وغير السامية المتعاقدة، وكذلك آأطراف الاتفاقيات الم تتولى آأمانة الا 

   :الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي

يداع وثائق التصديق والا   نضمام )آأ( التواقيع التي تذيل هذا الملحق "البروتوكول" وا 

   . 94و 93طبقاً للمادتين 

 . 95للمادة  )ب( تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً     

   .97و 90و 84)ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد   

بلاغها والتي تتولى 96)د( التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة     ا 

   .بأأسرع الوسائل

   .99)هـ( وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة   
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 جيل: التس 101المــادة 

يداع الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التط  .1   لى ترسل آأمانة ا  بيق ا 

   .المتحدة من ميثاق الأمم 102الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 

يداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل .2   و انضمام آأو  تصديق آأ تبلغ آأيضاً آأمانة ا 

  ."تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأأن هذا اللحق "البروتوكول

 : النصوص ذات الحجية102المــادة 

رس    يداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة ا  ال صور يودع آأصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى آأمانة ا 

الا نكليزية و نصوصه العربية والصينية رسمية معتمدة منه ا لى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى 

   .والفرنس ية والروس ية والا س بانية في حجيتها

 الملحق الأول: اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

 : آأحكام عامة1المادة 

 )مادة جديدة( 

 من اتفاقيات تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة .1  

 واللحق "البروتوكول" وتس تهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات جنيف

   ."ووسائط النقل والمنشأ ت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول

نما تحكمه المواد ذات ال .2   صلة من اتفاقيات لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و ا 

   ."واللحق "البروتوكول جنيف

ا يجوز للسلطات المختصة آأن تنظم في وقت اس تعمال الشارات والا شارات المميزة وعرضه .3  

مكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف والل ضاءتها، وكذلك ا  حق وا 

   .""البروتوكول

لى الاتفا تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا س يما آأطراف .4   ق على النزاع، في كل وقت ا 

مكانية تحقيق الهوية ، وتس تفيد الا شارات آأو الوسائط آأو النظم الا ضافية آأو المختلفة التي تحسن ا 

   .كل الاس تفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال
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 الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية

 الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية: بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين 2المادة 

الطبية والهيئات  ينبغي آأن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات . 1

   :وط التاليةمن اللحق "البروتوكول" الشر  18الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

   .ة المميزة، وآأن يسمح حجمها بحملها في الجيب)آأ( آأن تحمل العلام   

   .)ب( آأن تكون مقواة قدر المس تطاع   

قليم    ن كان  )ج( آأن تحرر باللغة القومية، آأو باللغة الرسمية، فضلًا عن اللغة المحلية للا  المعني ا 

   .ذلك مناس باً 

ذا لم يتوفر تا )د( آأن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده )آأو س نه وقت ا صدارها    ريخ الميلاد(، ا 

ن وجد   .ورقم قيده الشخصي ا 

   ."ول)هـ( آأن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوك  

   .)و( آأن تحمل صورة شمس ية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه آأو بصمته آأو كيهما  

   .المختصة)ز( آأن تحمل خاتم وتوقيع السلطة   

  .)ح( آأن تقرر تاريخ ا صدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها  

  .)ط( آأن تبين فيها بقدر الا مكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها  

قليم دولة الطرف السامي المتعاقد 2 آأن و . يجب آأن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل ا 

نتهاج النس بة لجميع آأطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع تكون قدر الا مكان على النسق ذاته با

نها حين نشوب ". وتتبادل آأطراف النزاع فيما بي1النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "

ذا اختلف ذلك النموذج عن  لمبين االأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يس تخدمه كل منها، ا 

حداهما لدى سلط". وتس ت1في الشكل رقم " ذا آأمكن، تحفظ ا  ة خرج بطاقة الهوية من صورتين، ا 

   .الا صدار، التي يجب آأن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها

ينية من . لا يجوز بأأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الد3

   .ذه البطاقة في حالة فقدهابطاقات هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة له
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 : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية3المادة 

ة والهيئات . ينبغي آأن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبي1

يجوز لأطراف و دة الثانية من هذه اللائحة. الدينية مماثلة قدر الا مكان لتلك المنصوص عليها في الما

  ."1النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم "

الهيئات . يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية و 2

ود هؤلاء الأفراد الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، آأن يز 

ليه مهمة كفر  د بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأأن الشخص الذي صدرت له قد آأس ندت ا 

ذا آأمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب آأن تذكر  لشهادة اوقتي، وتقرر، ا 

ذا لم يتوفر تاريخ ظيفته ورقم الميلاد( وو اسم حاملها وتاريخ ميلاده )آأو س نه وقت ا صدار الشهادة ا 

ن وجد. ويجب آأن تحمل الشهادة توقيع حاملها آأو بصمته آأو كيهما    .قيده الشخصي ا 

 الشارة المميزة الفصل الثاني:

 : الشكل4المادة 

ه يجب آأن تكون الشارة المميزة )حمراء على آأرضية بيضاء( كبيرة بالحجم الذي تبرر   

" 2 رقم "مية المتعاقدة آأن تنتهج النماذج المبينة في الشكلظروف اس تخدامها. ويجوز للأطراف السا

 في تحديدها لشكل الصليب آأو الهلال آأو الأسد والشمس* * لا تس تعمل آأي دولة شارة الأسد

   .1980والشمس منذ س نة 

   ( الشارات المميزة )حمراء على آأرضية بيضاء(2شكل )   

 : الاس تخدام5المادة 

خرى كما آأمكن ذلك، على مسطح مس تو آأو على آأعلام آأو بأأي طريقة آأ  . توضع الشارة المميزة،1

 تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن آأبعد مسافة

   .ممكنة، لا س يما من الجو

   .. يجوز آأن تكون الشارة المميزة مضاءة آأو مضيئة ليلًا آأو حين تكون الرؤية محدودة2
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نبغي رسم صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وي  . يجوز3

ون دالجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلًا للتعرف عليه، لا س يما بأ لات الكشف 

   .الحمراء

ة القتال اح. يجب قدر الا مكان آأن يرتدي آأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في س4

   .آأغطية للرآأس وملابس تحمل الشارة المميزة

 الفصل الثالث: الا شارات المميزة

 : الاس تخدام6المادة 

 هذا . يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي آأن تس تعمل كافة الا شارات الوارد ذكرها في1

   .الفصل

الطبية ووسائط النقل الطبي . يحظر اس تعمال هذه الا شارات التي هي تحت تصرف الوحدات 2

   .آأدناه( 3دون غيرها في آأية آأغراض آأخرى، مع التحفظ في اس تعمال الا شارة الضوئية )انظر الفقرة 

ذا لم يوجد اتفاق خاص بين آأطراف النزاع يقصر اس تخدام الأضواء الزرقاء الوامضة ع3 لى . ا 

ن اس تخدام  لسفن هذه الا شارات للمركبات واتحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فا 

   .والزوارق الأخرى لا يحظر

ما لضيق الو 4 قت آأو بسبب . يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، ا 

   .نوعيتها، آأن تس تخدم الا شارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل

 : الا شارة الضوئية7المادة 

ة  تتكون من ضوء آأزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحي. الا شارة الضوئية التي1

 (، مخصصة لكي تس تخدمها9051الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي )الوثيقة 

ة. وينبغي الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة آأخرى آأن تس تخدم هذه الا شار 

وئية دم الضوء الأزرق آأن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الا شارة الضللطائرات الطبية التي تس تخ

  .من كل الاتجاهات الممكنة
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هر واللحق "البروتوكول" آأن تظ  1949. ينبغي للزوارق المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 2

اً فق، وفقضوءاً واحداً آأو آأكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل آأنحاء الأ 

شارات الذي آأصدرته المنظم4لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة  ة الدولية ، من التقنين الدولي للا 

   .للملاحة البحرية

لتي يمكن . ينبغي للمركبات الطبية آأن تظهر ضوء واحداً آأو آأكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة ا3

لنزاع، عاقدة، وعلى الأخص آأطراف ارؤيتها من آأبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المت

خطاراً بذلك    .التي تس تخدم آأضواء مختلفة اللون آأن تقدم ا 

ذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للج 4 نة الدولية . يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل ا 

   :للا ضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر

   س 0.805+  0.065حدد للون الأخضر ص=   

    س – 0.400حدد للون الأبيض ص=   

   ص 0.600+  0.133حدد للون الأرجواني س=   

ة ومضة في الدقيق 100و 60ويفضل آأن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين     

   .الواحدة

 : الا شارات اللاسلكية8المادة 

شارة  .1   شارة للطوارئ وا  ئحة مميزة، كما ورد وصفهما في لاتتكون الا شارة اللاسلكية من ا 

   .(40ن  و 40الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية )المادتان 

شارات الطوارئ والا شارات المميزة المشار ا   .2   ليها في الفقرة تبث الرسالة اللاسلكية التي تس بقها ا 

يها لهذا ة واحدة آأو آأكثر من الذبذبات المنصوص علباللغة الا نكليزية على فترات مناس بة بذبذب 1

 النقل الطبي الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة بوسائط

:   

   .)آأ( دلالة النداء آأو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية   

   .)ب( الموقع 
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   .)ج( العدد والنوع 

   .سير المتبع)د( خط       

 )هـ( الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.   

، )و( آأية بيانات آأخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة 

 واللغات المس تعملة، ونمط وشفرة نظم آأجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة.

د وتعلن، سامية المتعاقدة آأو لأطراف النزاع آأو لأحد آأطراف النزاع آأن تحديجوز للأطراف ال  .3  

تصالات متفقة آأو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاس تخدامه من قبلها في مثل هذه الا

لدولية وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية ا

ليها في الفقرتين الأ للاتصالات الس  ولى والثانية، لكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار ا 

ليها في المواد  حق من الل 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 22وكذلك الاتصالات المشار ا 

ذبات "البروتوكول". ويجب آأن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذب

داري عالمي للاتصالات اللاسلكيةوفقاً  جراءات التي يقرها مؤتمر ا    .للا 

 : تحديد الهوية بالوسائل الا لكترونية9المادة 

لملحق ايجوز اس تخدام نظام آأجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في  .1  

 1944يسمبر كانون الأول/د 7 العاشر لاتفاقية ش يكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في

سارها. م وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت وال خر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة 

تفقة ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى آأطراف النزاع آأو آأحد آأطراف النزاع، سواء م 

تعمال وية للمراقبة المخصصة لاس  آأو منفردة، آأن تقرر طرق ورموز نظام التحسس )الرادار( الثان

جراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي    .الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للا 

جابة رادارية قياس ية للملاحة الجو  .2   ية و/آأو يجوز لوسائط النقل الطبي آأن تس تعمل آأجهزة للا 

نقاذ البحري، لأغراض تحقيق  جابة للبحث والا     .الهوية وتحديد الموقعآأجهزة للا 
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من هوية  وينبغي آأن تتمكن السفن آأو الطائرات المزودة بأأجهزة رادار للمراقبة من التحقق   

جابة للرادار، على نم  A/3ط وسائط النقل الطبي المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للا 

   .مثلًا، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط

س يطة النقل المختصة آأن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الا جابة بالرادار لو وينبغي للسلطات    

   .الطبي، وتخطر بها آأطراف النزاع

شارات صوتية  .3   يمكن للغواصات آأن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث ا 

   .مناس بة تحت الماء

س يلة و السفينة )آأو من آأي  ويجب آأن تتكون الا شارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء   

 (yyy) آأخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي(، على آأن تكون مس بوقة بمجموعة

   .التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، آأي خمسة كيلوهرتز مثلاً 

ة، لهويعلى آأطراف النزاع الراغبة في اس تعمال الا شارة الصوتية تحت الماء للتحقق من ا   

التردد  والوارد وصفها آأعلاه، آأن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في آأقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة

   .التي تس تخدمها السفن المستشفيات التابعة لها

ليكترونياً مماثلاً  .4    كي تس تخدمه يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، آأن تنشئ نظاماً ا 

   .طبية والسفن والزوارق الطبيةفي تحديد هوية المركبات ال 

 الفصل الرابع: الاتصالات

 : الاتصالات اللاسلكية10المادة 

شارة الطوارئ والا شارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامن .1   ة الاتصالات يجوز آأن تس بق ا 

ءات المعمول جرااللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للا  

   ."من اللحق "البروتوكول 31، 30، 29  ، 28، 27، 26، 25، 23، 22بها وفقاً للمواد 

ليها في المادة  .2   ( والمادة 3209)القسم الثاني، رقم  40يجوز آأيضاً لوسائط النقل الطبي المشار ا 

لدولي للاتصالات ( من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد ا3214)القسم الثالث، رقم  40ن 
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السلكية واللاسلكية آأن تس تعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحكام 

   .من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية 59و 37و  37المواد 

 : اس تخدام الرموز الدولية11المادة 

لتي سائط النقل الطبي آأن تس تخدم الرموز والا شارات ايجوز آأيضاً للوحدات الطبية وو   

المنظمة يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي و 

رسات الدولية للملاحة البحرية. وتس تخدم هذه الرموز والا شارات عندئذ طبقاً للمعايير والمما

   .توالا جراءات التي آأرس تها هذه المنظما

 : الوسائل الأخرى للاتصال12المادة 

ا يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، اس تخدام الا شارات المنصوص عليه   

شارات الذي آأقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، آأو في الم لحق المتعلق في التقنين الدولي للا 

ما يجري و  1944كانون الأول/ديسمبر  7المؤرخة في باتفاقية ش يكاغو بشأأن الطيران المدني الدولي 

 عليها من تعديلات بين الوقت وال خر.

 : خطط الطيران13المادة 

من  29تصاغ الاتفاقات والا خطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة    

جراءات التي وضعتها منظمة الطيران   .لدولياالمدني  اللحق "البروتوكول" قدر الا مكان، وفقاً للا 

 : الا شارات والا جراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية14المادة 

ذا اس تخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية آأثناء طيرانها آأو لحم    لها ا 

عتراضية من اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائرة الا 31و 30على الهبوط وفقاً للمادتين 

جراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص علوالطائرة  يها في الطبية آأن تس تخدم ا 

ل/ديسمبر كانون الأو  7الملحق الثاني لاتفاقية ش يكاغو بشأأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 

   .وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت وال خر 1944



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

280 

 الفصل الخامس: الدفاع المدني

 بطاقة تحقيق الهوية :15المادة 

 66ثة من المادة تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثال  .1  

   .من اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة

 الشكل فيللنموذج الموضح  يجوز آأن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة .2  

   ."3رقم "

ذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، آأن ت  .3   تضمن يجب، ا 

   .بطاقة الهوية بيانًا يشير ا لى ذلك

 : العلامة الدولية المميزة16المادة 

 66من المادة   الفقرة الرابعةتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في .1  

 من اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع آأزرق اللون على آأرضية برتقالية

   :" التالي نموذجاً لها4اللون. ويشكل الشكل رقم "

   ": مثلث متساوي الأضلاع آأزرق اللون على آأرضية برتقالية اللون4الشكل رقم "     

   : ما يلييحسن اتباع  .2    

ذا كان المثلث الأزرق س يوضع على علم آأو شارة توضع على الساعد آأو الظه     ر، )آأ( ا 

   .من العلم آأو الشارة آأرضية المثلث البرتقالية اللون يجب آأن يشكل كل

لى آأعلى، في اتجاه رآأسي     حدى زوايا المثلث ا     .)ب( تتجه ا 

   .حافة الأرضية)ج( آألا تمس آأي زاوية من زوايا المثلث     

   الوجه الخلفي الوجه الأمامي  

يجب آأن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويجب قدر  .3  

الا مكان آأن توضع العلامة المميزة على سطح مس تو آأو على آأعلام تتاح مشاهدتها من كافة 

رتدي آأفراد الدفاع المدني، قدر الا مكان، آأغطية الاتجاهات الممكنة ومن آأبعد مسافة مس تطاعة. وي

رآأس وملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الا خلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز 
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آأن تكون العلامة مضاءة آأو مضيئة في الليل آأو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز آأن تصنع من 

   .س التقنيةمواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحس

 الفصل السادس: الأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة

 : العلامة الخاصة الدولية17المادة 

قوى خطرة،  . تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على1  

وائر دوكول" من مجموعة من ثلاث من هذا اللحق "البروت 56كما نصت الفقرة السابعة من المادة 

فة بين كل باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسا

   ." آأدناه5دائرة وآأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم "

المناسب،  . ويمكن آأن تكرر بالعدد. يجب آأن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف2  

ذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الا مكان آأن توضع العلامة المميزة على  وفقاً للظروف، ا 

   .ةسطح مس تو آأو على آأعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن آأبعد مسافة مس تطاع

اورة مساوية للعلامة وآأطراف العلم المج. يراعى في العلم آأن تكون المسافة بين الحدود الخارجية 3  

   .لنصف قطر الدائرة. وتكون آأرضية العلم بيضاء ومس تطيلة الشكل

ة. كما .   يجوز آأن تكون العلامة مضاءة آأو مضيئة، وذلك في الليل آأو حين تكون الرؤية محدود4

 يجوز آأن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.  
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الملحق الثاني الا ضافي لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير 

 الدولية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

 لتأأكيد القانون الدولي الا نساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره

1977حزيران/يونيه  8وذلك بتاريخ   

 23، وفقا لأحكام المادة 1978كانون الأول/ديسمبر  7ريخ بدء النفاذ: تا

 الديباجة

ن الأطراف السامية المتعاقدة  ا 

نسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفا ذ تذكر آأن المبادئ الا  قيات جنيف ا 

تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الا نسان في  1949آ ب/ آأغسطس  12المعقودة في 

 حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي، 

ذ تذكر آأيضاً آأن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الا نسان تكفل لشخص الا نس ان حماية وا 

 آأساس ية، 

ذ تؤكد ضرورة تأأمين حماية آأفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،   وا 

نسان في ذ تذكر آأنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الا   حمى وا 

 ليه الضمير العام، المبادئ الا نسانية وما يم 

 :قد اتفقت على ما يلي

 " الباب الأول: مجال تطبيق هذا الملحق " البروتوكول

 المــادة الأولى: المجال المادي للتطبيق

يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات  .  1

آأن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على  دون 1949آ ب / آأغسطس  12جنيف المبرمة في 

لى اتفاقيات  جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق " البروتوكول " الا ضافي ا 
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، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949آ ب / آأغسطس  12جنيف المعقودة في 

قليم آأحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته اللحق " البروتوكول " الأول والتي تد ور على ا 

المسلحة وقوات مسلحة منشقة آأو جماعات نظامية مسلحة آأخرى وتمارس تحت قيادة مس ئولة 

قليمه من الس يطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتس تطيع  على جزء من ا 

 . " تنفيذ هذا اللحق " البروتوكول

لشغب الا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل  .  2

نازعات وآأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد م 

 .مسلحة

 : المجال الشخصي للتطبيق2المــادة 

 شخاص الذين يتأأثرون بنزاع مسلح وفقيسري هذا اللحق " البروتوكول " على كافة الأ  .  1

اللغة آأو  مفهوم المادة الأولى وذلك دون آأي تمييز مجحف ينبني على العنصر آأو اللون آأو الجنس آأو

لثروة آأو المولد االدين آأو العقيدة آأو ال راء الس ياس ية آأو غيرها آأو الانتماء الوطني آأو الاجتماعي آأو 

ليها هنا فيما بعد "التمييز اآأو آأي وضع آ خر آأو على آأية معايير آأخ  .لمجحف"(رى مماثلة )ويشار ا 

ص الذين قيدت يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخا .  2

ذاتها،  حريتهم لأس باب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأس باب

لى آأن ينتهيي   .مثل هذا التقييد للحريةوذلك ا 

 : عدم التدخل3المــادة 

دولة  . لا يجوز الاحتجاج بأأي من آأحكام هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس بس يادة آأية1

لة آأو في آأو بمس ئولية آأية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدو

لى ربوعها آأو الدفاع عن ا عادتهما ا   .لوحدة الوطنية للدولة وسلامة آأراضيهاا 

خل . لا يجوز الاحتجاج بأأي من آأحكام هذا اللحق " البروتوكول " كمسوغ لأي سبب كان للتد2

طرف السامي بصورة مباشرة آأو غير مباشرة في النزاع المسلح آأو في الش ئون الداخلية آأو الخارجية لل

قليمه  .المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على ا 
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 اب الثاني: المعاملة الا نسانيةالب

 : الضمانات الأساس ية4المــادة 

 فييكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة آأو الذين يكفون عن الاشتراك  . 1

معتقداتهم و الحق في آأن يحترم آأشخاصهم وشرفهم  -سواء قيدت حريتهم آأم لم تقيد -الأعمال العدائية 

نسانية دون آأيوممارس تهم لشعائرهم الد تمييز  ينية ويجب آأن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة ا 

بقاء آأحد على قيد الحياة  .مجحف. ويحظر الأمر بعدم ا 

ليهم في الفقرة الأولى محظورة  . 2 الاً واس تقبالًا حتعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار ا 

 : مول الذي تتسم به الأحكام السابقةوفي كل زمان ومكان، وذلك دون الا خلال بطابع الش

لقتل آأ( الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية آأو العقلية ولاس يما ا

 والمعاملة القاس ية كالتعذيب آأو التشويه آأو آأية صورة من صور العقوبات البدنية، 

 ب( الجزاءات الجنائية، 

 ج( آأخذ الرهائن، 

 د( آأعمال الا رهاب، 

ن  سان هـ( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الا 

كراه على الدعارة وكل ما من شأأنه خدش الحياء،   والاغتصاب والا 

 و( الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها، 

 ز( السلب والنهب، 

 .ح( التهديد بارتكاب آأي من الأفعال المذكورة

ليه، وبصفة خاصةيجب توفير الرعاية و  . 3  : المعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون ا 

ة تحقيقاً آأ( يجب آأن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقي

 لرغبات آ بائهم آأو آأولياء آأمورهم في حالة عدم وجود آ باء لهم، 

 ، ب( تتخذ جميع الخطوات المناس بة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تش تتت لفترة مؤقتة
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لا وج( لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات آأو الجماعات المسلحة. 

 يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية، 

ية امسة عشرة سار د( تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخ

ذا آألق ذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم آأحكام الفقرة )ج( ا   ي القبض عليهم، عليهم ا 

ذا اقتضى الأمر، الا جراءات لا جلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي  تدور هـ( تتخذ، ا 

لى منطقة آأكثر آأمناً داخل البلد على آأن يص ن عن حبهم آأشخاص مس ئولوفيها الأعمال العدائية ا 

لين بصفة سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كما كان ممكناً آأو بموافقة الأشخاص المس ئو 

 .آأساس ية عن رعايتهم قانونًا آأو عرفاً 

 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم5المــادة 

لذين ال الأشخاص تحترم الأحكام التالية كحد آأدنى، فضلًا على آأحكام المادة الرابعة، حيا . 1

 : حرموا حريتهم لأس باب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين آأم محتجزين

 ، 7آأ( يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 

ليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذ ي ب( يزود الأشخاص المشار ا 

ضد قسوة  ضمانات الصحية والطبية والوقايةيزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة ال

 المناخ وآأخطار النزاع المسلح، 

 ج( يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي آأو الجماعي، 

لدينية اد( يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام 

ذا طلب ذلك وكان مناس باً،   كالوعاظ، ا 

ذا حملوا على–هـ( تؤمن لهم  الاس تفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة  – العملا 

 .لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون

ليهم في الفقرة الأولى،  . 2 في حدود ويراعي المس ئولون عند اعتقال آأو احتجاز الأشخاص المشار ا 

 : قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص
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لىآأ( تحتجز النساء في آأماكن منفص نساء  لة عن الرجال ويوكل الا شراف المباشر عليهن ا 

 ويس تثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً، 

رسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عد دها ب( يسمح لهم با 

 فيما لو رآأت ضرورة لذلك، 

ج( لا يجوز آأن تجاور آأماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب ا جلاء 

ليهم في الفقرة الأولى عند تعرض آأماكن اعتقالهم آأو احتجازهم بصفة خ اصة الأشخاص المشار ا 

جلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قد ذا كان من الممكن ا  ر مناسب للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح ا 

 من الأمان، 

 توفر لهم الاس تفادة من الفحوص الطبية،  د(

العقلية،  هـ( يجب آألا يهدد آأي عمل آأو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية آأو

جراء طبي لا تمليه حالته ليهم في هذه المادة لأي ا  م ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار ا 

لة مع الأشخاص تبعة في الظروف الطبية المماثالصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والم 

 .المتمتعين بحريتهم

تعلق ت يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأأية صورة لأس باب  .3

نسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى )آأ( و )ج( و)د(، والثانية بالنزاع المسلح معاملة ا 

 .ه المادة)ب( من هذ

ذا ما تقرر ا طلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة .4 لضمان  يجب، ا 

 .سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك

 : المحاكمات الجنائية6المــادة 

اع .  تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنز 1

 .المسلح

دانته في جريمة دون  .2 اكمة محلا يجوز ا صدار آأي حكم آأو تنفيذ آأية عقوبة حيال آأي شخص تثبت ا 

 : مس بقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساس ية للاس تقلال والحيدة وبوجه خاص
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بطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة ا   خطار المتهم دون ا  ليه وآأن آأ( آأن تنص الا جراءات على ا 

 واء قبل آأم آأثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة، تكفل للمتهم س

لا على آأساس المس ئولية الجنائية الفردية،   ب( آألا يدان آأي شخص بجريمة ا 

ج( آألا يدان آأي شخص بجريمة على آأساس اقتراف الفعل آأو الامتناع عنه الذي لا 

قوبة آأشد ولي. كما لا توقع آأية عيشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني آأو الد

ذا نص القانون  قوبة على ع –بعد ارتكاب الجريمة-من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وا 

 آأخف كان من حق المذنب آأن يس تفيد من هذا النص، 

دانته وفقاً للقانون،  لى آأن تثبت ا   د( آأن يعتبر المتهم بريئاً ا 

 يحاكم حضوريًا، هـ( آأن يكون لكل متهم الحق في آأن 

قرار بأأنه مذنب  .و( آألا يجبر آأي شخص على الا دلاء بشهادة على نفسه آأو على الا 

دانته ا لى طرق الطعن القضائية وغيرها من الا جراءات التي  . 3 ق يحينبه آأي شخص يدان لدى ا 

لى المدد التي يجوز له خلالها آأن يتخذها ليها وا   .له الالتجاء ا 

ب بالا عدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكا لا يجوز آأن يصدر حكم . 4

 .الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الا عدام على آأولات الأحمال آأو آأمهات صغار الأطفال

نطاق  لمنح العفو الشامل على آأوسع –لدى انتهاء الأعمال العدائية–تسعى السلطات الحاكمة  .5

نزاع لنزاع المسلح آأو الذين قيدت حريتهم لأس باب تتعلق بالممكن للأشخاص الذين شاركوا في ا

 .المسلح سواء كانوا معتقلين آأم محتجزين

 الباب الثالث: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

 : الحماية والرعاية7المــادة 

يشاركوا  يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا آأم لم . 1

 .في النزاع المسلح
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نسانية وآأن يلقوا جهد الا مكان ودو  . 2 بطاء يجب آأن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة ا  ن ا 

وى الاعتبارات الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار س

 .الطبية

 : البحــث8المــادة 

بطاء، خاصة بعد آأي اشتباك، للبحث عن الجرحىتتخذ كافة الا جراءات   الممكنة دون ا 

ب والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السل

نتهاك حرماتهم اوالنهب وسوء المعاملة وتأأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيلولة دون 

 .م بطريقة كريمةوآأداء المراسم الأخيرة له

 : حماية آأفراد الخدمات الطبية وآأفراد الهيئات الدينية9المــادة 

ساعدات . يجب احترام وحماية آأفراد الخدمات الطبية وآأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة الم 1

ن  رغامهم على القيام بأأعمال تتعارض مع مهمتهم الا   .سانيةالممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز ا 

يثار آأي شخص بالأولوية في آأدائهم لواجباته. 2 ذا تم لا يجوز مطالبة آأفراد الخدمات الطبية با  لا ا  م ا 

 .ذلك على آأسس طبية

 : الحماية العامة للمهام الطبية10المــادة 

لا يجوز بأأي حال من الأحوال توقيع العقاب على آأي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية  .1

 .ظر عن الشخص المس تفيد من هذا النشاطيتفق مع شرف المهنة بغض الن

تيان تصرفات آأو ال 2 رغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على ا  قيام . لا يجوز ا 

بأأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، آأو غير ذلك من القواعد التي تس تهدف صالح الجرحى 

القواعد  القيام بتصرفات تمليها هذهوالمرضى، آأو آأحكام هذا اللحق " البروتوكول " آأو منعهم من 

 .والأحكام

لمعلومات باتحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق  .3

م القانون التي قد يحصلون عليها بشأأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأأحكا

 .الوطني
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الأحوال توقيع العقاب على آأي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية  لا يجوز بأأي حال من . 4

عطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا آأو لا يزالون  شمولين م لرفضه آأو تقصيره في ا 

 .برعايته، وذلك مع التقيد بأأحكام القانون الوطني

 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي11المــادة 

 .م وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي، وآألا تكون م حلًا للهجوم.  يجب دوماً احترا1

تها .  لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تس تخدم في خارج نطاق مهم2

لا بعد توجيه نذار تحدد  الا نسانية في ارتكاب آأعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك آأن تتوقف الحماية ا  ا 

نذار بلا اس تجابةفيه، كما كان ذلك ملا  .ئماً، مدة معقولة ثم يبقى ذلك الا 

 : العلامة المميزة12المــادة 

 يجب على آأفراد الخدمات الطبية وآأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل

براز العلامة المميزة للصليب الأحمر آأو  لهلال الأحمر االطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، ا 

م والشمس الأحمرين على آأرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترا آأو الأسد

ساءة اس تعمالها  .هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم ا 

 الباب الرابع: السكان المدنيون

 : حماية السكان المدنيين13المــادة 

مليات الناجمة عن الع يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار  .1

 .العسكرية ويجب لا ضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً 

تحظر و . لا يجوز آأن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم 2

لى بث الذعر بين السكان المدنيين  .آأعمال العنف آأو التهديد به الرامية آأساساً ا 

شر في الأعمال يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مبا . 3

 .العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور
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 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة14المــادة 

اجمة ن آأساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلًا لذلك، مهيحظر تجويع المدنيين كأسلوب م

لى قيد الحياة عآأو تدمير آأو نقل آأو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 

ياه الشرب م ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماش ية ومرافق 

 .وش بكاتها وآأشغال الري

 : حماية الأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة15المــادة 

لا تكون الأشغال الهندس ية آأو المنشأ ت التي تحوي قوى خطرة، آألا وهي السدود 

اً عسكرية، والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكه ربية محلًا للهجوم حتى ولو كانت آأهداف

ذا كان من شأأن هذا الهجوم ن آأن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكا ا 

 .المدنيين

 : حماية الأعيان الثقافية وآأماكن العبادة16المــادة 

وآأماكن  يحظر ارتكاب آأية آأعمال عدائية موجهة ضد ال ثار التاريخية، آأو الأعمال الفنية

ربي، وذلك امها في دعم المجهود الحالعبادة التي تشكل التراث الثقافي آأو الروحي للشعوب، واس تخد

 14المعقودة في دون الا خلال بأأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح و 

 . 1954آ يار/ مايو 

 : حظر الترحيل القسري للمدنيين17المــادة 

ن يتطلب ذلك آأم. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأس باب تتصل بالنزاع، ما لم 1

جراء مثل ه ذا ما اقتضت الظروف ا  ذا الأشخاص المدنيين المعنيين آأو آأس باب عسكرية ملحة. وا 

من  الترحيل، يجب اتخاذ كافة الا جراءات الممكنة لاس تقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية

 .حيث المأأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية

رغام الأفراد المدنيين على النزوح عن آأراضيهم لأس باب تتصل بالنزاع لا يجوز .2  .ا 
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 : جمعيات الغوث وآأعمال الغوث18المــادة 

قليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب ا1 لأحمر . يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في ا 

ا فيما مها المتعارف عليهوالهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، آأن تعرض خدماتها لأداء مها

، آأن يعرضوا يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة

 .القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم

مجحف،  . تبذل آأعمال الغوث ذات الطابع الا نساني والحيادي البحت وغير القائمة على آأي تمييز2

ن المدنيون لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكا

 .من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية

 الباب الخامس: آأحكام ختامية

 : النشـــر19المــادة 

 .آأوسع نطاق ممكنينشر هذا الملحق " البروتوكول " على 

 : التوقيـــع20المــادة 

عد يعرض هذا اللحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات ب

 .شهراً  س تة آأشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثني عشر

 : التصـــديق21المــادة 

البروتوكول " في آأسرع وقت ممكن، وتودع وثائق يتم التصديق على هذا اللحق " 

يداع الخاصة بالاتفاقيات  .التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، آأمانة الا 

 : الانضمـــام22المــادة 

ليه من قبل آأي طرف في الات فاقيات يكون هذا اللحق " البروتوكول " مفتوحاً للانضمام ا 

يداعلم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الان  .ضمام لدى آأمانة الا 

 : بدء السريان23المــادة 

يداع وثيقتين من وثا .1 ئق يبدآأ سريان هذا اللحق " البروتوكول " بعد س تة آأشهر من تاريخ ا 

 .التصديق آأو الانضمام
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نضم ي .  ويبدآأ سريان اللحق " البروتوكول " بالنس بة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه آأو 2

ليه لاحقاً على ذ يداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه آأو انضماا   .مهلك، بعد س تة آأشهر من تاريخ ا 

 : التعديـــلات24المــادة 

جراء تعديلات على هذا اللحق " البروتوكول "  . 1  .يجوز لأي طرف سام متعاقد آأن يقترح ا 

يداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف  لى آأمانة الا  لسامية اويبلغ نص آأي تعديل مقترح ا 

ذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التع  .ديل المقترحالمتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما ا 

يداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة ا لى ذلك المؤتمر وكذلك الأط . 2 راف في تدعو آأمانة الا 

 .قعة عليهالاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق " البروتوكول " آأم لم تكن مو 

 : التحلل من الالتزامات25المــادة 

ذا ما تحلل آأحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق " البروتوكو 1 ل " فلا يسري .  ا 

ذا لا بعد مضي س تة آأشهر على اس تلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك ا  ما كان  هذا التحلل من الالتزام ا 

ليالطرف المتحلل من التزامه مشتركاً  ه في المادة  عند انقضاء هذه الأشهر الس تة في الوضع المشار ا 

اص الذين الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح. بيد آأن الأشخ

هذا  حرموا من حريتهم آأو قيدت حريتهم لأس باب تتعلق بالنزاع، يس تمرون في الاس تفادة بأأحكام

 .حتى يتم ا خلاء سبيلهم نهائياً اللحق " البروتوكول " 

بلاغه ا لى .  2 يداع وتتولى الأمانة ا  لى آأمانة الا   جميع الأطراف يبلغ التحلل من الالتزام تحريريًا ا 

 .السامية المتعاقدة

 : الا خطـــارات26المــادة 

بلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الات يداع ا  فاقيات تتولى آأمانة الا 

 :ة وغير الموقعة على هذا اللحق " البروتوكول " بما يليالموقع

يداع وثائق التصديق والانضمام ط  بقاً للمادتين )آأ( التواقيع التي تذيل هذا اللحق " البروتوكول " وا 

 ، 22و 21

 ، 23)ب( تاريخ سريان هذا اللحق " البروتوكول " طبقاً للمادة 
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 . 24 للمادة )ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً 

 : التســـجيل27المــادة 

لى الأمان1 يداع هذا اللحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق ا  ة العامة .  ترسل آأمانة الا 

 .من ميثاق الأمم المتحدة 102للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 

يداع الأمانة العامة للأمم  . 2 تتلقاه بشأأن  المتحدة عن كل تصديق وانضمام قدتبلغ آأيضاً آأمانة الا 

 . " هذا اللحق " البروتوكول

 : النصوص ذات الحجية28المــادة 

رسال صور  سمية ر يودع آأصل هذا اللحق " البروتوكول " لدى آأمانة الا يداع التي تتولى ا 

لروس ية ية وامعتمدة منه ا لى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الا س بانية والا نكليز 

 .والصينية والعربية والفرنس ية في حجيتها
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 اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 1954آأيار/مايو  14

ن الأطراف السامية المتعاقدة؛  ا 

ة لاعترافها آأن الممتلكات الثقافية قد منيت بأأضرار جس يمة خلال النزاعات المسلح

 ية الحرب؛الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقن  الأخيرة، وآأن

اث ولاعتقادها آأن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها آأي شعب كان تمس التر 

 الثقافي الذي تملكه الا نسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛

وآأنه ينبغي  ظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالمولاعتبارها آأن في المحاف

 آأن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛

رة في وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقر 

 ؛1935نيسان/آأبريل  15وميثاق واش نطن المؤرخ  1907وعام  1899اتفاقيتي لاهاي عام 

تخاذ ارها آأنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باولاعتب

 التدابير اللازمة، سواء آأكانت وطنية آأم دولية؛

 ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛

 قد اتفقت على ما يأأتي:

 آأحكام عامة بشأأن الحماية -الباب الأول 

 ف الممتلكات الثقافية: تعري1المادة 

 :يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان آأصلها آأو مالكها ما يأأتي

ني المعمارية آأو )آأ( الممتلكات المنقولة آأو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمبا

باني التي تكتسب كن الأثرية، ومجموعات الم الفنية منها آأو التاريخية، الديني منها آأو الدنيوي، والأما

ت القيمة بتجمعها قيمة تاريخية آأو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأش ياء الأخرى ذا

ظات الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفو 

 ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
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لمبينة في الفقرة المباني المخصصة بصفة رئيس ية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة ا)ب( 

متلكات "آأ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الم 

 الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة )آأ( في حالة نزاع مسلح؛

( و)ب( والتي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين )آأ )ج( المراكز التي 

 يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".

 : حماية الممتلكات الثقافية2المادة 

 ا.تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامه

 تلكات الثقافية: وقاية المم 3المادة 

فية الكائنة الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاس تعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقا

 بة.في آأراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناس  

 : احترام الممتلكات الثقافية4المادة 

راضيها آأو آأراضي تعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في آأ .  تتعهد الأطراف السامية الم 1

سائل الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن اس تعمال هذه الممتلكات آأو الو 

ف في حالة نزاع المخصصة لحمايتها آأو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير آأو التل

زائها.مسلح، وبا  متناعها عن آأي عمل عدائي ا 

لا في الح2 الات التي . لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ا 

 تس تلزمها الضرورات الحربية القهرية.

ت الثقافية .  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة آأيضاً بتحريم آأي سرقة آأو نهب آأو تبديد للممتلكا3

ل تخريبي ا من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت آأساليبها، وبالمثل تحريم آأي عمووقايته

 آأراضي فيموجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة 

 آأي طرف سام متعاقد آ خر.

 كات الثقافية.انتقامية تمس الممتل .   تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن آأية تدابير4
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ه المادة .   لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة آأن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذ5

ا في المادة بالنس بة لطرف متعاقد آ خر بحجة آأن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليه

 الثالثة.

 : الاحتلال5المادة 

لسامية اطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كًلا آأو جزءاً من آأراضي آأحد الأطراف .   على الأ 1

لال بقدر المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحت

 اس تطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.

ذا اقتضت الظروف اتخاذ تدا2 راض آأ بير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على .   ا 

ل هذه محتلة منيت بأأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مث

ذلك بالتعاون و التدابير، فعلى الدولة المحتلة آأن تتخذ بقدر اس تطاعتها الا جراءات الوقائية الملحة، 

 الوثيق مع هذه السلطات.

كومتهم .  على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته آأعضاء حركة المقاومة كح3

الخاصة  الشرعية، آأن يلفت بقدر المس تطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة آأحكام الاتفاقية

 باحترام الممتلكات الثقافية.

 : وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية6المادة 

 عليها. ، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف16وفقاً لأحكام المادة  يجوز،

 : تدابير عسكرية7المادة 

ت الخاصة . تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليما1

تغرس  منذ وقت السلم على آأنبقواتها العسكرية آأحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وآأن تعمل 

زاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجم   يع الشعوب.في آأعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب ا 

عداد آأقسام آأو آأخ2 صائيين آأو .   تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تقوم، منذ وقت السلم، با 

لحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم ال  ة ومعاونة سهر على احترام الممتلكات الثقافيبا 

 السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
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 في الحماية الخاصة -الباب الثاني 

 : منح الحماية الخاصة8المادة 

الثقافية  . يجوز آأن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات1

 ية الكبرى بشرط:ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهم المنقولة، 

)آأ( آأن تكون على مسافة كافية من آأي مركز صناعي كبير آأو آأي مرمى عسكري هام 

ذاعة آأو مصنع يعمل للدفاع الوطني آأو ميناء  و محطة آأ يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلًا آأو محطة ا 

 دية ذات آأهمية آأو طريق مواصلات هام.للسكك الحدي

 )ب( آألا تس تعمل لأغراض حربية.

ذا تم بناؤه .   يجوز آأيضاً وضع مخبأأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موق2 عه ا 

 بشكل لا يجعل من المحتمل آأن تمسه القنابل.

ذا اس تخدم مركز آأبنية تذكارية في تنقلات قوات آأو موا3 عتبر ذلك اد حربية حتى لمجرد المرور .  ا 

ذا تمت به آأعمال ل  ها صلة اس تعمالًا لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد اس تخدم للغرض نفسه ا 

قامة قوات حربية آأو بصناعة مواد حربية.  مباشرة بالعمليات الحربية آأو با 

حدى الممتلكات 4 اء جالثقافية التي .   لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة ا 

شرطة ذكرها في الفقرة الأولى اس تعمالًا لأغراض حربية، وينطبق هذا آأيضاً على وجود قوات لل 

 مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.

 من هذه .   يجوز بالرغم من وقوع آأحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى5

ت نظام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحالمادة بجوار الهدف عسكري هام 

ذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم اس تعمال الهدف المذكور في ح الة نشوب الحماية الخاصة ا 

ذا كان الهدف ميناء آأو محطة سكة حديد آأو مطاراً، وبتحويل كل ح ركة نزاع مسلح، ولا س يما ا 

 لحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.المرور منه. ويجب في هذه ا
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قافية الموضوعة .  تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الث6

لا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبا لشروط تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل ا 

 لتنفيذية.المنصوص عليها في اللائحة ا

 : حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة9المادة 

ة تحت تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوع

السجل نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن آأي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "

لا فيالدولي" وعن ا  الحالات س تعمالها آأو اس تعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية ا 

 المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.

 : الشعار المميز والرقابة10المادة 

لممتلكات على ا 16يجب آأثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 

، طبقاً وضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دوليالثقافية الم

 لأحكام اللائحة التنفيذية.

 : رفع الحصانة11المادة 

ذا خالف آأحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة ا1 لتاسعة نحو .   ا 

صانة صة آأصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخا

ن ينذر آأ الممتلكات المذكورة طالما اس تمرت هذه المخالفة. غير آأن للطرف الأخير، كما اس تطاع، 

 مس بقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في آأجل معقول.

ن ممتلك ثقافي عادة رفع الحصانة .   لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه الم2

لا في حالات اس تثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما  امت هذه دموضوع تحت نظام الحماية الخاصة ا 

لا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية آأو تفوق فر  قة الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف ا 

لى الطرف ا  ة.لمعادي قبل تنفيذه بمدة كافيعسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كما آأمكن ا 

ليه في .  على الطرف الذي يرفع الحصانة آأن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المش3 ار ا 

لى ر   فع الحصانة.اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي آأقرب وقت ممكن، مع بيان الأس باب التي آأدت ا 
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 في نقل الممتلكات الثقافية -الباب الثالث 

 : نظام النقل تحت الحماية الخاصة12ادة الم

قليم آ خر، في1 لى ا  قليم آأو ا  ذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل ا  جوز، بناءً .   ا 

على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأأن، آأن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص 

 عليها في اللائحة التنفيذية.

ليه في الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الا شراف ذي الطابع الدولي المنصوص ع .   يتم النقل 2

 .16اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 

نظام  .  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن آأي عمل عدائي نحو آأي نقل يتم تحت3

 الحماية الخاصة.

 لعاجلة: النقل في الحالات ا13المادة 

ذا رآأى آأحد الأطراف المتعاقدة السامية آأن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب1 نقلها  .   ا 

لى الا جراءات المنصوص عليها في المادة  ون ، كما قد تك13على عجل بحيث يس تحيل الالتجاء ا 

، 16 الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز آأن يس تعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة

ذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة  لا ا  طاع، ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المس ت 13ا 

خطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه لى  ا  ا 

ن لم تمنح الحصانة صراحة.  بلد آ خر ا 

اية لحماعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة .   تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر اس تط2

ليات عدائية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من آأية عم 

 موجهة ضدها.

 : الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة14المادة 

 .   يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأأتي:1

 ؛13 المادة فيآأو  12لممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة )آأ( ا

 )ب( وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
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 .   لا تحد هذه المادة بأأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.2

 الموظفون -الباب الرابع 

 : الموظفون15المادة 

ين الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظف يجب، لصالح

تمرار في المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاس  

ذا ما وقعت آأيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.  تأأدية واجبه ا 

 ميزالباب الخامس: الشعار الم

 : شعار الاتفاقية16المادة 

 .   شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من آأسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون آأزرق1

حدى زواياه القسم المدبب الأسفل  يقع و وآأبيض. )وهذا الدرع مكون من مربع آأزرق اللون يحتل ا 

 ن كل جانب(.فوق هذا المربع مثلث آأزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً آأبيضاً م

كل ش، اس تعمال الشعار بمفرده آأو مكرراً ثلاث مرات على 17.   يجوز، وفقاً لشروط المادة 2

لى آأسفل(.  مثلث. )على آأن يكون شعاراً واحداً موجهاً ا 

 : اس تعمال الشعار17المادة 

لا في الحالات ال تية:1  .   لا يجوز اس تعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات ا 

 الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛)آأ( للممتلكات 

 ؛13و 12)ب( لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 

 )ج( للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

لا في الحالات ال تية:2  .   لا يجوز اس تعمال الشعار بمفرده ا 

 متلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛)آأ( للم 

 )ب( للأشخاص المكلفين بأأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛

 )ج( للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛

 )د( لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
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تين لهذه ح اس تعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابق .  لا يجوز في حالة نزاع مسل3

 المادة، كما لا يجوز اس تعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.

موقع .   لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون آأن يوضع عليه آأيضاً تصريح مؤرخ و 4

 .عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد

 في نطاق تطبيق الاتفاقية -الباب السادس 

 : تطبيق الاتفاقية18المادة 

ع1 لان حرب .   فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة ا 

ن لم ت عترف آأو عند نشوب آأي نزاع مسلح بين طرفين آأو آأكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وا 

 جود حالة الحرب.دولة آأو آأكثر بو 

راف .   تطبق الاتفاقية آأيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي آأو الجزئي لأراضي آأحد الأط2

ن لم يصادف هذا الاحتلال آأية مقاومة حربية.  السامية المتعاقدة، وا 

، بالرغم من .  الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة3

ذا اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما آأنها مرتبطة بها بالنس بة للد ولة الأخيرة ا 

 ما آأعلنت هذه الدولة قبولها آأحكام هذه الاتفاقية وطالما اس تمرت في تطبيقها.

 : النزاعات التي ليس لها طابع دولي19المادة 

اقدة، على آأراضي آأحد الأطراف السامية المتع .   في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب1

قافية يصبح على كل طرف في النزاع آأن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الث

 الواردة في هذه الاتفاقية.

تفاقية آأو .   على الأطراف المتنازعة آأن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي آأحكام هذه الا2

 جزء منها.

 اف المتنازعة.يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة آأن تعرض خدماتها على الأطر   .3

 .   لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.4
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 في تنفيذ الاتفاقية -الباب السابع 

 : اللائحة التنفيذية20المادة 

 تعتبر جزءاً لا يتجزآأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.تحدد اللائحة التنفيذية التي 

 : الدول الحامية21المادة 

 الأطراف المتنازعة. تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح

 : ا جراءات التوفيق22المادة 

قافية، ولا  تراها في صالح الممتلكات الث.   تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي1

لائحتها  س يما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق آأو تفسير آأحكام هذه الاتفاقية آأو

 التنفيذية.

ة آأو المدير .   يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة آأحد الأطراف المتنازع2

لى الأطراف المتنازعة دة للتربية والعلوم والثقافة آأو من تلقاء نفسها آأن تقترح عالعام لمنظمة الأمم المتح

ن يكون اجتماعها آأن يجتمع ممثلوها، ولا س يما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية، وآأ 

ليها من وجهعلى آأرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف المتنازعة آأن تتبع الاقتراحات الم ة ا 

كون تالاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة آأن ترآأس هذا الاجتماع شخصية 

 لثقافة.تابعة لدولة محايدة آأو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وا

 : معاونة اليونسكو23المادة 

لتربية والعلوم نة التقنية من منظمة الأمم المتحدة ل.   يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعو 1

طبيق هذه والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية آأو بشأأن آأية مشكلة آأخرى ناجمة عن ت 

مكانياته  ا.الاتفاقية آأو لائحتها التنفيذية. وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وا 

 ا الشأأن.مية المتعاقدة من تلقاء نفسها آأية اقتراحات في هذ.   للمنظمة آأن تقدم للأطراف السا2

 : الاتفاقات الخاصة24المادة 

سب .   للأطراف السامية المتعاقدة آأن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأأية مسأألة ترى من الأن 1

 تسويتها على حدة.
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تلكات اقية للمم .   لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه الاتف2

 الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.

 : نشر الاتفاقية25المادة 

لى آأوسع عتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية 

دراج نطاق ممكن في آأراضيها، سواء في وقت السلم آأو في حالة نزاع مسلح. وتتعهد بصفة خاصة با  

ن آأمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السدراس تها في  امية برامج التعليم العسكري والمدني ا 

ية الممتلكات المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا س يما آأفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحما

 الثقافية.

 : الترجمة والتقارير26المادة 

لتنفيذية عن الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها ا.   تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات 1

 طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

لى المدير العام، مرة على الأ 2 قل كل آأربعة .   وفضلًا عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة ا 

آأعدتها آأو التي  راءات التي اتخذتها آأو التيآأعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الا ج

 ة.تنوي اتخاذها المصالح الا دارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذي

 : الاجتماعات27المادة 

المجلس التنفيذي  .   للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، آأن يدعو بموافقة1

لى عقد اجتما ذا قدم خمُ ا  س الأطراف ع الأطراف السامية المتعاقدة، وعليه آأن يدعو ا لى الاجتماع ا 

 السامية المتعاقدة طلباً بذلك.

ه .   تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذ2

لتنفيذية، وتقديم قية ولائحتها االاتفاقية آأو لائحتها التنفيذية، بحث المشأكل المتعلقة بتطبيق الاتفا

 توصيات بهذا الشأأن.

راف السامية .  يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية آأو لائحتها التنفيذية، بشرط آأن تكون آأغلبية الأط3

 .39المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة 
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 : الجزاءات28المادة 

فة كا -ق تشريعاتها الجنائية في نطا -تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتخذ 

مرون بما الا جراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون آأحكام هذه الاتفاقية آأو الذين يأأ 

 يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية آأو تأأديبية عليهم مهما كانت جنس ياتهم.

 آأحكام ختامية

 : اللغات29المادة 

ص الأربعة الا نجليزية والا س بانية والفرنس ية والروس ية، والنصو .   وضعت هذه الاتفاقية باللغات 1

 متساوية في الحجية.

لى لغات مؤ 2 تمرها العام .   س تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأأداء ترجمات ا 

 الرسمية الأخرى.

 : التوقيع30المادة 

نون كا 31وحة للتوقيع حتى وس تظل مفت 1954آأيار/مايو  14تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 

ليها الدعوة الحضور المؤتمر الذي ع 1954الأول/ديسمبر  قد في من طرف جميع الدول التي وجهت ا 

لى  1954نيسان/آأبريل  21مدينة لاهاي من   . 1954آأيار/مايو  14ا 

 : التصديق31المادة 

 عة عليها.ن الدول الموق.   يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدس تورية المرعية في كل م1

 لثقافة..   تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وا2

 : الانضمام32المادة 

ليها كل الدول  ليها اابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز آأن تنضم ا  لمشار ا 

ليها الدعوة لوالتي لم توقع على الاتفاقي 30في المادة  ليها ة، وكذلك كل دولة آأخرى توجه ا  لانضمام ا 

يداع وثائق با  من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام 

 الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
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 التنفيذدخول الاتفاقية حيز  – 33المادة 

يداع وثائق التصديق1 من خمس  .   تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ ا 

 دول.

يدا2 عه .   وتصبح بعدئذٍ نافذة بالنس بة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة آأشهر من ا 

 وثائق التصديق آأو الانضمام.

ليها في المادتين 3 ع وثائقه يصبح للتصديق آأو للانضمام الذي تود 19و 18.  في الحالات المشار ا 

على المدير آأثره فوراً. و  -سواء قبل آأو بعد العمليات الحربية آأو الاحتلال  -الأطراف المتنازعة 

ليها في المادة  رسال الا شعارات المشار ا   س يلة ممكنة.و بأأسرع  38العام، في هذه الحالات، آأن يقوم با 

 تفاقية: التطبيق الفعلي للا34المادة 

راءات .   تتخذ كل دولة آأصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز النفاذ كافة الا ج1

 اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى س تة آأشهر.

يداع وثائق الانضمام آأو التصديق بالن 2 س بة .   ويسري مدى الس تة آأشهر اعتباراً من تاريخ ا 

 ثائق الانضمام آأو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.للدول التي تودع و

 : اتساع الاتفاقية الا قليمي35المادة 

ليها  لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام ا 

لى المدير العام لمنظمة الأمم الم  شعار ترسله ا  للتربية  تحدةآأو في آأي وقت بعد ذلك آأن تعلن في ا 

ؤون علاقاتها والعلوم والثقافة آأن هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة ش

  اس تلامه.الدولية آأو على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الا شعار نافذاً بعد ثلاثة آأشهر من تاريخ

 : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة36المادة 

الخاصة بقوانين وعادات  4العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي رقم  .   في نطاق1

المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر آأثناء الحرب )سواء كانت اتفاقية  9الحرب البرية، والاتفاقية رقم 

الحالية من ( والمرتبطة بالاتفاقية 1907تشرين الأول/آأكتوبر  18آأو اتفاقية  1899تموز/يوليه  29

ليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم  9ناحية آأخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم   4المشار ا 
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ليه في المادة  ليها آأيضاً. كما س يحل الشعار المشار ا  من الاتفاقية الحالية محل الشعار  16المشار ا 

ليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم  في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية  ، وذلك9المشار ا 

 الحالية ولائحتها التنفيذية على اس تعمال هذا الشعار.

ان/آأبريل نيس 15.   في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واش نطن المؤرخ في 2

اق رويخ سم ميثوالخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية )والمعروف با 1953

Roerich)،  يثاق روريخ والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية آأخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لم

ليه في المادة  ليها في من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المش 16كما س يحل الشعار المشار ا  ار ا 

ذية على اس تعمال تفاقية ولائحتها التنفيالمادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الا

 هذا الشعار.

نهاء الاتفاقية37المادة   : ا 

نهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسه آأو1 باسم آأي  .   لكل طرف سام متعاقد آأن يعلن ا 

قليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.  ا 

للتربية والعلوم  تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة.   يعلن هذا الا نهاء في وثيقة مكتوبة 2

 والثقافة.

ذا حدث .  يصبح هذا الا نهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ اس تلام وثيقة الا نهاء. على آأن3  -ه ا 

نهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في ن -لدى انقضاء هذا العام  زاع مسلح، آأن كانت الدولة التي آأدانت ا 

نهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم يظل ن علان ا  عادة تفاذ ا  تم عمليات ا 

 الممتلكات الثقافية ا لى وطنها الأصلي.

 : الا خطارات38المادة 

ليها في المادتين على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة آأن يخطر الدول الم  شار ا 

نصوص وهيئة الأمم المتحدة بما آأودع لديه من وثائق التصديق والانضمام آأو القبول الم  32و 30

علانات الا نهاء المنصوص عليها في الم39و 32و 31عليها في المواد   35واد ، وكذلك الا خطارات وا 

 .39و 37و
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 : تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية39المادة 

دخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفي.   لكل طرف سام متعاقد آأن يقتر 1 ذية، ح ا 

لى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و  العلوم والثقافة الذي ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية ا 

يطلب منها  يقوم بتبليغ نص الاقتراح ا لى كافة الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى المدير العام آأن

 فسه موافاته في ظرف آأربعة آأشهر:في الوقت ن 

 )آأ( برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح؛

 )ب( آأو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر؛

 )ج( آأو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.

تطبيقاً للفقرة  بالا جابات التي تصله.   على المدير العام آأن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة 2

 الأولى من هذه المادة.

فة الأطراف في حالة موافقة كا -.  على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 3

المادة على  السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند )ب( من الفقرة الأولى من هذه

دخال تعديل على خطاراً بذلك طبقاً للمادة  -الاتفاقية دون عقد مؤتمر  ا  يصبح و . 38آأن يرسل ا 

تاريخ هذا  التعديل نافذاً بالنس بة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من

 الا خطار.

ذا لمقتر ا.   على المدير العام آأن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل 4 ح ا 

 قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.

جراءات .   لن تصبح التعديلات التي آأدخلت على الاتفاقية آأو على لائحتها التنفيذية حسب الا  5

لا بعد آأن تتم الموافقة عليها بالا جماع من الأطرا ف السامية المتعاقدة المبينة في الفقرة السابقة نافذة ا 

 ؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة.الممثلة في الم

و لائحتها آأ .  تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي آأدخلت على الاتفاقية 6

يداع وثيقة رسمية لدى ا 5و 4التنفيذية التي آأقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين  لمدير العام لمنظمة با 

 تحدة للتربية والعلوم والثقافة.الأمم الم 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

308 

ية آأو لائحتها بعد نفاذ التعديلات التي آأدخلت سواء على الاتفاق  -.  لا يجوز التصديق آأو الانضمام 7

لا على النص المعدل لهذه الاتفاقية آأو لائحتها التنفيذية. -التنفيذية   ا 

 التسجيل – 40المادة 

امة لهيئة الأمم حدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العمن ميثاق هيئة الأمم المت 102وفقاً للمادة 

 لثقافة.المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وا

ثباتًا لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون آأدناه المفوضون رسمياً من حكومته  .وا 

 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم 1954ايو آأيار/م 14حرر في مدينة لاهاي في 

ليها في  المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار ا 

 ولهيئة الأمم المتحدة. 32و 30المادتين 
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 بروتوكول من آأجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 1954مايو/ آأيار  14في مدينة لاهاي في صدر 

 :اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما يأأتي

ة على الأراضي يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجود .  1

لأولى من االتي يحتلها خلال نزاع مسلح. ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة 

مايو / آأيار  14 الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بلاهاي في

1954 . 

ة التي يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافي .  2

لى آأراضيه سواء بطريق مباشر آأو غير مباشر عن آأية آأراض واقعة تحت الاحتلال.  اس توردت ا 

لا لسلطات افبناءً على طلب  وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاس تيراد وا 

 .المختصة للأراضي المذكورة

لممتلكات يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية ا . 3

لى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال  ذا كانت ا  الثقافية الموجودة على آأراضيه ا 

ليه حوال حجز ا بما يخالف مبدآأ الفقرة الأولى. ولا يجوز بحال من الأ هذه الممتلكات قد اس توردت ا 

 .تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب

لموجودة على على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية ا .  4

حكام لأ يمها وفقاً الأراضي التي يحتلها آأن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسل 

  .الفقرة السابقة

ذا آأودع آأحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آ خر لحمايتها م5 ن آأخطار .  ا 

لى نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير آأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات ا لمودعة ا 

  .السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها
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 31 وس يظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 1953مايو / آأيار  14يحمل هذا البروتوكول تاريخ  . 6

ليها الدعوة لحضور المؤتمر الذ 1954ديسمبر / كانون الأول  ي عقد من جميع الدول التي وجهت ا 

لى  1954نيسان / آأبريل  21في مدينة لاهاي من   . 1954مايو / آأيار  14ا 

جراءات الدس تورية المعمول بها في كل من الد)آأ( يصدق على هذا ا .7 ول لبروتوكول وفقاً للا 

 .الموقعة عليه

 .ثقافة)ب( تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وال 

ليه كل الدول المشا . 8 ليها في ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز آأن تنضم ا  ر ا 

ليها الدعوة للانضمام ليه من  الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة آأخرى توجه ا  ا 

ي داع وثائق الانضمام المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم الانضمام با 

 .لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

ليها في الفقرتين  . 9 لتصديق عليه ا، عند توقيعها على هذا البروتوكول آأو 8و 6يجوز للدول المشار ا 

ليه، آأن تعلن عدم ارتباطها بأأحكام الجزء الأول آأو الجزء الثاني منه  .آأو الانضمام ا 

يداع وثا )آأ(. 10 يق ئق التصديدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة آأشهر من تاريخ ا 

 .من خمس دول

 .)ب( ويصبح نافذاً بعدئذ بالنس بة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة آأشهر

ليها في المادتين  لذي يصبح للتصديق آأو للانضمام ا 19و 18)ج( في الحالات المشار ا 

لى فوراً. وع آأثره -سواء قبل آأو بعد العمليات الحربية آأو الاحتلال-تودع وثائقه الأطراف المتنازعة 

ليها في المادة  رسال الا شعارات المشار ا  بأأسرع وس يلة  14المدير العام، في هذه الحالات، آأن يقوم با 

 .ممكنة

للازمة ا. )آأ( تتخذ كل دولة آأصبحت طرفاً في البروتوكول )عند تاريخ نفاذه( كافة الا جراءات 11

 .لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى س تة آأشهر
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 ول الأخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول آأو وثائق)ب( تتخذ الد

ليه بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة الا جراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً  فعلياً في مدى  الانضمام ا 

يداع  .س تة آأشهر من تاريخ الا 

ل لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البروتوكول آأو  .   12 يه آأو في انضمامه ا 

لى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربي شعار له ا  ة والعلوم آأي وقت بعد ذلك، آأن يعلن في ا 

قاتها الدولية والثقافة آأن هذا البروتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة ش ئون علا

 .هثلاثة آأشهر من تاريخ اس تلام آأو على بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الا شعار نافذاً بعد

عن  . )آأ( لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة آأن يعلن نقض هذا البروتوكول بالأصالة13

قليم يتولى ش ئون علاقاته الدولية  .نفسه آأو بالنيابة عن كل ا 

تحدة )ب( يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم الم 

 .والعلوم والثقافة للتربية

آأنه  )ج( يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ اس تلام وثيقة النقض. على

ذا حدث، لدى انقضاء هذا العام، آأن كانت الدولة التي آأعلنت نقض هذا البروتوكول مشتب كة في ا 

علان نقض هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الح الما لم تتم ربية وطنزاع مسلح يظل نفاذ ا 

عادة الممتلكات الثقافية ا لى وطنها الأصلي  .عمليات ا 

ليها في على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة آأن يخطر الد .  14 ول المشار ا 

آأو  نضمامالفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما آأودع لديه من وثائق التصديق، والا

علانات النقض المنصوص  15و 8و 7القبول المنصوص عليها في الفقرات  وكذلك الا خطارات وا 

 .13و 12عليها في الفقرتين 

ذا طلب ذلك آأكثر من ثلُث الأطراف السامية المتع .15  .اقدة)آأ( يجوز تعديل هذا البروتوكول ا 

د مؤتمر لهذا ثقافة آأن يدعو ا لى عق)ب(على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وال 

 .الغرض
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لا بعد آأن تتم ا لموافقة )ج( لن تصبح التعديلات التي تدخل على هذا البروتوكول نافذة ا 

الأطراف السامية  عليها بالا جماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل

 .المتعاقدة

ليه في الفقرتين )ب( و)ج )د( يتم قبول التعديلات التي يداع آأقرها المؤتمر المشار ا  ( با 

 .وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

 -ولبعد نفاذ التعديلات التي آأدخلت على البروتوك–)هـ( يجوز التصديق آأو الانضمام 

 .فقط على النص المعدل لهذا البروتوكول

امة لهيئة الأمم من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة الع 102ة وفقاً للماد

 .لثقافةالمتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وا

ثباتًا لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون آأدناه المفوضون رسمياً كل من حك  .هومتوا 

انية من نسخة واحدة باللغات الا نجليزية والا س ب 1954مايو/ آأيار  14صدر في مدينة لاهاي في 

 .والفرنس ية والروس ية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية

ة رسمية وتودع هذه النسخة بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صور

ليها في الفقرتين منها لكل دولة من الدول الم   ولهيئة الأمم المتحدة. 8و 6شار ا 
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الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة  1954البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 

 نزاع مسلح.

 19حرر في مدينة لاهاي في السادس والعشرين من شهر مارس/آأذار 

 سير العمليات العدائية

ن الأطراف في هذا   البروتوكول،ا 

لى  ذ تدرك الحاجة ا لى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وا  قامة ا   ا 

 نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد.

الثقافية  وتؤكد من جديد على آأهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات 

 ، وتشدد على ضرورة1954مايو/آأيار  14ة في مدينة لاهاي يوم في حالة نزاع مسلح، الصادر 

 اس تكمال تلك الأحكام بتدابير تس تهدف تعزيز تنفيذها.

طار هذه الاتفاقية بوس يلة تم  كنها من وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في ا 

نشاء ا  المشاركة بصورة آأوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن  جراءات طريق ا 

 ملائمة لهذه الغاية.

اع مسلح وتضع في اعتبارها آأن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نز  

 ينبغي آأن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي.

حكام آأ وتؤكد آأن قواعد القانون الدولي العرفي س تواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها 

 بروتوكول.هذا ال

 قد اتفقت على ما يلي:

 الفصل الأول: مقدمة

 المــادة الأولى: تعاريف

 لأغراض هذا البروتوكول:

 )آأ( يقصد بـ )الطرف( الدولة الطرف في هذا البروتوكول.



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

314 

( من 1)ب( يقصد بـ )الممتلكات الثقافية( الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة )

 الاتفاقية.

ح، الصادرة )ج( يقصد بـ )الاتفاقية( اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسل

 . 1954مايو/ آأيار  14في لاهاي يوم 

 )د( يقصد بـ )الطرف السامي المتعاقد( الدولة الطرف في الاتفاقية.

 11و 10ين دت)هـ( يقصد بـ )الحماية المعززة( نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في الما

 من هذا البروتوكول.

حدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها آأو موقعه ا )و( يقصد بـ )الهدف العسكري( ا 

سهاماً فعالًا في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها  لتام آأو اآأو الغرض منها آأو اس تخدامها، ا 

 آأكيدة. لوقت، ميزة عسكريةالجزئي آأو الاستيلاء عليها آأو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك ا

كراه آأو بغير ذلك من وسائل انتهاك الق واعد )ز( يقصد بـ )غير المشروع( ما يتم بالا 

 واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة آأو بموجب القانون الدولي.

لمنصوص ة ا)ح( يقصد بـ )القائمة( الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعزز

 .27عليها في الفقرة الفرعية )ب( من المادة 

 )ط( يقصد بـ )المدير العام( المدير العام لليونسكو.

 )ي( يقصد بـ )اليونسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

 ـ)البروتوكول الأول( بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة  زاع مسلح، ن)ك( يقصد ب

 . 1954مايو/آأيار  14در في لاهاي يوم الصا

 المــادة الثانية: العلاقة بالاتفاقية

 يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول. 

 المــادة الثالثة: نطاق التطبيق

لى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول 1 ع المشار في الأوضا.   بالا ضافة ا 

ليها في الفقرتين   . 22من المادة  1من الاتفاقية، وفي الفقرة  18من المادة  2و1ا 
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 هذا .   عندما يكون آأحد آأطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في2

ذاالبروتوكول مرتبطين به في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوك قبلت  ول ا 

 تلك الدولة آأحكام البروتوكول ومادامت تطبق تلك الأحكام.

 المــادة الرابعة: العلاقة بين الفصل الثالث وآأحكام آأخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

 تطبق آأحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون ا خلال:

 ل.آأحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكو )آأ( بتطبيق آأحكام الفصل الأول من الاتفاقية آأو 

طراف في )ب( بتطبيق آأحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باس تثناء آأنه، فيما يخص العلاقة بين الأ 

كول هذا البروتوكول، آأو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة آأخرى تقبل هذا البروتو

ة وحماية لممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاص، حيث تكون ا3من المادة  2وتطبقه وفقاً للفقرة 

لا آأحكام الحماية المعززة.  معززة كتيهما، لا تطبق ا 

 الفصل الثاني: آأحكام عامة بشأأن الحماية

 المــادة الخامسة: صون الممتلكات الثقافية

 غير تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من ال ثار

عداد قوا 3المتوقعة لنزاع مسلح عملًا بالمادة  ئم حصر، من الاتفاقية، حسب الاقتضاء ما يلي: ا 

ل الممتلكات والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق آأو من انهيار المباني، والاس تعداد لنق

صة المس ئولة عن ت المختالثقافية المنقولة آأو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطا

 صون الممتلكات الثقافية.

 المــادة السادسة: احترام الممتلكات الثقافية

 من الاتفاقية: 4بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 

من المادة  2آأ( لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملًا بالفقرة 

ذا كانت، وما دامت:من الا 4 لا ا   تفاقية من آأجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية ا 

 . تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، ا لى هدف عسكري.1
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عمل  .  ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه2

 عدائي ضد ذلك الهدف.

من المادة  2ضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملًا بالفقرة ب( لا يجوز التذرع بال

لا  من الاتفاقية من آأجل اس تخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح آأن تعرضها لتدمير آأو ضرر 4 ا 

ذا لم يوجد، ومادام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاس تخدام للممتلكات الثقافية وبين آأسلوب  ا 

 عه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.آ خر يمكن اتبا

لا قائد قوة عسكرية تعادل في حج  مها آأو ج( لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية ا 

ذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.  تفوق حجم كتيبة، آأو قوة آأصغر ا 

نذار  ق فعلي حيثما مس بد( في حالة هجوم يقوم بناءً على قرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية )آأ(، يعطى ا 

 سمحت الظروف بذلك.

 المــادة السابعة: الاحتياطات آأثناء الهجوم

نساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليا  ت دون ا خلال باحتياطات آأخرى يقتضي القانون الا 

 العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع ا لى:

افية محمية تها ليست ممتلكات ثقآأ( بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من آأن الأهداف المزمع مهاجم

 من الاتفاقية. 4بموجب المادة 

ار ب( اتخاذ جميع الاحتياطات المس تطاعة عند تخير وسائل وآأساليب الهجوم بهدف تجنب الا ضر 

 في من الاتفاقية، وعلى آأي الأحوال حصر ذلك 4العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 

 آأضيق نطاق ممكن.

لحاق آأضرار عرضية مفرطة ج( الامتناع  عن اتخاذ قرار بشن آأي هجوم قد يتوقع تسببه في ا 

ل هجوم من امن الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع آأن يحققه ذلك  4بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 

 ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ذا اتضح: لغاء آأو تعليق آأي هجوم ا   د( ا 

 من الاتفاقية. 4افية محمية بموجب المادة .   آأن الهدف يتمثل في ممتلكات ثق1
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لحاق آأضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محم 2 ية .   آأن الهجوم قد يتوقع تسببه في ا 

رية من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع آأن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسك 4بموجب المادة 

 ملموسة ومباشرة.

 مال العدائيةالمــادة الثامنة: الاحتياطات من آ ثار الأع

لى آأقصى حد مس تطاع، بما يلي:  تقوم آأطراف النزاع ا 

بعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية آأو توفير حماية كاف  ية لها في آأ( ا 

 موقعها.

قامة آأهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.  ب( تجنب ا 

 في الأراضي المحتلة المــادة التاسعة: حماية الممتلكات الثقافية

خلال بأأحكام المادتين 1 زءاً من من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل آأراضي آأو ج 5و 4.   دون ا 

 آأراضي طرف آ خر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة:

 آأ( آأي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وآأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات آأو

 نقل لملكيتها

تلكات عن ال ثار، باس تثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون المم  ب( آأي آأعمال تنقيب

 الثقافية آأو تسجيلها آأو الحفاظ عليها.

خفا جراء آأي تغيير في الممتلكات الثقافية آأو في آأوجه اس تخدامها يقصد به ا  ء آأو ج( ا 

 تدمير آأي شواهد ثقافية آأو تاريخية آأو علمية.

دخال تغييرات عليها آأو على آأوجه ا .   تجرى آأي عمليات تنقيب عن ممتلكات2 س تخدامها ثقافية آأو ا 

 لك.في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذ

 الفصل الثالث: الحماية المعززة

 المــادة العاشرة: الحماية المعززة

 لاثة التالية:آأن تتوافر فيها الشروط الثيجوز وضع الممتلكات الثقافي ة تحت الحماية المعززة شريطة 

لى البشرية.  آأ( آأن تكون تراثًا ثقافياً على آأكبر جانب من الأهمية بالنس بة ا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

318 

دارية مناس بة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيم تها الثقافية ب( آأن تكون محمية بتدابير قانونية وا 

 الحماية.والتاريخية الاس تثنائية وتكفل لها آأعلى مس توى من 

 ج( آألا تس تخدم لأغراض عسكرية آأو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، آأن يصدر الطرف الذي يتولى

علانًا يؤكد على آأنها لن تس تخدم على هذا النحو.  آأمر مراقبتها ا 

 المــادة الحادية عشرة: منح الحماية المعززة

لى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافي1 نحها م ة التي يس تلزم طلب .   ينبغي لكل طرف آأن يقدم ا 

 حماية معززة

دراجها على ال2 قائمة .   للطرف الذي له اختصاص آأو حق مراقبة الممتلكات الثقافية آأن يطلب ا 

نشاؤها وفقاً للفقرة الفرعية  علومات . ويتضمن هذا الطلب جميع الم27)ب( من المادة  1المزمع ا 

 طلب . وللجنة آأن تدعو آأحد الأطراف ا لى10 الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة

دراج ممتلكات ثقافية على القائمة.  ا 

الخبرة  .  لأطراف آأخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات3

ة آأن المتخصصة في هذا المجال، آأن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه، للجن

دراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.تدعو آأحد   الأطراف ا لى طلب ا 

دراج ممتلكات ثقافية واقعة في آأراض تدعي آأكثر من دولة س يادتها آأو 4 لايتها و.   لا يخل طلب ا 

دراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق آأطراف النزاع.  عليها، ولا ا 

دراج على القائم5  ة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب،.   حال تلقي اللجنة طلب ا 

لى اللجنة، في غضون س تين يوماً، احتجاجات بشأأن طلب كهذا، ولا تعد  وللأطراف آأن تقدم ا 

لى المعايير الواردة في المادة  لا بالاستناد ا  صلة بوقائع  ، وتكون محددة وذات10هذه الاحتجاجات ا 

دارج فرصة معقولة للرد قبمعينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للط ل آأن رف الطالب للا 

لى تتخذ قراراً بشأأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الا دراج ع

 ، بأأغلبية آأربعة آأخماس آأعضائها الحاضرين والمصوتين.26القائمة، على الرغم من المادة 
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 المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير.  ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، آأن تلتمس 6

 الحكومية، وكذلك لدى خبراء آأفراد.

لى المعاي7 لا بالاستناد ا  ير الواردة في المادة .  لا يجوز آأن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة آأو بمنعها ا 

10. 

لى آأن الطرف الطالب لا دراج ممت8 ت لكا.  في حالات اس تثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت ا 

ز للجنة آأن تقرر ، يجو 10ثقافية على القائمة لا يس تطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية )ب( من المادة 

 . 32منح حماية معززة شريطة آأن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 

لى حالة الطوار 9  ئ، حماية.  حال نشوب القتال، لأحد آأطراف النزاع آأن يطلب، بالاستناد ا 

لى اللجنة، وترس بلاغ هذا الطلب ا  ل اللجنة معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته آأو مراقبته، با 

عجلة هذا الطلب على الفور ا لى جميع آأطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مس ت

يمكن،  بأأسرع مافيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة 

. ويجوز .  بأأغلبية آأربعة آأخماس من الأعضاء الحاضرين والمصوتين26على الرغم من المادة -وكذلك 

ة المعززة، شريطة آأن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الا جراءات النظامية لمنح الحماي

 .10الوفاء بأأحكام الفقرتين الفرعيتين )آأ( و)ج( من المادة 

دراجها على القائمة.10  .  تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال ا 

لى جميع الأط11 لى الأمين العام للأمم المتحدة وا  بطاء ا  شعاراً .    يرسل المدير العام دون ا  راف، ا 

دراج ممتلكات ثقافية على القائمة.  بأأي قرار تتخذه اللجنة با 

 الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة المــادة الثانية عشرة: حصانة

س تهداف تكفل آأطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن ا 

لعمل اتلك الممتلكات بالهجوم آأو عن آأي اس تخدام لممتلكات ثقافية آأو جوارها المباشر في دعم 

 العسكري.

 اية المعززةالمــادة الثالثة عشرة: فقدان الحم

لا:1  .   لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية ا 
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ذا علقت آأو آألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة   ، آأو14آأ( ا 

ذا آأصبحت تلك الممتلكات، بحكم اس تخدامه ا، هدفاً عسكريًا، ومادامت على ب ( ا 

 تلك الحال.

لا:الفرعية )ب( لا يجوز آأن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً ل .   في الظروف الواردة بالفقرة 2  هجوم ا 

ذا كان الهجوم هو الوس يلة المس تطاعة الوحيدة لا نهاء اس تخدام الممتلكات ع لى آأ( ا 

ليه في الفقرة الفرعية   )ب(. 1النحو المشار ا 

ذا اتخذت جميع الاحتياطات المس تطاعة في اختيار وسائل الهجوم وآأساليبه بهب دف ( ا 

نهاء ذلك الاس تخدام وتجنب الا ضرار بالممتلكات الثقافية آأو، على آأي الأحوال، حصره في  آأضيق ا 

 نطاق ممكن.

 ج( ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:

 .يصدر الأمر بالهجوم على آأعلى المس تويات التنفيذية للقيادة 

 لى القوات المج نذار مس بق فعلي ا  نهاء الاس تخدام يصدر ا  ابهة بطلب ا 

ليه في الفقرة الفرعية   )ب(،  1المشار ا 

 .تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع 

لغاؤها  المــادة الرابعة عشرة: تعليق الحماية المعززة وا 

ن هذا م 10ادة .   عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأأي من المعايير الواردة في الم1

ثقافية من البروتوكول، للجنة آأن تعلق شمولها بالحماية المعززة آأو تلغيه بحذف تلك الممتلكات ال 

 القائمة.

ة نتيجة فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معزز 12.   في حالة انتهاك خطير للمادة 2

اس تمرار  لحماية المعززة، وفي حالةلاس تخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة آأن تعلق شمولها با

لغاء شمول تلك الممتلكات الثقاف  لى ا  ية بالحماية تلك الانتهأكات، للجنة آأن تعمد بصفة اس تثنائية ا 

 المعززة بحذفها من القائمة.
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لى جميع الأطراف3 لى الأمين العام للأمم المتحدة وا  بطاء ا  في هذا  .  يرسل المدير العام دون ا 

شع لغائها.البروتوكول، ا   اراً بأأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة آأو با 

بداء وجهات نظرهم.4  .   تتيح اللجنة، قبل آأن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لا 

 الفصل الرابع: المس ئولية الجنائية والولاية القضائية

 المــادة الخامسة عشرة: الانتهأكات الخطيرة لهذا البروتوكول

ذا اقترف ذلك .   يكو1 لشخص ان آأي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول ا 

 عمداً، وانتهأكاً للاتفاقية آأو لهذا البروتوكول، آأيًا من الأفعال التالية:

 آأ( اس تهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.

العمل  اس تخدام جوارها المباشر، في دعم ( اس تخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، آأوب

 العسكري.

لحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، آأو  ج( ا 

 الاستيلاء عليها.

 د( اس تهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم.

 آأو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.هـ( ارتكاب سرقة آأو نهب آأو اختلاس 

ة جرائم .   يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه الماد2

لك ذبموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناس بة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد 

المس ئولية  الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون

لى آأشخاص غير آأولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.  الجنائية الفردية ا 

 المــادة السادسة عشرة: الولاية القضائية

ا لايته، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لا نشاء و2.   دون الا خلال بالفقرة 1

 في الحالات التالية: 15القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 آأ( عندما ترتكب جريمة كهذه على آأراضي تلك الدولة.

 ( عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة.ب
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، 15دة ج( في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )آأ( و)ب( و)ج( من الما

 يكون المجرم المزعوم موجوداً على آأراضيها.عندما 

 من الاتفاقية: 28.   فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الا خلال بالمادة 2

لاية القضائية آأ( لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المس ئولية الجنائية الفردية آأو ممارسة الو

لاية القضائية تطبيق، كما لا ينال من ممارسة الوبموجب القانون الوطني آأو القانون الدولي الممكن ال 

 بموجب القانون الدولي ا لعرفي.

ول آأحكامه ب( باس تثناء الحالة التي يمكن فيها آأن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوك

ن آأفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست ط3من المادة  2وتطبقها وفقاً للفقرة  رفاً في هذا ، فا 

وكول، توكول، باس تثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتالبرو

التزاماً  لا يتحملون مس ئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول

نشاء ولاية قضائية على آأمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.  با 

 اضاةالمــادة السابعة عشرة: المق

في  .   يعمد الطرف الذي يوجد على آأراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها1

ذا لم يسلم ذلك الشخص، ا لى عرض الق 15)آأ( و)ب( و)ج( من المادة  1الفقرات الفرعية  ضية، ، ا 

اءات جر دون آأي اس تثناء كان ودون تأأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق ا  

 ولي.بموجب قانونه الداخلي آأو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الد

خلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي 2 ص شخ.   دون ا 

جراءات فيما يتعلق بالاتفاقية آأو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكم عادلة وفقاً  ةتتخذ بشأأنه ا 

ولة لذلك للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الا جراءات، ولا تكون الضمانات المكف

 الشخص، بأأي حال من الأحوال، آأدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.

 المــادة الثامنة عشرة: تسليم المجرمين

مندرجة  15)آأ( و)ب( و)ج( من المادة  1ات الفرعية .   تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقر 1

في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في آأي معاهدة لتسليم المجرمين آأبرمت بين آأي من الأطراف 
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دراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم  قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف با 

 لاحق.المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت 

موجهاً  .   عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم2

ن شاء، آأن يع  تبر من طرف آ خر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، ا 

)آأ(  1رعية الفهذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

 . 15و)ب( و)ج( من المادة 

صوص عليها .  تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، الجرائم المن3

الأطراف،  جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه 15)آأ( و)ب( و)ج( من المادة  1في الفقرات الفرعية 

 قوانين الطرف المطلوب منه. مع عدم الا خلال بالشروط التي تنص عليها

من المادة )آأ(، )ب( و)ج( 1.   عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 4

كان كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في الم -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف- 15

ن المادة م 1ية قضائية وفقاً للفقرة الذي وقعت فيه بل آأيضاً في آأراضي الأطراف التي آأنشأأت ولا

16. 

 المــادة التاسعة عشرة: المساعدة القانونية المتبادلة

ائية آأو .   تتبادل الأطراف آأكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات آأو الا جراءات الجن1

جراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأأن الجرائم المنصوص عليها في المادة   المساعدة  ذلك، بما في15ا 

جراءات.  في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للا 

رى بشأأن بما يتفق وآأي معاهدات آأو ترتيبات آأخ 1.   تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2

لمعاهدات آأو المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه ا

 الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.

 المــادة العشرون: دواعي الرفض

)آأ( و)ب(  1.   لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1

عليها في المادة ، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص 15و)ج( من المادة 
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ليها 15 ، لا تعتبر الجرائم جرائم س ياس ية آأو جرائم مرتبطة بجرائم س ياس ية، آأو جرائم دفعت ا 

بواعث س ياس ية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين آأو طلبات المساعدة المتبادلة 

لى مثل هذه الجرائم لمجرد آأن الأمر يتعلق بجريمة س ياس ية آأ  و بجريمة مرتبطة بجريمة المستندة ا 

ليها بواعث س ياس ية.  س ياس ية آأو بجريمة دفعت ا 

ة القانونية .   ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأأنه التزام بتسليم المجرمين آأو بتقديم المساعد2

ذا كان لدى الطرف المطلوب منه آأس باب جوهرية تدعوه ا لى الاعتقاد بأأن طلب  سليم ت المتبادلة ا 

آأو  15ادة )آأ( و)ب ( و)ج( من الم 1الة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية المجرمين في ح

دم لغرض ق، قد 15طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ثني آأو رآأيه  محاكمة آأو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص آأو دينه آأو جنسيته آأو آأصله الا 

جحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من الس ياسي،  آأو بأأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه ا 

 تلك الأس باب.

 المــادة الحادية والعشرون: التدابير المتعلقة بانتهأكات آأخرى

دارية  من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية آأو 28دون ا خلال بالمادة   ا 

 لتالية عندما ترتكب عمداً:آأو تأأديبية لقمع الأفعال ا

 )آأ( آأي اس تخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية آأو لهذا البروتوكول.

و لهذا )ب( آأي تصدير آأو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من آأراض محتلة انتهأكاً للاتفاقية آأ 

 البروتوكول.

 اعات المسلحة غير المتسمة بطابع دوليالفصل الخامس: حماية الممتلكات الثقافية في حالة النز 

 المــادة الثانية والعشرون: النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

د .   ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل آأراضي آأح1

 الأطراف.

لشغب الداخلية، مثل آأحداث .   لا ينطبق هذا البروتوكول على آأوضاع الاضطرابات والتوترات ا2

 وآأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.
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لحكومة ا.  ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من س يادة دولة ما آأو من مس ئولية 3

عادة س يادة القانون والنظام في الدولة، آأو فاع عن الد عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ آأو ا 

 الوحدة الوطنية للدولة وسلامة آأراضيها.

ه نزاع .   ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساس ية لطرف يدور على آأراضي4

 . 15مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهأكات المنصوص عليها في المادة 

لأي وعلى نحو مباشر آأو غير مباشر .   ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، 5

ور سبب من الأس باب، في النزاع المسلح آأو في الش ئون الداخلية آأو الخارجية للطرف الذي يد

 النزاع على آأراضيه.

ليه في الفقرة 6 لقانوني ، على الوضع ا1.  لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول عل ى الوضع المشار ا 

 لأطراف النزاع.

 آأن تعرض خدماتها على آأطراف النزاع. .  لمنظمة اليونسكو7

 الفصل السادس: المسائل المؤسس ية

 المــادة الثالثة والعشرون: التقاء الأطراف

و .   يدعى الأطراف ا لى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسك1

ذا كان المدير العام لى وبالتنس يق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة ا   ذلك الاجتماع. هو الداعي ا 

 .   يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.2

 .  يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:3

 . 24من المادة  1آأ( انتخاب آأعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 

)آأ( من  1( التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية ب

 .27المادة 

عداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في اس تخدام آأموال الصندوق والا شرا ف ج( ا 

 على ذلك الاس تخدام.

 .27ة )د( من الماد 1د( النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 
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صدار توصيات بشأأنها  هـ( مناقشة آأي مشكلات تنشأأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وا 

 قتضاء.حسب الا

لى انعقاد اجتماع اس تثنائي للأطراف بناءً على طلب خُمس عدد4 الأطراف  .   يدعو المدير العام ا 

 على الأقل.

 المــادة الرابعة والعشرون: لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

ني عشر ف من اث.   تنشأأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتأأل1

 طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف.

 ة ذلك..   تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في الس نة وفي دورات اس تثنائية كما ارتأأت ضرور 2

لثقافات .  عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف ا لى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق وا3

 في العالم.

ث الثقافي في اللجنة ممثليها من بين آأشخاص مؤهلين في ميادين الترا .   تختار الأطراف الأعضاء4

وعها تضم قدراً آأو الدفاع آأو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، ا لى ضمان آأن اللجنة في مجم

 كافيا ً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.

 المــادة الخامسة والعشرون: مدة العضوية

بها مباشرة الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة آأربع س نوات وتكون مؤهلة لا عادة انتخا .   تنتخب1

 مرة واحدة لفترة آأخرى.

ب في ، تنتهيي عضوية نصف الأعضاء المختارين في آأول انتخا1.   على الرغم من آأحكام الفقرة 2

جتماع هؤلاء يختار رئيس الانهاية آأول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، و 

 الأعضاء بالقرعة بعد آأول عملية انتخاب.

 المــادة السادسة والعشرون: النظام الداخلي

 .   تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.1

عضائها .   يتكون النصاب القانوني من آأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأأغلبية ثلثي آأ 2

 المصوتين.
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اع ء في التصويت على آأي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نز .  لا يشارك الأعضا3

 مسلح هم آأطراف فيه.

 المــادة السابعة والعشرون: المهــام

 .   تضطلع اللجنة بالمهام التالية:1

عداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول.  آأ( ا 

نشاء قائم( منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها آأو ا  ب ة بالممتلكات لغاؤها وا 

ذاعتها.  الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وا 

لثقافية ج( مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والا شراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات ا

 المشمولة بحماية معززة.

حسب  والتماس الا يضاحاتد( النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها 

لى اجتماع الأط عداد تقريرها بشأأن تنفيذ هذا البروتوكول من آأجل تقديمه ا   راف.الاقتضاء، وا 

 لبات.والنظر في تلك الط  32هـ( تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 

 و( البت في آأوجه اس تخدام آأموال الصندوق.

ليها اجتماع الأطراف.ز( القيام بأأي مهام آأخرى يعهد به  ا ا 

 .   تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.2

اثل آأهدافها .  تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير ا لحكومية، التي تم3

لى اجتماعاتها من آأجل  آأهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة آأن تدعو ا 

باليونسكو  اعدتها بصفة استشارية في آأداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطهامس

يجوز دعوة  علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما

يكروم ( ) مرك ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية ( وللجنة از روموترميمها ) ا 

 الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
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 المــادة الثامنة والعشرون: الأمـــانة

عاتها وتتولى تتلقى اللجنة المساعدة من آأمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول آأعمال اجتما

 المس ئولية عن تنفيذ قراراتها.

 صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المــادة التاسعة والعشرون:

 .   ينشأأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية:1

رى التي تتخذ آأ( تقديم مساعدة مالية آأو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخ

، والمادة 10ادة ، والفقرة الفرعية )ب( من الم5في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها آأحكام المادة 

30 

ة آأو غيرها ب( تقديم مساعدة مالية آأو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ آأو التدابير المؤقت

و فترات آأ آأجل حماية الممتلكات الثقافية آأثناء فترات النزاع المسلح  من التدابير التي تتخذ من

لى الحياة الطبيعية فور انتهاء م الفقرة الفرعية كام من بينها آأحكاالعمليات الحربية وفقاً لأح العودة ا 

 .8)آأ( مـن المادة 

 .   ينشئ الصندوق حسابًا لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.2

لا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً لل 3 مبادئ .  لا تس تخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق ا 

قصر . وللجنة آأن تقبل مساهمات ي23من المادة  )ج( 3التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 

مج اس تخدامها على برنامج آأو مشروع معين شريطة آأن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنا

 آأو المشروع.

 .   تتكون موارد الصندوق مما يلي:4

 آأ( مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.

 ب( مساهمات آأو هبات آأو وصايا تقدمها:

 .دول آأخرى 

 .اليونسكو آأو منظمات آأخرى تابعة للأمم المتحدة 
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 .منظمات آأخرى دولية حكومية آأو غير حكومية 

 .هيئات عامة آأو خاصة آأو آأفراد 

 ج( آأي فوائد تدرها آأموال الصندوق.

يرادات الأحداث التي تنظم لصالح  د( الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وا 

 الصندوق.

 بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق. هـ( سائر الموارد التي ترخص

 الفصل السابع: نشر المعلومات والمساعدة الدولية

 المــادة الثلاثون: نشر المعلومات

ة، ا لى دعم .   تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاس يما عن طريق البرامج التعليمية والا علامي1

 امهم لها.تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحتر 

لى .   تذيع الأطراف هذا البروتوكول على آأوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب ع2

 السواء

 .  تكون آأي سلطة عسكرية آأو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمس ئوليات تتعلق بتطبيق3

حسب  ا يليهذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بم

 الاقتضاء:

دراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها   لعسكرية.اآأ( ا 

عداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في آأوقات السلم، بالتعاون مع اليونسب كو ( ا 

 والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

بلاغ كل طرف سائر الأطراف، من  خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين ج( ا 

 والأحكام الا دارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين )آأ( و)ب(.

بلاغ كل طرف سائر الأطراف بأأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوا نين د( ا 

 والأحكام الا دارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
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 لحادية والثلاثون: التعاون الدوليالمــادة ا

يق جماعة عن طر -في حالات حدوث انتهأكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأأن تعمل 

 لمتحدة.في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم ا -اللجنة آأو فرادى

 المــادة الثانية والثلاثون: المساعدة الدولية

بحماية  يجوز لطرف آأن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من آأجل الممتلكات الثقافية المشمولة.   1

عداد آأو تطوير آأو تنفيذ القوانين والأحكام الا دارية والت دابير المشار معززة، وكذلك فيما يتعلق با 

ليها في المادة   .10ا 

اً للفقرة قبل ويطبق آأحكامه وفق.   يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه ي 2

 ، آأن يطلب مساعدة دولية مناس بة من اللجنة.2من المادة  3

تخذها ت .  تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن آأن 3

 المساعدة الدولية.

لى من يط.   تشجع الأطراف على آأن تقدم عن طريق اللجنة كل آأشكال المساعدة التق 4 لبها نية ا 

 من الأطراف في البروتوكول آأو من آأطراف النزاع.

 المــادة الثالثة والثلاثون: مساعدة اليونسكو

ثقافية فيما .   يجوز لطرف آأن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته ال 1

التنظيمية و ، آأو التدابير الوقائية يتعلق بأأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية

عداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، آأو بص دد آأي اللازمة في حالات الطوارئ، آأو ا 

 مشكلة آأخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما

 يتيحه لها برنامجها ومواردها.

 مساعدات تقنية على صعيد ثنائي آأو متعدد الأطراف..   تشجع الدول على تقديم 2

لى الأطراف.3  .  يرخص لليونسكو بأأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأأن ا 
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 الفصل الثامن: تنفيذ هذا البروتوكول

 المــادة الرابعة والثلاثون: الدول الحامية

 اع.مصالح آأطراف النز يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية 

 المــادة الخامسة والثلاثون: ا جراءات التوفيق

لكات الثقافية، .   تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممت1

ول آأو ولا س يما في حالة قيام خلاف بين آأطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق آأحكام هذا البروتوك

 تفسيرها.

ما بناءً على دعوة آأحد الأطراف آأو ا   .2 لمدير العام ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، ا 

لطات آأو بمبادرة منها، آأن تقترح على آأطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للس

ذا ارتئي ذلك مناس باً، على آأراضي دولة ليست طرفاً في  المس ئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، ا 

ليها لعقد الاجتماع،  تقترح الدول و النزاع، وتكون آأطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة ا 

لى دولة ليست طرف اً في الحامية على آأطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي ا 

لى المشاركة في وصفه  الاجتماع بالنزاع، آأو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص ا 

 رئيساً له.

 المــادة السادسة والثلاثون: التوفيق عندما لا توجد دول حامية

ن يقوم بأأي .   في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام آأن يقدم مساعيه الحميدة آأو آأ 1

 شكل آ خر من آأشكال التوفيق آأو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.

آأطراف  آأحد الأطراف آأو من المدير العام، لرئيس اللجنة آأن يقترح على .   بناءً على دعوة من2

ذا النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المس ئولة عن حماية الممتلكات الث قافية، ا 

 اعتبر ذلك ملائماً، على آأراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.

 والتقاريرالمــادة السابعة والثلاثون: الترجمة 

لى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات ال1 لى .   تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول ا  رسمية ا 

 المدير العام.
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لى اللجنة كل آأربع س نوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.2  .   تقدم الأطراف ا 

 المــادة الثامنة والثلاثون: مس ئولية الدول

ئولية لا يؤثر آأي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمس ئولية الجنائية الفردية في مس   

 الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.

 الفصل التاسع: آأحكام ختامية

 المــادة التاسعة والثلاثون: اللغات

س بانية والا نجليزية والروس ي ية ة والصينية والعرب حرر هذا البروتوكول باللغات الا 

 والفرنس ية، والنصوص الس تة متساوية في حجيتها.

 المــادة الأربعون: التوقيــع

يع ويفتح باب التوقيع عليه آأمام جم  1999مايو/آأيار  26يحمل هذا البروتوكول تاريخ 

لأول اديسمبر/كانون  31حتى  1999مايو / آأيار  17الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 

1999. 

 المــادة الحادية والأربعون: التصديق آأو القبول آأو الموافقة

لتصديق ل .   يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول 1

 عليه آأو قبوله آأو الموافقة عليه وفقاً للا جراءات المقررة في دس تور كل منها.

 التصديق آأو القبول آأو الموافقة. .   تودع لدى المدير العام صكوك2

 المــادة الثانية والأربعون: الانضمام

 1تباراً من .   يفتح باب الانضمام ا لى هذا البروتوكول آأمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اع 1

 2000يناير/كانون الثاني 

يداع صك انضمام لدى المدير العام.2  .   يتم ا لانضمام با 

 والأربعون: دخول البروتوكول حيز التنفيذالمــادة الثالثة 

يداع عشرين صك تص1 ديق .   يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة آأشهر على ا 

 آأو قبول آأو موافقة آأو انضمام.
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لى .   وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنس بة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة آأشهر ع2

يداعه صك التصديق آأو   القبول آأو الموافقة آأو الانضمام.ا 

 المــادة الرابعة والأربعون: دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح

ليها في المادتين   ذا من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على ه 19و 18في الحالات المشار ا 

ليه التي تودعها آأطراف النزاع س واء قبل العمليات البروتوكول آأو قبوله آأو الموافقة عليه آأو الانضمام ا 

لعام ادير العسكرية آأو الاحتلال آأو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل الم

ليها في المادة   من هذا البروتوكول بأأسرع وس يلة ممكنة. 46الا خطارات المشار ا 

نهاء الارتباط بالبروتوكول  المــادة الخامسة والأربعون: ا 

نهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.1  .   لكل طرف آأن يعلن ا 

 .   يكون الا خطار بالا نهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام.2

اء غير يصبح هذا الا نهاء نافذ المفعول بعد انقضاء س نة واحدة على تاريخ اس تلام صك الا نه  .3

ن كان الطرف الذي آأنهيى ارتباطه مشتبكاً في نزا ذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، ا  ع مسلح، آأنه ا 

ع لى آأن تتم عمليات ا  الممتلكات  ادةظل الا نهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية آأو ا 

 الثقافية ا لى وطنها الأصلي، آأيهما اس تغرق فترة آأطول.

 المــادة السادسة والأربعون: الا خطارات

يداع جميع صكو   ك التصديق يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة با 

خطارا 42و 41آأو القبول آأو الموافقة آأو الانضمام المنصوص عليها في المادتين  نهاء وكذلك با  ت ا 

 . 45الارتباط المنصوص عليها في المادة 

 المــادة السابعة والأربعون: التسجيل لدى الأمم المتحدة

تحدة بناءً من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في آأمانة الأمم الم  102عملًا ب المادة 

 على طلب المدير العام.

ثباتًا لما تقدم وقع على ه   ذا البروتوكول الموقعون آأدناه المفوضون رسمياً.وا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

334 

، في نسخة 1999حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/آأذار  

ر رسمية واحدة س تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صو 

 طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
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 اتفاقية منع جريمة الا بادة الجماعية والمعاقبة عليها

آألف  260آأقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق آأو للانضمام بقرار الجمعية العامة 

 1948كانون الأول /ديسمبر  9( المؤرخ في 3-)د

 الثة عشرة، طبقاً للمادة الث1951كانون الثاني / يناير  12تاريخ بدء النفاذ: 

ن الأطراف المتعاقدة  :ا 

ذ ترى آأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها  كانون  11(   المؤرخ في 1 –)د  96ا 

تعارض مع ، قد آأعلنت آأن الا بادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، ت 1946الأول / ديسمبر 

 .روح الأمم المتحدة وآأهدافها ويدينها العالم المتمدن

ذ تعترف بأأن  ة الا بادة الجماعية قد آألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جس يموا 

يمانًا منها بأأن تحرير البشرية من مثل هذه ال فة البغيضة يتطلب التعا  .ون الدوليبالا نسانية، وا 

   :تتفق على ما يلي

 المــادة الأولى

آأثناء  لم آأوتصادق الأطراف المتعاقدة على الا بادة الجماعية، سواء ارتكبت في آأيام الس

  .الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها

 المــادة الثانية

على قصد التدمير  في هذه الاتفاقية، تعني الا بادة الجماعية آأياً من الأفعال التالية، المرتكبة

ثنية آأو عنصرية آأو دينية، بصفتها ه  :ذهالكلي آأو الجزئي لجماعة قومية آأو ا 

 .)آأ( قتل آأعضاء من الجماعة

لحاق آأذى جسدي آأو روحي خطير بأأعضاء من الجماعة  .)ب( ا 

خضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيش ية يراد بها تدميرها المادي كياً آأو ج  .زئياً )ج( ا 

نجاب الأطفال داخل الجماعة  .)د( فرض تدابير تس تهدف الحؤول دون ا 

   .ا لى جماعة آأخرى)هـ( نقل آأطفال من الجماعة، عنوة، 
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 المــادة الثالثة

 :يعاقب على الأفعال التالية

 .)آأ( الا بادة الجماعية

 .)ب( التأ مر على ارتكاب الا بادة الجماعية

 .)ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الا بادة الجماعية

 .)د( محاولة ارتكاب الا بادة الجماعية

  .)هـ( الاشتراك في الا بادة الجماعية

 ــادة الرابعةالم

لثالثة، ايعاقب مرتكبو الا بادة الجماعية آأو آأي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 

    .سواء كانوا حكاماً دس توريين آأو موظفين عامين آأو آأفراداً 

 المــادة الخامسة

ة اللازمة يتعهد الأطراف المتعاقدون بأأن يتخذوا، كٌل طبقاً لدس توره، التدابير التشريعي

نفاذ آأحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنز لض ل مان ا 

     .بمرتكبي الا بادة الجماعية آأو آأي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

 المــادة السادسة

كورة لمذايتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الا بادة الجماعية آأو آأي من الأفعال الأخرى 

و آأمام محكمة في المادة الثالثة آأمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على آأرضها، آأ 

زاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها  .جزائية دولية تكون ذات اختصاص ا 

 السابعة المــادة

 س ياس ية على ة الثالثة جرائملا تعتبر الا بادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في الماد

ليم وفقاً صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التس

   .لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول
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 المــادة الثامنة

لى آأجهزة الأمم المتحدة المختصة آأن تتخذ، طبقاً  لأي من الأطراف المتعاقدة آأن يطلب ا 

ية آأو آأي من الأفعال لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناس باً من التدابير لمنع وقمع آأفعال الا بادة الجماع 

  .الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

 المــادة التاسعة

اعات تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب آأي من الأطراف المتنازعة، النز 

 ذلك فيالمتعاقدة بشأأن تفسير آأو تطبيق آأو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما التي تنشأأ بين الأطراف 

بادة جماعية آأو عن آأي من الأفعال الأخرى الم ذكورة في النزاعات المتصلة بمس ئولية دولة ما عن ا 

  .المادة الثالثة

 المــادة العاشرة

لروس ية ية واتحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالا س بانية والا نكليز 

 .1948كانون الأول / ديسمبر  9والصينية والفرنس ية، تاريخ 

 المــادة الحادية عشرة

ية ، متاحة للتوقيع باسم آأ 1949كانون الأول / ديسمبر  31تكون هذه الاتفاقية حتى 

ليهاو دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وآأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد   جهت ا 

 .دعوة للتوقيع

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 

 .المتحدة

لاتفاقية يمكن الانضمام ا لى هذه ا 1950وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 

ليها   .هآأعلاباسم آأية دولة عضو في الأمم المتحدة وآأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار ا 

  .وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
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 المــادة الثانية عشرة

 لأي طرف متعاقد في آأي حين، آأن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم

 من هذه التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مس ئولًا عن تس يير علاقاتها الخارجية، آأو يشمل آأياً 

لى الأمين العام للأمم المتحدة الأقاليم، شعار يوجهه ا        .وذلك با 

 المــادة الثالثة عشرة

يداع صكوك التصديق آأو الانضمام العشرين الأولى ، في اليوم الذي يكون قد تم فيه ا 

لى كل من يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه ا لى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وا  

ليها في المادة الدول غير الأ   .  11عضاء المشار ا 

يداع الصك العشر  ين من ويبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ا 

 .صكوك التصديق والانضمام

ي يلي وآأي تصديق آأو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذ

يداع صك التصديق والانضمام       .تاريخ ا 

 المــادة الرابعة عشرة

 .تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر س نوات تبدآأ من تاريخ بدء نفاذها

زاء الأ  طراف وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس س نوات ا 

 .المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بس تة آأشهر على الأقل

لى الأمين العام للأمم المتحدة شعار خطي يوجه ا   .ويقع الانسحاب با 

 المــادة الخامسة عشرة

لى آأقل م ذا حدث، كنتيجة للانسحابات، آأن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية ا  ن ا 

  .اباتس تة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آ خر هذه الانسح

 السادسة عشرةالمــادة 

شعار  لأي طرف متعاقد آأن يتقدم في آأي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك با 

لى الأمين العام  .خطي يوجهه ا 
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 وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

 المــادة السابعة عشرة

بلاغ جميع ضاء المشار الدول الأعضاء والدول غير الأع يقوم الأمين العام للأمم المتحدة با 

ليها في المادة الحادية عشرة بما يلي  :ا 

 .)آأ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة

 .( الا شعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة)ب

 .لثالثة عشرة)ج( تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة ا

 .)د( الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة

 .)هـ( فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة

  .)و( الا شعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة

 المــادة الثامنة عشرة

 .يودع آأصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة

ة الاتفاقية ا لى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدوترسل نسخة مصدقة من هذه 

ليها في المادة الحادية عشرة لى كل من الدول غير الأعضاء المشار ا       .وا 

 المــادة التاسعة عشرة

 .نفاذها فيه يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدآأ 
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 اللاجئين الاتفاقية الخاصة بوضع

 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأأن 1951تموز/يوليه  28اعتمدها يوم 

لى ا  اللاجئين وعديمي الجنس ية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 كانون الأول/ ديسمبر 14( المؤرخ في 5-)د 429الانعقاد بمقتضى قرارها 

 43ة وفقا لأحكام المادم، 1954نيسان/آأبريل  22تاريخ بدء النفاذ:  - 1950

 الديباجة

ن الأطراف السامين المتعاقدين،  ا 

ذ يضعون في اعتبارهم آأن ميثاق الأمم المتحدة، والا علان العالمي لحقوق الا نس ان الذي ا 

دون تمييز  ، قد آأكدا مبدآأ تمتع جميع البشر1948كانون الأول/ديسمبر  10آأقرته الجمعية العامة في 

 .س يةبالحقوق والحريات الأسا

ذ يرون آأن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناس بات عديدة، عن عمق اهتمامها بال لاجئين وا 

 وعملت جاهدة على آأن تكفل لهم آأوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساس ية،

عادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حو  ذ يعتبرون آأن من المرغوب فيه ا  ل وضع وا 

تفاق الاتفاقات وتوس يع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال ا اللاجئين، ودمج هذه

 جديد،

ذ يعتبرون آأن منح الحق في الملجأأ قد يلقي آأعباء باهظة على عاتق بلدان معين ة، وآأن وا 

يجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأ  مم ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، ا 

 دها وطبيعتها،المتحدة بدولية آأبعا

درآكا منها للطابع الاجتماعي و  ذ يعبرون عن الأمل في آأن تبذل جميع الدول، ا  نساني وا  الا 

 لدول،لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون آأن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين ا
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ذ يلحظون آأن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الا شراف على تطبيق  وا 

 تتخذ لمعالجة اقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدكون آأن فعالية تنس يق التدابير التيالاتف

 هذه المشكلة س تكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي،

 :قد اتفقوا على ما يلي

 الفصل الأول: آأحكام عامة

 ": تعريف لفظة "لاجئ1المادة 

 :جئ عليلأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لا -آأ 

و آأ ، 1928حزيران/يونيه  30و  1926آأيار/مايو  12كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات  . 1

 14وبروتوكول  1938ش باط/فبراير  10، و 1933تشرين الأول/آأكتوبر  28بمقتضى اتفاقيتي 

 .، آأو بمقتضى دس تور المنظمة الدولية للاجئين1939آأيلول/سبتمبر 

لأهلية الدولية للاجئين آأثناء ولايتها من مقررات بعدم ا ولا يحول ما اتخذته المنظمة

هذا  من 2لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 الفرع،

، وبسبب خوف 1951كانون الثاني/يناير  1كل شخص يوجد، بنتيجة آأحداث وقعت قبل .  2

لى فئة اجله ما يبرره من التعرض للاضطهاد  تماعية بسبب عرقه آأو دينه آأو جنسيته آأو انتمائه ا 

آأن  معينة آأو آ رائه الس ياس ية، خارج بلد جنسيته، ولا يس تطيع، آأو لا يريد بسبب ذلك الخوف،

قامته المعتادة ا لسابق يس تظل بحماية ذلك البلد، آأو كل شخص لا يملك جنس ية ويوجد خارج بلد ا 

 .بلدطيع، آأو لا يريد بسبب ذلك الخوف، آأن يعود ا لى ذلك ال بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يس ت 

ذا كان الشخص يحمل آأكثر من جنس ية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان  فا 

ذا كان، دون آأي سبب مقبو  ل يستند التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته ا 

 .بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتهاا لى خوف له ما يبرره، لم يطلب الاس تضلال 

كانون الثاني/يناير  1.  لأغراض هذه الاتفاقية، يجب آأن تفهم عبارة "آأحداث وقعت قبل 1 -ب

ما "آأحداثا وقعت في آأوروبا 1"، الواردة في الفرع "آألف" من المادة 1951 ، على آأنها تعني: )آأ( ا 
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كانون  1حداثا وقعت في آأوروبا آأو غيرها قبل "، آأو )ب( "آأ 1951كانون الثاني/يناير  1قبل 

"، وعلى كل دولة متعاقدة آأن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية آأو تصدقها آأو 1951الثاني/يناير 

ليها، بأأي من هذين المعنيين س تأأخذ على صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية  .تنضم ا 

صيغة آأ(، في آأي وقت، آأن توسع التزاماتها باختيار ال لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة ) 2-ب

لى الأمين العام للأمم المتحدة شعار توجهه ا   .)ب(، وذلك با 

 :ينقضي انطباق هذه الاتفاقية على آأي شخص ينطبق عليه الفرع "آألف" من هذه المادة -ج

ذا اس تأأنف باختياره الاس تضلال بحماية بلد جنسيته، .1  ا 

ذا اس تعاد باختياره جنسي  .2  ته بعد فقدانه لها، آأوا 

ذا اكتسب جنس ية جديدة وآأصبح يتمتع بحماية هذه الجنس ية الجديدة، آأو .3  ا 

قامة في البلد الذي غادره آأو الذي ظل مقيما خارجه خ .4 لى الا  ذا عاد باختياره ا  وفا من ا 

 الاضطهاد، آأو

ذا آأصبح، بسبب زوال الأس باب التي آأدت ا لى الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قاد .5 ر ا 

 لى مواصلة رفض الاس تظلال بحماية بلد جنسيته،ع

من  (1وذلك علما بأأن آأحكام هذه الفقرة لا تنطبق على آأي لاجئ ينطبق عليه الفرع آألف )

 هذه المادة ويس تطيع آأن يحتج، في رفض طلب الاس تضلال بحماية بلد جنسيته، بأأس باب قاهرة

 .ناجمة عن اضطهاد سابق

ذا كان شخص لا يملك جنس ية وآأصب .6 ح، بسبب زوال الأس باب التي آأدت ا لى ا 

قامته المعتادة السابق لى بلد ا   ،الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا على آأن يعود ا 

من  (1وذلك علما بأأن آأحكام هذه الفقرة لا تنطبق على آأي لاجئ ينطبق عليه الفرع آألف )

قامته المعتادة ا لى بلد ا  قاهرة  لسابق، بأأس بابهذه المادة ويس تطيع آأن يحتج، في رفض العودة ا 

 .ناجمة عن اضطهاد سابق

ئات آأو لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية آأو مساعدة من هي  -د

 .وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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ذا توقفت هذه الحماية آأو المساعدة لأي سبب دون آأن يكون مصير  هؤلاء الأشخاص قد سوي فا 

مم المتح دة يصبح هؤلاء نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأ

 .الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية

تخذ ي الا تنطبق آأحكام هذه الاتفاقية على آأي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذ -هاء

 .فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنس ية هذا البلد

 :لا تنطبق آأحكام هذه الاتفاقية على آأي شخص تتوفر آأس باب جدية للاعتقاد بأأنه -و

نسانية، بالمعني  )آأ( ارتكب جريمة ضد السلام آأو جريمة حرب آأو جريمة ضد الا 

 ية الموضوعة للنص على آأحكامها بشأأنها،المس تخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدول 

)ب( ارتكب جريمة جس يمة غير س ياس ية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد 

 بصفة لاجئ،

 .)ج( ارتكب آأفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها

 : التزامات عامة2المادة 

زاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه،  خصوصا، آأن ينصاع على كل لاجئ ا 

 .لقوانينه وآأنظمته، وآأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام

 : عدم التمييز3المادة 

ين آأو بلد تطبق الدول المتعاقدة آأحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق آأو الد

 .المنشأأ 

 : الدين4المادة 

الممنوحة  ئين داخل آأراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعايةتمنح الدول المتعاقدة اللاج 

 .دهملمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولا

 : الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية5المادة 

جئين بمعزل نحها دولة متعاقدة للالا يعتبر آأي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأأية حقوق آأو مزايا تم 

 .عن هذه الاتفاقية
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 ": عبارة "في نفس الظروف6المادة 

تمتع لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، ضمنا، آأن على اللاجئ، من آأجل ال 

 س يما تلك بحق ما، آأن يس توفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق )ولا

قامة( لو لم يكن لاجئا، باس تثناء تلك التي تحول ط  بيعتها دون المتعلقة بمدة آأو شروط المكوث والا 

 .استيفاء اللاجئ لها

 : الا عفاء من المعاملة بالمثل7المادة 

عاقدة معاملتها حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة آأفضل، تعاملهم الدولة المت . 1

 .ةللأجانب عام

قامتهم، بالا عفاء، على آأرض الدو  . 2 ل يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث س نوات على ا 

 .المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل

، مع عدم . تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا3

زاء الدولة المذكورةتوفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ   .هذه الاتفاقية ا 

مكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة  . 4 لمثل، باتنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في ا 

مكانية ج3و  2حقوقا ومزايا بالا ضافة ا لى تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان  عل الا عفاء ، وكذلك في ا 

 .3و 2الشروط المنصوص عليها في الفقرتين  من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يس توفون

 21و  19و  18و  13على الحقوق والمزايا المذكورة في المواد  3و  2تنطبق آأحكام الفقرتين  . 5

 .قيةمن هذه الاتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفا 22و 

 : الا عفاء من التدابير الاس تثنائية8المادة 

صالح ين يتعلق الأمر بالتدابير الاس تثنائية التي يمكن آأن تتخذ ضد آأشخاص آأو ممتلكات آأو مح

ئ يحمل مواطني دولة آأجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على آأي لاج

يع تس تط  رسميا جنس ية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنس ية. وعلى الدول المتعاقدة التي لا

المناس بة،  بمقتضى تشريعها تطبيق المبدآأ العام المنصوص عليه في هذه المادة آأن تقوم، في الحالات

عفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين  .بمنح ا 
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 : التدابير المؤقتة9المادة 

ن الظروف ليس في آأي من آأحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب آأو في غيره م

يا لأمنها س تثنائية، من آأن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره آأساس  الخطيرة والا

بقاء على  تلك القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة آأن هذا الشخص لاجئ بالفعل وآأن الا 

 .التدابير ضروري في حالته لصالح آأمنها القومي

 : تواصل الا قامة10المادة 

لى ارض دولة م حين يكون اللاجئ قد  . 1 تعاقدة، آأبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل ا 

قامة شرعية في آأرض هذه الدو .  حين 2لة. ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة ا 

ليها قبل يكون اللاجئ قد آأبعد قسرا آأثناء الحرب العالمية الثانية عن آأرض دولة متعاقدة، ثم عا د ا 

قامته السابقة واللاحقة لهذبدء نفا بعاد القسري، ذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا ا  ا الا 

قامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة  .من آأجل آأية آأغراض تتطلب ا 

 : البحارة واللاجئون11المادة 

عاقدة، رفع علم دولة متفي حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ت

مكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاس تقرار على آأرضه ا وتزويدهم تنظر هذه الدولة بعين العطف في ا 

 .خربوثائق سفر، آأو في قبولهم مؤقتا على آأرضها تسهيلا، على الخصوص، لاس تقرارهم في بلد آ  

 الفصل الثاني: الوضع القانوني

 : الأحوال الشخصية12المادة 

ذا لم يكن  . 1 قامته ا   . موطنلهتخضع آأحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، آأو لقانون بلد ا 

يما س تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتس بة والناجمة عن آأحواله الشخصية، ولا  . 2

 ليهاعالحقوق المرتبطة بالزواج، على آأن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاس تكمال الشكليات المنصوص 

ترف في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة آأن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان س يع

 .بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا
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 : ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة13المادة 

لك اية من تتمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ آأفضل معاملة ممكنة، لا تكون في آأي حال آأدني رع

لمنقولة االممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، فيما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير 

نقولة وغير والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالا يجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال الم 

 .المنقولة

 : الحقوق الفنية والملكية الصناعية14المادة 

ت المسجلة ية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم آأو النماذج والعلامافي مجال حما

نح اللاجئ في والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يم 

قليم آأي من قامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في ا  تعاقدة الدول الم  بلد ا 

قامته المعتادة قليم لمواطني بلد ا   .الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الا 

 : حق الانتماء للجمعيات15المادة 

قليمها، بصدد الجم  عيات غير تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

لظروف اكنة تمنح، في نفس الس ياس ية وغير المس تهدفة للربح والنقابات المهنية، آأفضل معاملة مم 

 .لمواطني بلد آأجنبي

 : حق التقاضي آأمام المحاكم16المادة 

 .يكون لكل لاجئ، على آأراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر آأمام المحاكم . 1

قامته المعتادة، بنفس المعاملة التي ي  . 2 تمتع بها المواطن يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل ا 

داء المحكوم من حيث حق التقاضي آأمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والا عفاء من ضمان آأ 

 .به

قامته ا2. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 3 لمعتادة من بلدان ، يمنح كل لاجئ، في غير بلد ا 

قامته   .المعتادةالدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد ا 
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 الفصل الثالث: آأعمال الكسب

 : العمل المأأجور17المادة 

قليمها آأفضل معاملة مم  . 1 كنة تمنح، في تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

 .نفس الظروف، لمواطني بلد آأجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأأجور

 التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب آأو علىوفي آأي حال، لا تطبق على اللاجئ  . 2

ذا كان قد آأعفي منها قبل تاريخ بد ء نفاذ اس تخدام الأجانب من آأجل حماية سوق العمل الوطنية ا 

ذا كان مس توفيا آأحد الشروط التال  زاء الدولة المتعاقدة المعنية، آأو ا   :يةهذه الاتفاقية ا 

 قامة في بالبلد،)آأ( آأن يكون قد اس تكمل ثلاث س نوات من الا  

قامته. على آأن اللاجئ لا يس تطيع آأن يتذر  ع )ب( آأن يكون له زوج يحمل جنس ية بلد ا 

ذا كان قد هجر زوجه،  بانطباق هذا الحكم عليه ا 

قامته  .)ج( آأن يكون له ولد آأو آأكثر يحمل جنس ية بلد ا 

بحقوق  يع اللاجئين. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في آأمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جم 3

مواطنيها من حيث العمل المأأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق آأولئك اللاجئين الذي دخلوا 

 .آأراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة آأو خطط لاس تقدام مهاجرين

 : العمل الحر18المادة 

قليمها آأفضل معاملة ممكنة،  تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

 وعلى آألا تكون في آأي حال آأقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، فيما

كذلك في و يتعلق بممارس تهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، 

نشاء شركات تجارية وصناعية  .ا 

 : المهن الحرة19المادة 

ذا كانوا يحتمنح الدول المتعاقدة  . 1 قليمها، ا  ملون شهادات اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

ملة ممكنة، معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، آأفضل معا

 .على آألا تكون في آأي حال آأقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف
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ثل هؤلاء قدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأأمين استيطان م تبذل الدول المتعا . 2

قليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن  .علاقاتها الدولية اللاجئين في غير ا 

 الفصل الرابع: الرعاية

 : التوزيع المقنن20المادة 

جات ن ويخضع له التوزيع العمومي للمنتحيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكا

 .معاملة المواطنين اللاجئونغير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل 

 : الا سكان21المادة 

اضعا خفيما يخص الا سكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين آأو الأنظمة آأو 

ق  لا شراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين ليمها آأفضل بصورة نظامية في ا 

فس معاملة ممكنة، على آألا تكون في آأي حال آأقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في ن

 .الظروف

 : التعليم الرسمي22المادة 

 .ليم الأوليتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التع . 1

عاية من ر تعاقدة اللاجئين آأفضل معاملة ممكنة، على آألا تكون في آأي حال آأقل تمنح الدول الم  . 2

ة تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاص

 على صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرس ية والدرجات العلمية

 .الا عفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراس يةالممنوحة في الخارج، و 

 : الا غاثة العامة23المادة 

قليمها نفس المعام لة الممنوحة تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

غاثة والمساعدة العامة  .لمواطنيها في مجال الا 

 : تشريع العمل والضمان الاجتماعي24المادة 

قليمها نفس المعاملة  تمنح . 1 لممنوحة للمواطنين االدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

 :فيما يخص الأمور التالية
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)آأ( في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة آأو لا شراف السلطات 

ذا كانت تشكل جزءا من الأجر،  مل، وساعات العالا دارية: الأجر بما فيه الا عانات العائلية ا 

لعمل في والترتيبات الخاصة بساعات العمل الا ضافية، والا جازات المدفوعة الأجر، والقيود على ا

الاس تفادة والمنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، 

 من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،

صابات العمل والأمراض الم )ب( الضمان الاجتماع هنية ي )الأحكام القانونية الخاصة با 

خري تنص آأ والأمومة والمرض والعجز والش يخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وآأية طوارئ 

 :تفرضها القوانين والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي(، رهنا بالقيود التي قد

 ئمة تهدف للحفاظ على الحقوق المكتس بة آأو التي هي قيد الاكتساب،ترتيبات ملا  -1-   

عانة الحك  -2-     قامة قد تفرض آأحكاما خاصة بشأأن الا  ومية الكلية قوانين آأو آأنظمة خاصة ببلد الا 

لذين لا آأو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأأن الا عانات المدفوعة للأشخاص ا

 .ساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادييس توفون شروط الم 

صابة عمل آأو مرض مهني لا يتأأثر بوقوع مكان  . 2 ن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة ا  قامة ا  ا 

قليم الدولة المتعاقدة  .المس تحق خارج ا 

والخاصة تعقدها،  . تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها آأو التي يمكن آأن3

املة بالحفاظ على الحقوق المكتس بة آأو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي، ش

لا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الم وقعة للاجئين، دون آأن يرتهن ذلك ا 

 .على الاتفاقات المعنية

مكانية جعل الا . 4 لمفعول آأو التي تفاقات المماثلة، النافذة اتنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في ا 

 .ملة للاجئينقد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الا مكان، شا
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 الفصل الخامس: التدابير الا دارية

 : المساعدة الا دارية25المادة 

دة سلطات بلد آأجنبي عندما يكون من شأأن ممارسة اللاجئ حقا له آأن تتطلب عادة مساع . 1

ليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ على آأراضيها على ت أأمين هذه يتعذر عليه الرجوع ا 

ما بواسطة سلطاتها آأو بواسطة سلطة دولية  .المساعدة ا 

شر  . 2 افها، تصدر السلطة آأو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، آأو تس تصدر لهم با 

صدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية آأو بو الوثائق آأو ا  .اسطتهالشهادات التي يجري ا 

لأجانب ل. تقوم الوثائق آأو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم 3

لى آأن يثبت عدم صحتها  .من قبل سلطاتهم الوطنية آأو بواسطتها، وتظل معتمدة ا 

مات المذكورة  يمكن آأن يس تثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدرهنا بالحالات التي . 4

اطنين في هذه المادة، ولكن ينبغي آأن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المو 

 .من رسوم لقاء الخدمات المماثلة

  .28و  27لا تمس آأحكام هذه المادة بالمادتين  . 5

 التنقل: حرية 26المادة 

قليمها حق ا ختيار محل تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

قامتهم والتنقل الحر ضمن آأراضيها، على آأن يكون ذلك رهنا بأأية آأنظمة تنطبق على الأج انب عامة ا 

 .في نفس الظروف

 : بطاقات الهوية27المادة 

قليمها لا يملك و  تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية ثيقة لكل لاجئ موجود في ا 

 .سفر صالحة

 : وثائق السفر28المادة 

قليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر  . 1 تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في ا 

قليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك آأس باب قاهرة تتصل بالأمن الوطني آأو النظام  ا لى خارج هذا الا 
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صدار وثيقة الع ام. وتنطبق آأحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة ا 

صدار وثيقة  لى ا  سفر من هذا النوع لكل لاجئ آ خر فيها. وعليها خصوصا آأن تنظر بعين العطف ا 

قامتهم النظامية من اللا جئين سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد ا 

قليمها  .الموجودين في ا 

بقة في ظل تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي آأصدرها آأطراف الاتفاقات الدولية السا .  2

 .هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى آأحكام هذه المادة

 : الأعباء الضريبية29المادة 

تسميتها،  ين آأية آأعباء آأو رسوم آأو ضرائب، آأيا كانتتمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئ . 1

لى استيفائها في آأحوال مماثلة  .تغاير آأو تفوق تلك المس توفاة آأو التي قد يصار ا 

مة المتعلقة .  ليس في آأحكام الفقرة السابقة ما يحول دون آأن تطبق على اللاجئين القوانين والأنظ2

دارية، صدار الوثائق الا   .بما فيها بطاقات الهوية بالرسوم المتصلة با 

 : نقل الموجودات30المادة 

لى آأرض  . 1 ها من موجودات تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وآأنظمتها، بنقل ما حملوه ا 

ليه بقصد الاس تقرار فيه لى بلد آ خر سمح لهم بالانتقال ا   .ا 

لى الطلبات التي يقدمه2 نقل آأي ب للسماح لهم  اللاجئونا .  تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف ا 

ليها للاس تقرار في بلد آ خر سمح لهم بالانتق ليهموجودات آأخري لهم، آأينما وجدت، يحتاجون ا   .ال ا 

 : اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأأ 31المادة 

، على لقانونيتمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم آأو وجودهم غير ا . 1

قليم كانت ذن، قادمين مباشرة من ا  قليمها آأو يوجدون فيه دون ا  فيه  اللاجئين الذين يدخلون ا 

لى ا1حياتهم آأو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة  لسلطات دون ، شريطة آأن يقدموا آأنفسهم ا 

بطاء وآأن يبرهنوا على وجاهة آأس باب دخولهم آأو وجودهم غير القانوني  .ا 

تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا   .2

لا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ آأو ريثما يقبلون في بلد آ خر. وعلى الدول  تطبق هذه القيود ا 
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لوا المتعاقدة آأن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحص

ليه  .على قبول بلد آ خر بدخولهم ا 

 : الطرد32المادة 

لا لأس باب تت . 1 قليمها بصورة نظامية، ا  علق بالأمن لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في ا 

 .الوطني آأو النظام العام

لا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الا جرائية التي  . 2  نص عليهاي لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ ا 

 القانون. ويجب آأن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك آأس باب قاهرة تتصل بالأمن الوطني،

ثبات براءته، وبأأن يمارس حق الاس تئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا ا لغرض بأأن يقدم بينات لا 

 .آأمام سلطة مختصة آأو آأمام شخص آأو آأكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة

نونية في بلد تعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قا. تمنح الدولة الم 3

ن التدابير آ خر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في آأن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا م

 .الداخلية

 : حظر الطرد آأو الرد33المادة 

لأقاليم اترده بأأية صورة من الصور ا لى حدود لا يجوز لأية دولة متعاقدة آأن تطرد لاجئا آأو  . 1

لى فئة اجتماعية  التي تكون حياته آأو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه آأو دينه آأو جنسيته آأو انتمائه ا 

 .معينة آأو بسبب آ رائه الس ياس ية

على  .  على آأنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا2

جرما  لبلد الذي يوجد فيه آأو لاعتباره يمثل، نظرا لس بق صدور حكم نهائي عليه لارتكابهآأمن ا

 .اس تثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد

 : التجنس34المادة 

لى عتسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل 

جراءات التجنس وتخفيض آأعباء ورسوم هذه الا جراءات  الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل ا 

لى آأدني حد ممكن  .ا 
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 الفصل السادس: آأحكام تنفيذية وانتقالية

 : تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة35المادة 

ة مؤسسة تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آأو آأي . 1

هيل مهمتها حدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد على وجه الخصوص بتس آأخري تابعة للأمم المت

 .في الا شراف على تطبيق آأحكام هذه الاتفاقية

لى عمن آأجل جعل المفوضية، آأو آأية مؤسسة آأخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة  . 2

لى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الد ا على الشكل ول المتعاقدة بتزويدهتقديم تقارير ا 

 :المناسب بالمعلومات والبيانات الا حصائية المطلوبة بشأأن

 )آأ( وضع اللاجئين،

 )ب( وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

أأن )ج( القوانين والأنظمة والمراس يم النافذة آأو التي قد تصبح بعد ال ن نافذة بش

 اللاجئين،

 التشريع الوطني: تبليغ المعلومات عن 36المادة 

انين وآأنظمة توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قو 

 .لتأأمين تطبيق هذه الاتفاقية

 : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة37المادة 

فاقية من هذه الاتفاقية، تحل هذه الات 28من المادة  2مع عدم المساس بأأحكام الفقرة 

 1926آأيار/مايو  12و 1924آأيار/مايو  31و 1922تموز/يوليه  5 الأطراف فيها محل ترتيبات بين

و  1933تشرين الأول/آأكتوبر  28، واتفاقيتي 1935تموز/يوليه  30و  1928حزيران/يونيه  30و

ر تشرين الأول/آأكتوب 15، واتفاق 1939آأيلول/سبتمبر  14، وبروتوكول 1938ش باط/فبراير  10

1946. 
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 فصل السابع: آأحكام ختاميةال

 : تسوية المنازعات38المادة 

 كل نزاع ينشأأ بين آأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها آأو تطبيقها، ويتعذر حله

 .بطريقة آأخري، يحال ا لى محكمة العدل الدولية بناء على طلب آأي من الأطراف في النزاع

 : التوقيع والتصديق والانضمام39المادة 

لأمين وتودع بعد ذلك لدي ا 1951تموز/يوليه  28ه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في تعرض هذ . 1

 31ز/يوليه وتمو  28العام للأمم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 

سبتمبر آأيلول/ 17ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين  1951آ ب/آأغسطس 

 . 1952كانون الأول/ديسمبر  31و 1951

 آأخري دعيت .  يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة2

ليها الجمعية العامة  لى مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنس ية آأو وجهت ا  عوة دا 

 .المتحدة كوك التصديق لدي الأمين العام للأمملتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع ص

ليها في الفقرة 3  28ابتداء من  من هذه المادة 2. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار ا 

يداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة1951تموز/يوليه   ..  ويقع الانضمام با 

 : بند الانطباق الا قليمي40المادة 

ل جميع لأية دولة، عند التوقيع آأو التصديق آأو الانضمام، آأن تعلن آأن هذه الاتفاقية ستشم . 1

ذا الا علان في الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي آأو واحد آأو آأكثر منها. ويبدآأ سريان مفعول ه

زاء الدولة المعنية  .تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ا 

لى الأ .  وفي آأي وقت آ خر بعد ذلك يتم2 شعار يوجه ا  مين  توس يع نطاق شمول هذه الاتفاقية با 

لأمين العام العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي اس تلام ا

زاء الدولة المعني  .ة آأيهما جاء لاحقاللأمم المتحدة هذا الا شعار، آأو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ا 
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يع آأو التصديق آأو تعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوق . وفيما ي 3

مكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الا تفاقية الانضمام، تنظر كل دولة معنية في ا 

 .شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأس باب دس تورية، على موافقة حكوماتها

 : بند الدولة الاتحادية41المادة 

 :حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية

ية الاتحادية، )آأ( فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريع 

ست لي  تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي

 دولا اتحادية،

و الولايات آأو آأ )ب( وفيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول 

جراءات المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدس توري لهذا الاتحاد، باتخا ذ ا 

يجتشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في آأقرب وقت ممكن با   ابية ا لى حالة هذه المواد، مع توصية ا 

 السلطات المختصة في هذه الدول آأو الولايات آأو المقاطعات،

ن ع)ج( تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية آأية دولة متعاقدة آأخري تطلب ذلك 

ا في الاتحاد طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول به

طي له والوحدات المكونة له بشأأن آأي حكم من آأحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي آأع

جراء آ خر جراء تشريعي آأو با   .با 

 : التحفظات42المادة 

بداء تحفظات بشأأن آأية مواد . 1 في  لأية دولة، عند التوقيع آأو التصديق آأو الانضمام، حق ا 

لى  36والمواد  33( و 1) 16و  4و  3 و 1الاتفاقية غير المواد   يرة المذكورة.شاملة المادة الأخ 46ا 

سالة من هذه المادة آأن تسحب تحفظها في آأي حين بر  1.  لأي دولة آأبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 

لى الأمين العام للأمم المتحدة  .موجهة ا 
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 : بدء النفاذ43المادة 

يداع صك التصديق آأو يبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التس . 1 نضمام الاعين الذي يلي تاريخ ا 

 السادس.

يداع صك التصديق آأو الانضما2  ليها بعد ا  م السادس .  آأما الدولة التي تصدق الاتفاقية آأو تنضم ا 

يداع هذه الدولة صك  زاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ا  صديقها آأو تفيبدآأ نفاذ الاتفاقية ا 

 .انضمامها

 : الانسحاب44المادة 

لى الأمين  . 1 شعار موجه ا  لعام الأي دولة متعاقدة آأن تنسحب من هذه الاتفاقية في آأي حين با 

 .للأمم المتحدة

زاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ ا2 س تلام .  يبدآأ سريان مفعول هذا الانسحاب ا 

 .الأمين العام الا شعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب

شعارا وفقا للمادة  . لأية3 علانا آأو ا  شعار موج 40دولة آأصدرت ا  لى آأن تعلن في آأي حين، با  ه ا 

قليم ما بعد س نة من تاريخ اس تلام ا لأمين الأمين العام، آأن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول ا 

 .العام لهذا الا شعار

عادة النظر45المادة   : ا 

عادة ا . 1 شعار مو لكل دولة متعاقدة، في آأي حين، آأن تطلب ا  لى لنظر في هذه الاتفاقية، با  جه ا 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

زا . 2 ء هذا توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، ا 

 .الطلب

 : الا شعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة46المادة 

علام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحديقوم الأمين العام للأمم المتحدة  ة والدول غير با 

 :39الأعضاء المذكورة في المادة 

 ،1)آأ( بالا علانات والا شعارات المذكورة في الفرع "باء" من المادة 
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 ،39)ب( بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 

 ،40)ج( بالا علانات والا شعارات المذكورة في المادة 

 ،42)د( بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 

 ،43)هـ( بالتاريخ الذي سيبدآأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 

 ،44)و( بالانسحابات والا شعارات المذكورة في المادة 

عادة النظر المذكورة في المادة   . 45)ز( بطلبات ا 

ثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون آأدنا كوماتهم حه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم وا 

 .بتواقيعهم

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام آألف وتسعمائة 

وواحد وخمسين، على نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الا نكليزي والفرنسي، تودع في 

للدول غير و يع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صور مصدقة عنها لجم 

 .39الأعضاء المذكورة في المادة 
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 البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

-)د 1186آأحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الا قرار في القرار 

لما به في ع، كما آأحاطت الجمعية العامة 1966تشرين الثاني/نوفمبر  18(   المؤرخ في 41

ه والذي رجت في 1966كانون الأول/ديسمبر  16(   المؤرخ في 21-)د 2198قرارها 

لتمكينها من  الأمين العام آأن يحيل نص البروتوكول ا لى الدول المذكورة في مادته الخامسة

 .الانضمام ا لى هذا البروتوكول

 8المادة ، وفقا لأحكام 1967تشرين الأول/آأكتوبر  4تاريخ بدء النفاذ: 

ن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،  ا 

ذ تأأخذ بعين الاعتبار آأن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف  28في  وا 

ليها فيما بعد باسم الاتفاقية( لا تشمل سوي الأشخاص الذي 1951تموز/يوليه  ن آأصبحوا )والمشار ا 

 ،1951اني/يناير لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل آأول كانون الث

ذ تأأخذ بعين الاعتبار آأن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ آأن اعتمدت الاتفاقي ة، وا 

 وبالتالي يمكن آألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،

ذ تري آأن من المرغوب فيه آأن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عل يهم وا 

  .1951تقييده بحد آأول كانون الثاني/يناير التعريف الوارد في الاتفاقية دون 

 :وقد اتفقت على ما يلي

 حكم عام: 1المادة 

لى  2تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد   .1  اللاجئين من الاتفاقية على 34ا 

 .الذين يرد تعريفهم فيما يلي

لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" باس تثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة،   .2

( من 2من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة ) 1كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 
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"بنتيجة  " وكمات1951الفرع آألف منها الكلمات "نتيجة آأحداث وقعت قبل آأول كانون الثاني/يناير 

 ."مثل هذه الأحداث

ادرة . تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون آأي حصر جغرافي باس تثناء آأن الا علانات الص3

باء من  1ة ( )آأ( من الماد1عن الدول التي هي بالفعل آأطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية )

( من 2لفقرة )لم يكن قد وسع نطاقها وفقا لالاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما 

 باء من الاتفاقية المذكورة. 1المادة 

 : تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة2المادة 

اللاجئين  تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  .1

مم المتحدة   وجه قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علىآأو مع آأية مؤسسة آأخري تابعة للأ

 .الخصوص بتسهيل مهمتها في الا شراف على تطبيق آأحكام هذا البروتوكول

لى عمن آأجل جعل المفوضية، آأو آأية مؤسسة آأخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة   .2

لى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول  بروتوكول الأطراف في هذا التقديم تقارير ا 

 :بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الا حصائية المطلوبة بشأأن

 )آأ( آأحوال اللاجئين،    

 )ب( وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،    

 .للاجئينا)ج( القوانين والأنظمة والمراس يم النافذة آأو التي قد تصبح بعد ال ن نافذة بشأأن     

 : تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية3ادة الم

قد  توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما

 .تعتمده من قوانين وآأنظمة لتأأمين تطبيق هذا البروتوكول

 : تسوية المنازعات4المادة 

له آأو تطبيقه، ويتعذر حكل نزاع ينشأأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره 

 .بطريقة آأخري، يحال ا لى محكمة العدل الدولية بناء على طلب آأي من الأطراف في النزاع
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 : الانضمام5المادة 

ري عضو يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وآأية دولة آأخ

ليها الجمعيفي الأمم المتحدة آأو عضو في آأي من الوكالات المتخصصة آأو آأ  ة العامة ية دولة وجهت ا 

يداع صك انضمام لدي الأمين العام للأ   .مم المتحدةللأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام با 

 : بند الدولة الاتحادية6المادة 

 :حين تكون الدولة اتحادية آأو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية

ذا البروتوكول همن المادة الأولي من  1تطبيقها وفقا للفقرة )آأ( فيما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب 

ة الاتحادية والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكوم

 ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

هذا البروتوكول  من المادة الأولي من 1بيقها وفقا للفقرة )ب( وفيما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تط 

تحاد وغير والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول آأو الولايات آأو المقاطعات المكونة للا

جراءات تشريعية، تقوم الحكومة الا تحادية في الملزمة وفقا للنظام الدس توري لهذا الاتحاد باتخاذ ا 

حا لى السلطات المختصة في هذه الدآأقرب وقت ممكن با  يجابية، ا  ول آأو لة هذه المواد، مع توصية ا 

 الولايات آأو المقاطعات،

عن  )ج( تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول آأية دولة متعاقدة آأخري تطلب ذلك

ا في الاتحاد طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول به

ن المادة م 1والوحدات المكونة له بشأأن آأي حكم من آأحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 

جراء جراء تشريعي آأو با   .آ خر الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي آأعطي له با 

 : التحفظات والا علانات7المادة 

بداء  .1 ول وبشأأن تحفظات بشأأن المادة الرابعة من هذا البروتوك لأية دولة، عند الانضمام، حق ا 

غير تلك  القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق آأية آأحكام من آأحكام الاتفاقية

رها منها، على آألا تشمل التحفظات التي تصد 33( و1) 16و 4و 3و 1المنصوص عليها في المواد 

 . هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقيةالدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

361 

ن التحفظات التي آأعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة   .2 ق، ما لم منها تنطب 42ا 

 .تسحب، على التزاماتها الناش ئة عن هذا البروتوكول

 ي حين برسالةمن هذه المادة آأن تسحب تحفظها في آأ  1لأي دولة آأبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3

لى الأمين العام للأمم المتحدة  .موجهة ا 

لة طرف من الاتفاقية عن دو 40من المادة  2و 1تعتبر الا علانات الصادرة بمقتضى الفقرتين   .4

عنية لدي فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف الم 

لى شعارا بخلاف ذلك ا  لبروتوكول، مع  الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية على هذا اانضمامها ا 

من  44من المادة  3والفقرة  40من المادة  3و 2التعديل الذي يقتضيه الحال، آأحكام الفقرتين 

 .الاتفاقية

 : بدء النفاذ8المادة 

يداع صك الانضمام السادس  .1  .يبدآأ نفاذ هذا البروتوكول يوم ا 

يداع صك الانضمام السادس فيبدآأ نفاذ ا . آأما الدولة2 لى البروتوكول بعد ا  لبروتوكول التي تنضم ا 

يداع هذه الدولة صك انضمامها. زاءها يوم ا   ا 

 : الانسحاب9المادة 

لى  .1 شعار موجه ا  لأي دولة طرف في هذا البروتوكول آأن تنسحب منه في آأي حين با 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

زاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علىيبدآأ سريان مفعول هذا  .2  الانسحاب ا 

 .اس تلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة

 : الا شعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة10المادة 

ليها في المادة الخامسة آأعلا ه بتاريخ بدء يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار ا 

ليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منهنفاذ هذا البروت ، وكول وبوقائع الانضمام ا 

 .وبالا علانات والا شعارات المتصلة به
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 : الا يداع في محفوظات الأمم المتحدة11المادة 

 تودع في محفوظات آأمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في

لجمعية والروس ية والصينية والفرنس ية، موقعة من رئيس ا الحجية نصوصه بالا س بانية والا نكليزية

رسال صور مصدقة من هذا ا لى العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام با  لبروتوكول ا 

ليها في المادة الخامسة  .آأعلاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار ا 
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روتوكول بشأأن حظر اس تعمال الغازات الخانقة والسامة آأو ما شابهها والوسائل ب

 الجرثومية في الحرب

 1925يونيه/حزيران  17بجنيف،   

ن المندوبين المفوضين الموقعين آأدناه باسم حكوماتهم الخاصة:  ا 

 )آأسماء المندوبين المفوضين(

ذ يعتبرون آأن اس تعمال الغازات الخانقة آأو السامة وكل لة آأو  ما شابهها من مواد سائا 

 معدات في الحرب آأمر يدينه عن حق الرآأي العام في العالم المتمدن.

ذ يعتبرون آأن حظر هذا الاس تعمال س بق الا علان عنه في معاهدات تعد غالبية دو  ل وا 

 العالم آأطرافاً فيها.

 ويكونومن آأجل آأن يقبل هذا الحظر على المس توى العالمي كجزء من القانون الدولي 

 ملزماً من حيث الضمير والممارسة لدى الدول.

 يعلنـــون:

ظر هذا آأن الأطراف السامية المتعاقدة طالما آأنها ليست آأطرافاً في المعاهدات التي تح 

يضاً الاس تعمال، تقبل هذا الحظر وتوافق على تمديده ليشمل وسائل الحرب الجرثومية وتوافق آأ 

زاء بعضها البعض ب  أأحكام هذا الا علان.على آأن تلتزم ا 

لى ه  ن الأطراف السامية المتعاقدة تبذل كل جهد لحث دول آأخرى على الانضمام ا  ذا ا 

 الأخرى هيالبروتوكول. وفي حالة انضمامها تبلغ بذلك حكومة الجمهورية الفرنس ية التي تبلغ بذلك 

لفرنس ية االجمهورية كافة الدول الموقعة والمنضمة، ويكون له آأثر اعتباراً من تاريخ تلقي حكومة 

شعاراً بالانضمام.  ا 

هما و يتم التصديق على هذا البروتوكول بأأسرع وقت ممكن في لغتين لهما صفة الحجية،  

 الفرنس ية والا نجليزية، ويجب آأن يحمل تاريخ اليوم.

بلغ ت ترسل وثائق التصديق على هذا البروتوكول ا لى حكومة الجمهورية الفرنس ية التي  

ليه. بذلك على الفور  كل دولة من الدول الموقعة على البروتوكول آأو المنضمة ا 
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ليه مودعة في محفوظات   كومة حتبقى وثائق التصديق على هذا البروتوكول آأو الانضمام ا 

 الجمهورية الفرنس ية.

يداع التصديق علي  ه، ومنذ تسري آأحكام هذا البروتوكول على كل الدول الموقعة عليه منذ تاريخ ا 

زاء الدول الأخرى التي آأودعت تصديقها عليه سلفاً.  ذلك الوقت تصبح كل دولة ملزمة به ا 

ثباتًا لذلك وقع المندوبون المفوضون على هذا البروتوكول.   وا 

يونية / حزيران آألف وتسعمائة وخمسة  17بتاريخ حرر في جنيف في نسخة واحدة   

 وعشرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

365 

اتفاقية بشأأن حظر اس تحداث وصنع وتخزين واس تخدام الأسلحة الكيميائية 

 وتدمير هذه الأسلحة

يناير  /حُرّرت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني 

 عام آألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.

 الديباجة

حراز    ن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميماً منها على العمل من آأجل ا  قدم تا 

زالة  فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وا 

 المتحدة جميع آأنواع آأسلحة التدمير الشامل ورغبةً منها في الا سهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم

لى آأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد آأدانت تكراراً جميع الأف ذ تشير ا  عال المنافية ومبادئه، وا 

امة آأو ما للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة آأو الس

ول جنيف ، )بروتوك1935نية حزيران / يو  17شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 

ذ تسلم بأأن هذه الاتفاقية تعيد تأأكيد مبادئ بروتوكول جنيف المرقع في1935لعام  حزيران  17 ( ، وا 

نتاج 1935يونية  / وتخزين  وآأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر اس تحداث وا 

وموسكو  تلك الأسلحة الموقعة في لندن الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدمير

ذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة الت1973نيسان / آأبريل  10وواش نطن في  اسعة ، وا 

نتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدم ير تلك من اتفاقية حظر اس تحداث وا 

مكانية اس تعماالأسلحة، وتصميماً منها، من آأجل البشرية جمعاء، على ل الأسلحة  آأن تستبعد كياً ا 

د بها الكيميائية، عن طريق تنفيذ آأحكام هذه الاتفاقية، وآأن تس تكمل بذلك الالتزامات المتعه

ذ تسلم بحظر اس تعمال مبيدات الحشائش كوس يلة 1935بموجب بروتوكول جنيف لعام  ، وا 

ذ ترى آأن الا نجاز للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذا ات في ت الصلة، وا 

نسانية  ميدان الكيمياء ينبغي آأن يقتصر اس تخدامها على ما فيه من مصلحة ا 
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لدولي وتبادل ورغبةً منها في تعزيز الا تجار الحر في الموارد الكيميائية وكذلك التعاون ا  

الاتفاقية   تحظرها هذهالمعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا

 من آأجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف

ن    تاجها واقتناعاً منها بأأن الحظر الكامل والفعال لاس تحداث الأسلحة الكيميائية وا 

ة ضرورية وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واس تعمالها، وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطو 

 لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

 قد اتفقت على ما يلي:  

 المادة الأولى: الالتزامات العامة

 .   تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأألا تقوم تحت آأي ظرف:1

نتاج الأسلحة الكيميائية آأو احتيازها بطريقة آأخرى، آأو تخزينها آأو )آأ  حتفاظ الا( باس تحداث آأو ا 

لى آأي مكان. بها، آأو نقل الأسلحة  الكيميائية بصورة مباشرة آأو غير مباشرة ا 

 ( باس تعمال الأسلحة الكيميائية.)ب

 )ج( بالقيام بأأية اس تعدادات عسكرية لاس تعمال الأسلحة الكيميائية.

   )د( بمساعدة آأو تشجيع آأو حث آأي كان بأأي طريقة على القيام بأأنشطة محظورة على 

 ية.الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاق 

قائمة في  .   تتعهد كل دولة طرف بأأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها آأو تحوزها آأو تكون2

 آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ولة طرف .  تتعهد كل دولة طرف بأأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في آأراضي آأي د3

 لأحكام هذه الاتفاقية.آأخرى، وفقاً 

نتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها آأو تك4 ون في .   تتعهد كل دولة طرف بأأن تدمر آأي مرافق لا 

 فاقية.حيازتها آأو تكون قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً لأحكام هذه الات

 للحرب. .   تتعهد كل دولة طرف بعدم اس تعمال عوامل مكافحة الشغب كوس يلة5
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 المادة الثانية: التعاريف والمعايير

 لأغراض هذه الاتفاقية:

 .   يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية " ما يلي، مجتمعاً آأو منفرداً:1

ظورة بموجب هذه ( الموارد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير مح)آأ 

 والكميات متفقة مع هذه الأغراض.الاتفاقية ما دامت الأنواع 

ينبعث  من الأضرار عن طريق ما ( الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لا حداث الوفاة آأو غيرها)ب

المحددة  نتيجة اس تخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة

 في الفقرة الفرعية )آأ(.

ئط  لاس تعمال يتعلق مباشرة باس تخدام مثل هذه الذخائر والنبا)ج( آأية معدات مصممة خصيصاً 

 المحددة في الفقرة الفرعية )ب(.

 .   يقصد بمصطلح " المادة الكيميائية السامة ":2

دث وفاة آأي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية آأن تح

نسان  ئية التي هي من آأو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيمياآأو عجزاً مؤقتاً آأو آأضرار دائمة للا 

ذا كانت تنتج في نتاجها، وبغض النظر عما ا  مرافق  هذا القبيل بغض النظر عن منش ئها آأو طريقة ا 

 آأو ذخائر آأو آأي مكان آ خر.

دابير ت)لأغراض تنفيذ الاتفاقية، آأدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق   

 ليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية(.التحقق ع

 .  يقصد بمصطلح " السليفة ":3

نتاج مادة كيميائية سامة بأأي طريقة  آأية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في آأي مرحلة في ا 

 كانت، ويشمل ذلك آأي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي آأو متعدد المكونات.

في  الاتفاقية، آأدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها )لأغراض تنفيذ

 الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية(.
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ليه فيما 4 عد باسم ب.   يقصد بمصطلح " مكون رئيسي في نظم ثنائية آأو متعددة المكونات " يشار ا 

 " مكون رئيسي ":

سرعة ين الخواص السامة للمنتج النهائي وتتفاعل ب السليفة التي تؤدي آأهد دور في تعي

 مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي آأو المتعدد المكونات.

 .   يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية القديمة ":5

 ، آأو1935( الأسلحة الكيميائية التي آأنتجت قبل )آأ 

نتاجها في الف)ب لى عام  1935ترة من عام ( الأسلحة الكيميائية التي تم ا  ت حالتها وتدهور 1946ا 

 ا لى درجة آأنه لم يعد من الممكن اس تعمالها كأسلحة كيميائية.

 .  يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية المخلفة ":6

نون الثاني/يناير كا 1الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 

 آأراضي دولة بدون رضا هذه الأخيرة.في  1935

 .  يقصد بمصطلح " عامل مكافحة الشغب ":7

س ياً آأو ح آأي مادة كيميائية غير مدرجة في آأحد الجداول، يمكنها آأن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً 

 تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

نتاج الأسلحة الكيميائية ":.  يقصد بمصطلح " مرفق 8  ا 

ناؤها آأو ( يقصد به آأية معدات، وكذلك آأية بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها آأو ب )آأ 

 :1946كانون الثاني/يناير  1اس تخدامها في آأي وقت اعتباراً من 

نتاج المواد الكيميائية )" المرحلة التكنولوجية النهائية "( 1)  تحتوي حين(   كجزء من مرحلة ا 

 تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:

 وآأ في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية،  1(   آأية مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1)

كمية تزيد ب (  آأية مادة كيميائية آأخرى ليس لها اس تعمال في آأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية 2)

قليم الد رة ولة الطرف، آأو في آأي مكان آ خر يخضع لولاية آأو س يطعلى طن واحد في الس نة في ا 

 الدولة الطرف، ولكن يمكن اس تعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية، آأو
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المدرجة في الجدول  (  لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة آأمور تعبئة المواد الكيميائية3)

تشكل  ب، وتع بئة المواد الكيميائية في عبواتفي ذخائر آأو نبائط آأو حاويات لتخزين الشوائ 1

ر ونبائط جزءاً من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة آأو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءاً من ذخائ

 ة بها.آأحادية مجمعة، وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاص

 ( ولا يقصد به:)ب

نتاجية الس نوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحد(   آأي مرفق تقل ط1) دة في الفقرة اقته الا 

 ( عن طن واحد، 1الفرعية )آأ( )

( كناتج 1( )(  آأي مرفق تنُتجَ آأو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية )آأ 2)

نتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير مح ية، ظورة بموجب الاتفاق ثانوي لا مفر من ا 

فق للا علان في المائة من مجموع المنتج آأو يخضع المر  3شريطة آألا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 

ليه فيما بعد باسم " الم رفق المتعلق والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق )آأو يشار ا 

 بالتحقق "(، 

نتا3)  محظورة لأغراض غير 1ج مواد كيميائية مدرجة في الجدول (  المرفق الوحيد الصغير الحجم لا 

ليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالت  حقق، بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار ا 

 .  يقصد بمصطلح " آأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ":9

لسلمية نية آأو الأغراض ا( الأغراض الصناعية آأو الزراعية آأو البحثية آأو الطبية آأو الصيدلا)آأ 

 الأخرى.

لسامة والوقاية ( الأغراض الوقائية، آأي الأغراض المتصلة مباشرةً بالوقاية من المواد الكيميائية ا)ب

 من الأسلحة الكيميائية.

ام )ج( الأغراض العسكرية التي لا تتصل باس تعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد في اس تخد

 الكيميائية كوس يلة للحرب.الخصائص السامة للمواد 

نفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.  )د( ا 

نتاجية ":10  .  يقصد بمصطلح " الطاقة الا 
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نتاج مادة كيميائية معينة بناءً على العملية الت     كنولوجية القدرة الكمية الس نوية على ا 

ذا كانت  غيل، العملية لم تدخل بعد في طور التش المس تخدمة فعلًا في المرفق ذي الصلة، آأو، ا 

ذا لم تكن  القدرة المخطط لاس تخدامها في المرفق، وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فا 

نها تعد معادلة لطاقة التصميم، وطاقة لوحة الهوية هي كمي  ة الناتجطاقة لوحة الهوية متاحة، فا 

نتاج، كما ي  في ظل ظروف مهيأأة على آأفضل نحو لتحقيق   تضح الكمية القصوى لمرفق الا 

قابلة من دورة آأو آأكثر من دورات التشغيل الاختباري، آأما طاقة التصميم فهيي كمية الناتج الم

 المحسوبة نظريًا.

 . يقصد بمصطلح " المنظمة ":11

 ية.منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأأة عملًا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاق    

 لأغراض المادة السادسة:. 12

نتاج " مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.    )آأ( يقصد بمصطلح " ا 

 )ب( يقصد بمصطلح " تجهيز " مادة كيميائية عملية فيزيائية، مصل التركيب والاس تخلاص  

لى مادة كيميائية آأخرى.  والتنقية، ولا تتحول فيها المادة الكيميائية ا 

لى ما   دة كيميائية )ج( يقصد بمصطلح " اس تهلاك " مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي ا 

 آأخرى.

 المادة الثالثة: الا علانات

لى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 1 قية بالنس بة يوماً من بدء نفاذ الاتفا 30.   تقدم كل دولة طرف ا 

 :لها، الا علانات التالية، التي يجب آأن تشمل

 )آأ( فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:

ذا كان1) ذا كانت تمتلك آأو توجد في حيازتها آأي آأسلحة كيميائية آأو ما ا  علان ما ا  ت هناك آأي (   ا 

 آأسلحة كيميائية قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها.

لكيميائية التي تمتلكها آأو (  التحديد الدقيق للموقع والكمية الا جمالية والجرد التفصيلي للأسلحة ا2)

ا لى  1توجد في حيازتها آأو التي تكون قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً للفقرات 
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ليها في  3 من الجزء الرابع )آألف( من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار ا 

 (.3الفقرة الفرعية )

بلاغ عن آأية آأسلحة3) تها آأو تكون كيميائية في آأراضيها تمتلكها دولة آأخرى آأو توجد في حياز  (  ال ا 

ن المرفق ممن الجزء الرابع )آألف(  4قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً للفقرة 

 المتعلق بالتحقق.

ذا كانت قد نقلت آأو تلقت، بصورة مباشرة آأو غير مباشرة، آأي آأسلحة كيم 4) علان ما ا  ية يائ (  ا 

قاً للفقرة ، وبيان نقل آأو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وف1946كانون الثاني/يناير  1منذ 

 من الجزء الرابع )آألف( من المرفق المتعلق بالتحقق. 5

ا آأو تكون قائمة (  تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها آأو توجد في حيازته5)

رفق المتعلق من الجزء الرابع )آألف( من الم 6لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً للفقرة  في آأي مكان يخضع

 بالتحقق.

 )ب( فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:

ذا كانت لها في آأراضيها آأسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات1) علان ما ا  المتاحة وفقاً  (   ا 

 من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق. 3قرة للف

ذا كانت توجد في آأراضيها آأسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات2) علان ما ا  المتاحة وفقاً  (  ا 

 من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق. 8للفقرة 

ذا كانت قد خلفت آأسلحة كيميائية في3) علان ما ا  ومات آأراضي دول آأخرى، وتقديم كل المعل (  ا 

 من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق. 10المتاحة وفقاً للفقرة 

نتاج الأسلحة الكيميائية:  )ج( فيما يتعلق بمرافق ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق 1) ذا كان يوجد آأو قد وجد آأي مرفق لا  علان ما ا  لكيتها م (   ا 

كانون  1ت منذ ، آأو قائماً آأو كان قائماً في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها في آأي وقآأو حيازتها

 .1946الثاني / يناير 
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نتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق م 2) ذا كان يوجد آأو قد وجد آأي مرفق لا  علان ما ا  لكيتها آأو (  ا 

الثاني/  كانون 1آأي وقت منذ  حيازتها آأو يكون قائماً في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها في

افق المشار من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المر  1، وفقاً للفقرة 1946يناير 

ليها في الفقرة الفرعية )  (.3ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية في آأراضيها يدخل في نطاق ملكية 3) و حيازة آأ (  الا بلاغ عن آأي مرفق لا 

في آأي  ائماً آأو كان قائماً في آأي مكان يخضع لولاية آأو س يطرة دولة آأخرىدولة آأخرى آأو يكون ق

علق من الجزء الخامس من المرفق المت 2، وفقاً للفقرة 1946ك انون الثاني/يناير  1وقت من 

 بالتحقق.

ن 4) ذا كانت قد نقلت آأو تلقت، بصورة مباشرة آأو غير مباشرة، آأي معدات لا  علان ما ا  تاج (  ا 

دات على ، وبيان نقل آأو تلقي مثل هذه المع1946كانون الثاني/يناير  1يميائية منذ الأسلحة الك 

لى  3وجه التحديد، وفقاً للفقرات   من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 5ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه آأو يوجد 5)  حيازتها آأو في(  تقديم خطتها العامة لتدمير آأي مرفق لا 

ن المرفق من الجزء الخامس م 6ئماً في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، وفقاً لفقرة يكون قا

 المتعلق بالتحقق.

نتاج الأسلحة الكيميائية تم 6) تلكه آأو يوجد (  تحديد الا جراءات المتعين اتخاذها لا غلاق آأي مرفق لا 

، من الجزء 1، 1فقاً للفقرة في حيازتها آأو يكون قائماً في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، و 

 الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

نتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه 7) و يوجد آأ ( تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لا 

لى مرفق لتدمير الأ  سلحة في حيازتها آأو يكون قائماً في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها ا 

 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 7قرة الكيميائية، وفقاً للف

 )د( فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:

التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة آأي مرفق آأو منشأأة مما هو في نطاق    

ملكيتها آأو حيازتها آأو قائم في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها، ويكون قد صمم آأو ش يد آأو 
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لاس تحداث الأسلحة الكيميائية في المقام  1946كانون الثاني/يناير  1س تخدم في آأي وقت منذ ا

 الأول، ويشمل ذلك، في جملة آأمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم.

 )هـ( فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب:

ن وجد، تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المس تخلصات الكيميا   ئية، ا 

 لالكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب، ويجب تحديث هذا الا علان في موعد 

 يوماً بعد بدء سريان آأي تغيير. 30يتجاوز 

لق بالتحقق، ات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتع.  لا تنطبق آأحكام هذه المادة والأحكام ذ3

ون الثاني/يناير كان 1تبعاً لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في آأراضيها قبل 

 1985كانون الثاني / يناير  1والتي تظل مدفونة، آأو التي آأغرقت ف ي البحر قبل  1977

 يائيةالمادة الرابعة: الأسلحة الكيم 

يائية التي .   تنطبق آأحكام هذه المادة والا جراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيم 1

و س يطرتها، تمتلكها آأية دولة طرف آأو توجد في حيازتها آأو تكون قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأ 

لجزء الرابع )باء( نطبق عليها ابخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفّة التي ي 

 من المرفق المتعلق بالتحقق.

 .   ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الا جراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.2

لتحقق منهجي  1قرة .  تخضع جميع المواقع التي تخزّن آأو تدمّر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الف3

رفق المتعلق والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقاً للجزء الرابع )آألف( من المعن طريق التفتيش الموقعي 

 بالتحقق.

لثالثة ا)آأ( من المادة  1.   تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الا علان المنصوص عليه في الفقرة 4

لى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة مكانية الوصول ا  تاحة ا  تحقق لغرض ال  1 من هذه الاتفاقية، با 

 المنهجي من الا علان عن طريق التفتيش الموقعي.
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لى كرفق لتد لا ا  مير وبعد ذلك، لا تقوم آأي دولة طرف بنقل آأي من هذه الأسلحة الكيميائية ا 

مكانية الوصول ا لى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق  لموقعي االأسلحة الكيميائية، وتتيح ا 

 المنهجي.

مكا5 لى آأي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومنا.   تتيح كل دولة طرف ا  طق نية الوصول ا 

و س يطرتها، تخزينها التي تمتلكها آأو توجد في حيازتها آأو تكون قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأ 

 لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

لمرفق المتعلق عملًا با 1حة الكيميائية المحددة في الفقرة .  تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسل6

ليهما فيما بعد باسم  ترتيب التدمير(.  "بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما )والمشار ا 

لدولة ويجب آأن يبدآأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز س نتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنس بة ل

يس ل في غضون ما لا يزيد على عشر س نوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير آأنه الطرف وآأن ينتهيي 

 ثمة ما يمنع آأية دولة طرف من تدمير آأسلحتها الكيميائية بخطى آأسرع.

 .  تقوم كل دولة طرف بما يلي:7

ترة تدمير ف، قبل بدء كل 1)آأ( تقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 

تعلق بالتحقق. من الجزء الرابع )آألف( من المرفق الم  29يوماً على الأقل، وفقاً للفقرة  60ية بـ س نو 

 ويجب آأن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي س تدمر خلال فترة التدمير الس نوية

 التالية.

علانات، على آأساس س نوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية دة المحد )ب( وتقديم ا 

 يوماً من انتهاء كل فترة تدمير س نوية. 60في موعد لا يتجاوز  1في الفقرة 

صدار تأأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز  تمام عملية التدمير، يفيد 30)ج( وا  آأنه قد تم  يوماً من ا 

 . 1تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 

ذا صدقت دولة ما على الاتفاقية8 ليها بعد فترة الس نوات العشر المحددة .  ا  للتدمير  آأو انضمت ا 

نها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة  6في الفقرة  مكان. ويحدد بأأسرع ما في الا   1من هذه المادة، فا 

جراءات التحقق الصارمة بالنس بة لهذه الدولة الطرف.  المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وا 
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لكيميائية، ائية تكتشفها دولة طرف بعد الا علان الأولي عن الأسلحة ا.  يبلغّ عن آأية آأسلحة كيمي9

 وتؤمّن هذه الأسلحة وتدمر وفقاً للجزء الرابع )آألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.

لأسلحة ا.  تولي كل دولة طرف آأولوية لتأأمين سلامة الناس وحماية البيئة آأثناء قيامها بنقل 10

قل هذه منها وآأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف آأن تن الكيميائية وآأثناء آأخذ عينات

 مة والابتعاثات.الأسلحة وتأأخذ عينات منها وتخزينها وتدمرها وفقاً للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلا

 آأخرى .  على كل دولة طرف توجد على آأراضيها آأسلحة كيميائية تملكها آأو توجد في حيازة دولة11

ن في آأي مكان يخضع لولاية آأو س يطرة دولة آأخرى، آأن تبذل آأكمل الجهود لضما آأو تكون قائمة

تفاقية نقل هذه الأسلحة الكيميائية من آأراضيها في موعد لا يتجاوز س نة واحدة من بدء نفاذ الا

نه يجوز للدولة الطرف آأن تطلب من المن ذا لم تنقل خلال س نة واحدة، فا  ظمة بالنس بة لها. وا 

 الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. والدول الأطراف

. تتعهد كل دولة طرف بأأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات آأو 12

لتدمير مساعدة على آأساس ثنائي آأو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأأساليب وتكنولوجيات ا

 المأأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.

آألف( من ).  تنظر المنظمة، لدى الاس تطلاع بأأنشطة التحقق عملاء بهذه المادة وبالجزء الرابع 13

ئية آأو المتعددة المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنا

 طراف.الأطراف بشأأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأ 

 عملاً باتفاق ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير

ذا رآأى:  ثنائي آأو متعدد الأطراف من هذا القبيل، ا 

لجزء الرابع )آأ( آأن آأحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع آأحكام التحقق الواردة في هذه المادة وا

 المتعلق بالتحقق.)آألف( من المرفق 

 لاتفاقية.ا)ب( وآأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه   

تها المتعلقة )ج( وآأن آأطراف الاتفاق الثنائي آأو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل آأنشط  

 بالتحقق.



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

376 

ذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملًا 14 نه يحق للمنظمة آأن تراقب ت  13بالفقرة . ا  نفيذ الاتفاق فا 

 الثنائي آأو المتعدد الأطراف.

لمادة باما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الا علانات عملًا  14، 13.   ليس في الفقرتين 15

 الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع )آألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.

ا آأيضاً آأن رف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأأن تدمرها. وعليه.  تتحمل كل دولة ط16

فيذي غير تتحمل تكليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التن 

ذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملًا با ، 13لفقرة ذلك. فا 

ن ت دول الأنصبة كاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجفا 

 .من المادة الثامنة 7المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 

تحقق، علق بال .  لا تنطبق آأحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المت17

ون الثاني/يناير كان 1تبعاً لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في آأراضيها قبل 

 .1985كانون الثاني/يناير  1والتي تظل مدفونة، آأو التي آأغرقت في البحر قبل  1977

نتاج الأسلحة الكيميائية  المادة الخامسة: مرافق ا 

نتاج ا.   تنطبق آأحكام هذه المادة وا1 لأسلحة لا جراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق ا 

نتاج الأسلح ة الكيميائية الكيميائية التي تمتلكها دولة طرف آأو توجد في حيازتها وآأي مرافق آأخرى لا 

 تكون قائمة في آأي مكان يخضع لولايتها آأو س يطرتها.

 فيذ هذه المادة..   ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الا جراءات التفصيلية لتن 2

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 3 ريق طلتحقق منهجي عن  1.  تخضع جميع مرافق ا 

 لتحقق.التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق با

نتاج الأسلحة الكيميائي4 الفقرة  ة المحددة في.   توقف كل دولة طرف فوراً كل نشاط في مرافق ا 

 ، باس تثناء النشاط المطلوب للا غلاق.1

نتاج الأسلحة الكيميائية آأو تعديل 5 ية مرافق آأ .   لا يجوز لأية دولة طرف بناء آأي مرفق جديد لا 

نتاج الأسلحة الكيميائية آأو لأي نشاط آ خر محظور بموجب هذه الاتفاقية.  قائمة لغرض ا 
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ثالثة )ج( من المادة ال  1الا علان المنصوص عليه في الفقرة .  تتيح كل دولة طرف فور تقديم 6

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  لى مرافق ا  مكانية الوصول ا  قق المنهجي ، لغرض التح1ا 

 من الا علان عن طريق التفتيش الموقعي.

 .  تقوم كل دولة طرف بما يلي:7

نتاج الأسلحة الكيميائي غلاق جميع مرافق ا  يوماً  90اوز في موعد لا يتج 1ة المحددة في الفقرة )آأ( ا 

خطار عن من بدء الاتفاقية بالنس بة لها وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم  ا 

 ذلك.

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  لى مرافق ا  مكانية الوصول ا  تاحة ا  غلاقها،  1)ب( وا  بعد ا 

من اس تمرار  المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأأكدلغرض التحقق 

غلاق المرفق ثم تدميره.  ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقر 8 ، والمرافق 1ة .  تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق ا 

لمتفق عليهما المعدل وتسلسل التدمير  والمعدات المتصلة بها عملًا بالمرفق المتع لق بالتحقق ووفقاً 

ليهما فيما بعد باسم "   يتجاوز س نة "(. ويجب آأن يبدآأ التدمير في موعد لا ترتيب التدمير)والمشار ا 

ن بدء واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنس بة لها، وآأن ينتهيي في موعد لا يتجاوز عشر س نوات م

 ع.ي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى آأسر نفاذ الاتفاقية. غير آأنه ليس ثمة ما يمنع آأ 

 .  تقوم كل دولة طرف بما يلي:9

نتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء  دمير كل ت)آأ( تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق ا 

 يوماً. 180مرفق بما لا يقل عن 

علانات، على آأساس س نوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرا نتاج الأسلحة)ب( تقديم ا   فق ا 

 ير س نوية.يوماً بعد انتهاء كل فترة تدم 90في موعد لا يتجاوز  1الكيميائية المحددة في الفقرة 

تمام عملية التدمير، يفيد آأ  30)ج( ا صدار تأأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز  نه تم تدمير يوماً من ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة   . 1جميع مرافق ا 
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ليها بعد فترة الس نوات العشر المحددة في10 ذا صدقت دولة على الاتفاقية آأو انضمت ا   الفقرة .  ا 

نتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 8 يحدد المجلس و بأأسرع ما في الا مكان.  1، تدمر مرافق ا 

جراءات التحقق الصادرة بالنس بة لهذه الدولة الطرف.  التنفيذي ترتيب التدمير وا 

ا بتدمير .    تولي كل دولة طرف آأولوية قصوى لتأأمين سلامة الناس وحماية البيئة آأثناء قيامه11

نتاج الأسلحة الكيميائية نتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق ا  وفقاً  مرافق ا 

 لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

نتاج 12 تاً لتدمير تحويلًا مؤق  1الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة .    يجوز تحويل مرافق ا 

لى  18الأسلحة الكيميائية وفقاً للفقرات  تحقق. ويجب من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بال  25ا 

 ذلك على تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف اس تخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على آأن يتم

 فترة لا تتجاوز عشر س نوات من بدء نفاذ الاتفاقية. آأي حال في غضون

دام .  يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاس تثنائية، آأن تطلب الا ذن باس تخ13

نتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة  قية. يقرر ، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفا1مرفق لا 

ذا كان يوافق على هذا امؤتمر الدول الأطراف، بناءً على تو  لطلب آأم صية المجلس التنفيذي، ما ا 

رفق المتعلق يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقاً لفرع دال من الجزء الخامس من الم

 بالتحقق.

نتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتح14 ويل مرة .   يحول مرفق ا 

لى مر  نتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة آأكبر من قابلية آأي مرفق آ خر يس تخدم آأخرى ا   فيفق لا 

آأغراض صناعية، آأو زراعية، آأو بحثية، آأو طبية، آأو صيدلانية، آأو غير ذلك من الأغراض 

 . 1السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

جهزة عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأ .   تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي 15

 الموقعية، وفقاً للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
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ن المرفق .  تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأأنشطة التحقق عملًا بهذه المادة وبالجزء الخامس م16

لمتعددة االاتفاقية الثنائية آأو المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في 

نتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف  .الأطراف بشأأن التحقق من مرافق ا 

عملًا باتفاق  ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابر

ذا رآأى:  ثنائي آأو متعدد الأطراف من هذا القبيل، ا 

ة والجزء ( آأن آأحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع آأحكام التحقق الواردة في هذه الماد)آأ 

 الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

 لاتفاقية.ا)ب( وآأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه   

تها المتعلقة لأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل آأنشط)ج( وآأن آأطراف الاتفاق الثنائي آأو المتعدد ا  

 بالتحقق.

ذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملًا بالفقرة 17 نه يحق للمنظمة آأن تراقب16.  ا  تنفيذ الاتفاق  ، فا 

 الثنائي آأو المتعدد الأطراف.

لمادة لًا باما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الا علانات عم 17و 16.  ليس في الفقرتين 18

 الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.

نتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأأن ت19 دمرها، .  تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق ا 

ير ذلك. غوعليها آأيضاً آأن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي 

ذا قرر المجلس  ن 16ة التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملًا بالفقر وا  ، فا 

لمقررة لقسمة اتكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة 

 من المادة الثامنة. 7نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 

 شطة غير المحظورة بموجب الاتفاقيةالمادة السادسة: الأن 

امة س.   كل دولة طرف لها الحق، رهناً بأأحكام هذه الاتفاقية، في اس تحداث مواد كيميائية 1

نتاجها، وفي احتيازها بطريقة آأخرى والاحتفاظ بها ونقلها واس تخدامها، لأغراض  وسلائفها، وفي ا 

 غير محظورة بموجب الاتفاقية.
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لائفها لا التدابير الضرورية التي تكفل آأن المواد الكيميائية السامة وس.   تتخذ كل دولة طرف 2

يها آأو تسُ تحدث آأو تنتج، آأو تُحتاز بطريقة آأخرى، آأو يحتفظ بها آأو تنقل آأو تس تخدم داخل آأراض

لا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.  لهذه و في آأي مكان آ خر خاضع لولايتها آأو س يطرتها، ا 

ضع كل دولة لتحقق من آأن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخالغاية، وبغية ا

فق المتعلق الواردة في المر  3و 2و 1طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول 

المرفق المتعلق ددة في بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المح

لتحقق حس بما ابالتحقق، القائمة في آأراضيها آأو في آأي مكان آ خر يخضع لولايتها آأو س يطرتها، لتدابير 

 هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.

ليها فيما بعد 1.  تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 باسم " مواد  )ويشار ا 

نتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاس تخدامالكيم  1الجدول  على  يائية " ( لأحكام حظر الا 

لمدرجة في االنحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية 

جي عن والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنه 1الجدول 

 بالتحقق. فتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلقطريق الت 

ليها فيما بع 2.   تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 4 د باسم " )ويشار ا 

لتحقق لرصد با( والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق "الكيميائية  2مواد الجدول 

 البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

ليها فيما بعد 3. تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية ا لمدرجة في الجدول 5 باسم " مواد  )ويشار ا 

ق لرصد البيانات قالكيميائية " ( والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتح 3الجدول 

 والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

رصد ل.  تُخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق 6

يقرر مؤتمر  البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم

 ق.من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحق 22ول الأطراف خلاف ذلك عملًا بالفقرة الد
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علانًا يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنس بة ل  30.  تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 7 ها، ا 

 آأولياً عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

علانات س نوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقاً .  تص8 للمرفق  در كل دولة طرف ا 

 المتعلق بالتحقق.

لى المرافق 9 مكانية الوصول ا  س بما ح .  لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين ا 

 هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.

 ضطلاع بأأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في.  تتفادى الأمانة الفنية، لدى الا10

، على وجه الأنشطة الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد

ليه فيما ا  الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية )ويشار 

 سرية(.بعد باسم " المرفق المتعلق بال 

جية للدول .    تنفيذ آأحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية آأو التكنولو 11

ذه الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب ه

نتاج يائيالاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيم  ة ومعدات ا 

  المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.آأو تجهيز آأو اس تخدام المواد الكيميائية للأغراض غير

 المادة السابعة: تدابير التنفيذ الوطنية

 التعهدات العامة:     

اماتها بموجب .   تعتمد كل دولة طرف، وفقاً لا جراءاتها الدس تورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التز 1

 ذه الاتفاقية، وتقوم خصوصاً بما يلي:ه

قليمها آأو في آأي آأماك ن آأخرى )آأ( تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في آأي مكان على ا 

ة دولة خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأأية آأنشطة محظورة على آأي

 جزائية بشأأن هذه الأنشطة. بموجب طرف هذه الاتفاقية، بما في ذلك من تشريعات

)ب( ولا تسمح في آأي مكان خاضع لس يطرتها، بأأية آأنشطة محظورة على آأي دولة طرف   

 بموجب هذه الاتفاقية.
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شمل آأية )ج( وآأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية )آأ( بحيث ي   

قية يضطلع بها في آأي مكان آأشخاص آأنشطة محظورة على آأية دولة طرف بموجب هذه الاتفا

 طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقاً للقانون الدولي.

ة .   تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعد2

 . 1القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 

اتها بموجب الناس وحماية البيئة آأثناء تنفيذ التزام .  تولي كل دولة آأولوية قصوى لتأأمين سلامة3

 د.ول الأطراف الأخرى في هذا الصدهذه الاتفاقية، وعليها آأن تتعاون عند الاقتضاء مع الد

 العلاقة بين الدولة الطرف والمنظمة:    

نشا4 ئة ء هي .   تقوم كل دولة طرف من آأجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين آأو ا 

غ كل وطنية تعمل كمركز وطني لتأأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبل

 دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنس بة لها.

 لاتفاقية..   تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والا دارية المتخذة لتنفيذ هذه ا5

ة فيما يتعلق كل دولة طرف آأن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظم .  تعتبر6

ت والبيانات بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلوما

لا في س ياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقاً للأحكام  لواردة في اا 

 المرفق المتعلق بالسرية.

قدم ت.  تتعهد كل دولة طرف بأأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها ولا س يما بأأن 7

لى الأمانة الفنية.  المساعدة ا 

 المادة الثامنة: المنظمة

 آأحكام عامة   –آألف   

جل آأ حة الكيميائية، من .   تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسل1

لمتعلقة اتحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأأمين تنفيذ آأحكامها، بما في ذلك الأحكام 

 راف.بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأط
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عضويتها  ولا تحرم دولة طرف من.   تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية آأعضاء في المنظمة. 2

 في المنظمة.

 .  تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقراً للمنظمة.3

ها آأجهزة .   ينشأأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصف 4

 المنظمة.

الطرق  اقية بأأقل.   تجري المنظمة ما تضطلع به من آأنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتف5

لب المنظمة تدخلًا قدر الا مكان، وبما يتمشى مع بلوغ آأهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تط

لا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة  حتياطات الاا 

لها، آأثناء عم العسكرية التي تصل ا لى لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية و 

 ية.تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسر 

لعلمية .  تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأأنشطة التحقق، في تدابير للاس تفادة من الا نجازات ا6

 والتكنولوجية.

قات الأمم المنظمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نف .  تدفع الدول الأطراف تكاليف آأنشطة7

يخضع و المتحدة معدلًا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة 

طراف في لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشترآكات المالية للدول الأ 

المنظمة من  اس بة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتأألف ميزانيةاللجنة التحضيرية بطريقة من

يف بابين مس تقلين يتصل آأحدهما بالتكاليف الا دارية والتكاليف الأخرى، ويتصل ال خر بتكال 

 التحقق.

صويت في .  لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأأخر عن تسديد اشترآكاته المالية في المنظمة حق الت8

ذا لكاملتين كان المتأأخر عليه مساويًا لقيمة الاشترآكات المس تحقة عليه في الس نتين ا المنظمة ا 

ذا السابقتين آأو زائداً عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، آأن يسمح لهذا العضو بالت صويت ا 

رادته.  اقتنع بأأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن ا 
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 مؤتمر الدول الأطراف   –باء    

 التكوين والا جراءات واتخاذ القرارات:    

ليه فيما بعد باسم " المؤتمر " . يتأألف مؤتمر الدول الأطراف )يشار9 الأطراف  ( من جميع الدولا 

ن في هذه الاتفاقية، ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن آأن يرافقه مناوبو

 ومستشارون.

لى عقد آأول دورة 10  الاتفاقية. يوماً من بدء نفاذ 30للمؤتمر في موعد لا يتجاوز .  يدعو الوديع ا 

 .  يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد س نويًا ما لم يقرر غير ذلك.11

 . تعقد دورات اس تثنائية للمؤتمر:12

 )آأ( عندما يقرر المؤتمر ذلك، آأو  

 )ب( عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك، آأو  

 عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء، آأو )ج( عندما تطلب آأي دولة  

 لا جراء دراسات اس تعراضية لسير العمل بالاتفاقية. 22)د( وفقاً للفقرة   

 30ة لا تتجاوز وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية )د( تعقد الدورة الاس تثنائية خلال مد  

لى المدير العام للأمانة الفنية   .ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلكيوماً من تقديم الطلب ا 

 الخامسة عشرة. من المادة 2.  يدعى المؤتمر آأيضاً ا لى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقاً للفقرة 13

 .   تعُقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.14

قد يلزم من  ئيساً له وما.   يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي، وينتخب، في بداية كل دورة عادية، ر 15

لى آأن ينتخب رئيس جديد وآأعضاء مكتب  آأعضاء المكتب ال خرين، وهم يبقون في مناصبهم ا 

 آ خرون في الدورة العادية التالية.

 .  يتأألف النصاب القانوني للمؤتمر من آأغلبية آأعضاء المنظمة.16

 .  يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.17

.  يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الا جرائية بأأغلبية بس يطة من الأعضاء الحاضرين 18

ذا لم  والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق ال راء قدر الا مكان. فا 
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لى توافق ال راء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأأنها يؤجل ال رئيس آأي اقتراح يمكن التوصل ا 

ساعة، ويبذل خلال فترة التأأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق ال راء، ويقدم  24لمدة 

لى توافق ال راء بعد مرور  ذا تعذر التوصل ا  لى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فا  ساعة  24تقريراً ا 

لم ينص في هذه الاتفاقية على يتخذ المؤتمر القرار بأأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما 

ذا كانت المسأألة موضوعية آأم لا تعالج هذه المسأألة  خلاف ذلك. وعندما ينشأأ خلاف حول ما ا 

على آأنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأأن المسائل 

 الموضوعية.

 السلطات والوظائف:    

في نطاق  از الرئيسي للمنظمة، وينظر في آأية مسائل آأو آأمور آأو قضايا تدخل.  المؤتمر هو الجه19

يجوز له هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي الأمانة الفنية. و 

دولة  وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأأن آأية مسائل آأو آأمور آأو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها

 عليه المجلس التنفيذي. طرف آأو يعرضها

. كما يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من آأجل تعزيز موضوعها والغرض منها -20

ة الفنية، يس تعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف آأيضاً على آأنشطة المجلس التنفيذي والأمان

 يهية وفقاً للاتفاقية.ويجوز له آأن يصدر لأي منهما، في ممارس ته لوظائفه، مبادئ توج 

 .   ويضطلع المؤتمر ما يلي:21

تي يقدمها المجلس )آأ( القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة، ال

 التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى.

 .7قرة طراف وفقاً للف)ب( البت في جدول الاشترآكات المالية التي يجب آأن تدفعها الدول الأ   

 )ج( انتخاب آأعضاء المجلس التنفيذي.  

ليه فيما بعد باسم " المدير ا لعا   مانة الفنية )ويشار ا   م "(.)د( تعيين المدير العام للأ

قرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس.    )هـ( ا 

نشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممار     .سة وظائفه وفقاً لهذه الاتفاقية)و( ا 
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 )ز( تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية.  

فاقية. )ح( اس تعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن آأن تؤثر في سير العمل بالات  

نشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه،  لى المدير العام با  صدار توجيهات ا   فيوفي هذا الصدد، ا 

لى المؤتمر آأو المجلس التنفيذي آأو الدول الأطراف المشورة صصة المتخ آأدائه وظائفه، من آأن يقدم ا 

ي من خبراء في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتأألف المجلس الاستشاري العلم

 مس تقلين يعينّون وفقاً لاختصاصات يعتمدها المؤتمر.

قرار آأية مشاريع اتفاقات وآأحكام ومبادئ تو    جيهية )ط( القيام، في دورته الأولى، بدراسة وا 

 تضعها اللجنة التحضيرية.

نشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقاً للمادة العاشر     ة.)ي( القيام، في دورته الأولى، با 

صلاح وعلاج آأية حالة تشكل   مخالفة  )ك( اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وا 

 لأحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة الثانية عشرة.

العاشرة  ة واحدة بعد انقضاء الس نة الخامسة والس نة.   يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز س ن22

نائية من بدء نفاذ الاتفاقية، وحس بما يتقرر في آأوقات آأخرى خلال تلك الفترة، في دورات اس تث 

ها آأي دراسات اس تعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأأخذ هذه الدراسات الاس تعراضية في اعتبار 

ة د ذلك تعقد لنفس الغرض دورات آأخرى للمؤتمر، مر تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبع

 كل خمس س نوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

 المجلس التنفيذي   –جيم   

 التكوين والا جراءات واتخاذ القرارات:    

الحق  عضواً، ويكون لكل دولة طرف، وفقاً لمبدآأ التناوب، 41.  يتكون المجلس التنفيذي من 23

دتها ملتنفيذي. وينتخب المؤتمر آأعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية في آأن تمثل في المجلس ا

يلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتو  زيع الجغرافي سنتان. وكيما يكُفل للاتفاقية آأداء فعال، ومع ا 

لتنفيذي االمنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح الس ياس ية والأمنية، فا ن المجلس 

 النحو التالي:يتكون على 
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قليم. ومن    لمفهوم، ا)آأ( تسع دول آأطراف من آأفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الا 

ن مكأساس لهذه التسمية، آأن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة آأعضاء 

قليم حس بما بيانات المبلغ  تقرره ال الدول الأطراف التي تتوفر لديها آأهم صناعة كيميائية وطنية في الا 

قليمية آأيضاً على آأن ت أأخذ في حس بانها، عنها والمنشورة دولياً، وبالا ضافة ا لى ذلك، تتفق المجموعة الا 

قليمية الأخرى.  عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الا 

قليم ومن المف    ساس كأ هوم، )ب( تسع دول آأطراف من آ س يا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الا 

 لهذه التسمية، آأن

توفر يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، آأربعة آأعضاء من الدول الأطراف التي ت 

نشورة دولياً، لديها آأهم صناعة كيميائية وطنية في الأقاليم حس بما تقرره البيانات المبلغ عنها والم 

قليمية آأيضاً  ية هؤلاء على آأن تأأخذ في حس بانها، عند تسم وبالا ضافة ا لى ذلك، تتفق المجموعة الا 

قليمية الأخرى.  الأعضاء الثلاثة، العوامل الا 

قليم   . ومن )ج( خمس دول آأطراف من آأوربا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الا 

 المفهوم، كأساس لهذه التسمية، آأن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو

قليم حس بما واحد م قررها البيانات تن الدولة الطرف التي تتوفر لديها آأهم صناعة كيميائية وطنية في الا 

قليمية آأيضاً ع لى آأن تأأخذ في المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالا ضافة ا لى ذلك، تتفق المجموعة الا 

قليمية الأخرى.  حس بانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الا 

 هذا راف من آأمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في)د( س بع دول آأط  

قليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، آأن يكون من بين هذه الدول الأطراف الس بع ، الا 

 الأقاليم كقاعدة، ثلاثة آأعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها آأهم صناعة كيميائية وطنية في

قليمية لبيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالا ضافة ا لى ذلك، تتفق المجمحس بما تقرره ا وعة الا 

قليمية  الأخرى. آأيضاً على آأن تأأخذ في حس بانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الا 

 )هـ( عشر دول آأطراف من بين دول آأوربا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف  

قليم.الواق  عة في هذا الا 
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 ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، آأن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر، كقاعدة،

قليم حس بما  خمسة آأعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها آأهم صناعة كيميائية وطنية في الا 

قليمية آأيضاً على المجموعة الا  تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالا ضافة ا لى ذلك، تتفق 

قليمية الأخرى.  آأن تأأخذ في حس بانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الا 

قليمي آ س يا وآأمريكا   اللاتينية  )و( دولة طرف آأخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في ا 

ب الطرف س تكون عضواً ينتخوالكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، آأن هذه الدولة 

قليمين.  بالتناوب من هذين الا 

لى .   ينتخب، في آأول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضواً لمدة س نة واحدة، ويو24

لى النسب العددية المقررة حس بما هو مذكور في الفقرة   .23الاعتبار الواجب ا 

غلبية آأعضاء آأ ، يجوز للمؤتمر، بناءً على طلب .   بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة25

لة المجلس التنفيذي، آأن يس تعرض تكوين المجلس التنفيذي، آأخذاً في حس بانه التطورات المتص

 التي تنظم تكوينه. 23بالمبادئ المحددة في الفقرة 

لى المؤتمر لا قراره.26  .  يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه ا 

 المجلس التنفيذي رئيساً له من بين آأعضائه..  ينتخب 27

نعقاد .  يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية، ويجتمع المجلس فيما بين دورات الا28

 العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.

، قية.  يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفا29

خذ المجلس يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأأن الأمور الموضوعية بأأغلبية ثلثي جميع آأعضائه. ويت

نشأأ خلاف التنفيذي قراراته بشأأن المسائل الا جرائية بالأغلبية البس يطة لجميع آأعضائه. وعندما ي 

ذا كانت المسأألة موضوعية آأم لا، تعالج هذه المسأألة على آأنها موضوعي قرر المجلس ة ما لم يحول ما ا 

 .التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأأن المسائل الموضوعية
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 السلطات والوظائف:   

لمجلس المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة، وهو مسؤول آأمام المؤتمر. ويضطلع ا -30

ليه بموجب هذه الاتفاقية، ليه وكذلك بالوظائف التي يفوضها ا   بالسلطات والوظائف المس ندة ا 

وجيهية، وآأن المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه آأن يعمل طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه الت

 يكفل تنفيذها باس تمرار وعلى الوجه الصحيح.

على  .   يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال، ويشرف31

اون فيما الأمانة الفنية، ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتع آأنشطة

 بين الدول الأطراف بناءً على طلبها.

 .   يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:32

لى المؤتمر.    )آأ( النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما ا 

آأداء  ة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن)ب( النظر في مشروع تقرير المنظم  

ذه التقارير هآأنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية آأو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم 

لى المؤتمر.  ا 

عداد مشروع جدول الأعمال.    )ج( وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك ا 

 ي آأن يطلب عقد دورة اس تثنائية للمؤتمر..  يجوز للمجلس التنفيذ33

 .   يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:34

 المس بقة. )آأ( عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهناً بموافقة المؤتمر  

على  )ب( عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والا شراف  

ليه في المادة العاشرة.صندوق ا  لتبرعات المشار ا 

قرار الاتفاقات آأو الترتيبات المتصلة بتنفيذ آأنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأأنه   ا الأمانة )ج( ا 

 الفنية مع الدول الأطراف.
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قية .   ينظر المجلس التنفيذي في آأية قضية آأو مسأألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفا35

سب ذلك آأوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم ح وتنفيذها. بما في 

بلاغ الدول الأطراف وعرض القضية آأو المسأألة على المؤتمر.  الاقتضاء با 

في و.  على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك آأو آأوجه القلق ال متعلقة بالامتثال 36

ساءة اس تعمال الحقوق المنصوص عليهاحالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة  في  آأمور، ا 

لى الدولة الطرف  الاتفاقية، آأن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وآأن يطلب، حسب الاقتضاء، ا 

 آأن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة

جراءات آأخرى يتخذ، في جملة آأمور، واحد  اً آأو آأكثر من التدابير التالية:لاتخاذ ا 

بلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية آأو المسأألة.    )آأ( ا 

 )ب( عرض القضية آأو المسأألة على المؤتمر.  

لى المؤتمر بشأأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال    .)ج( تقديم توصيات ا 

اشرة، الضرورة العاجلة بعرض القضية مبويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة و   

من التابعين بما في ذلك المعلومات والاس تنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأ 

بلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.  للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه با 

 الأمانة الفنية   –دال    

انة الفنية بتدابير ؤتمر والمجلس التنفيذي في آأداء وظائفهما، وتضطلع الأم.  تساعد الأمانة الفنية الم37

ليها بموجب الا تفاقية التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المس ندة ا 

ليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.  وبأأي وظائف يفوضها ا 

 .  تقوم الأمانة الفنية بما يلي:38

عداد م    لى المجلس التنفيذي.)آأ( ا   شروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما ا 

عداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر آأو المجل   س التنفيذي )ب( ا 

لى المجلس التنفيذي.  من تقارير آأخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير ا 

لى     المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية.)ج( تقديم الدعم الا داري والتقني ا 
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لى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأأن المسائل ا   لمتعلقة بتنفيذ )د( توجيه الرسائل ا 

 الاتفاقية.

فاقية، بما في )هـ( تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ آأحكام الات  

 لمواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.ذلك تقييم ا

 .  تقوم الأمانة الفنية بما يلي:39

تحقق، رهناً )آأ( التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات آأو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ آأنشطة ال 

 بموافقة المجلس التنفيذي.

حفظ و يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بتنس يق تكوين  180)ب( الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز   

 مخزونات دائمة من

نسانية التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً للفقرتين  )ب( و)ج(  7المساعدات العاجلة والمساعدات الا 

تها ة للتحقق من صلاحيمن المادة العاشرة. ويجوز آأن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظ

قرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملاً   بالفقرة للاس تخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وا 

 )ط( آأعلاه. 21

ليه في المادة العاشرة، وتجميع الا علانات التي    دارة صندوق التبرعات المشار ا  صدرها الدول ت)ج( ا 

 الأطراف والقيام، 

طرف  يل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف آأو بين دولةعندما يطلب ذلك، بتسج 

 والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.

ا في ذلك تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأأي مشكلة تنشأأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بم -40

تعلق رتياب فيما ي ما تتبينه آأثناء آأداء آأنشطتها المتعلقة بالتحقق من آأوجه شك آأو غموض آأو ا

لطرف ابالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها آأو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة 

 المعنية.

داري فيها، ومن مفت 41 شين .   تتأألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وآأعلى موظف ا 

 ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آ خرين.
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 م.تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت ا شراف المدير العا  . 42

ت قابلة للتجديد .  يعين المؤتمر المدير العام بناءً على توصية من المجلس التنفيذي لمدة آأربع س نوا43

 لمدة واحدة آأخرى فقط.

لأمانة الفنية ايين الموظفين وتنظيم .   المدير العام مسؤول آأمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تع 44

ل هو وسير العمل فيها. ويجب آأن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العم

لا لمواطني الدول الأ  طراف ضرورة تأأمين آأعلى مس تويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز ا 

لىالعمل كمدير عام آأو كمفتشين آأو كموظفين فنيين آأو كتا  آأهمية بيين. ويولى الاعتبار الواجب ا 

د تعيين الموظفين على آأوسع آأساس جغرافي ممكن، ويسُترشد في التعيين بمبدآأ عدم تجاوز عد

 الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

ليه في الفقرة .   المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلم45 )ح(  21ي المشار ا 

عضاء آأ وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين 

س المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين آأعضاء المجلي على آأسا

العام، حسب  قية. ويجوز آأيضاً للمديرخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفا

نشاء آأفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العل  ميين للتقدم الاقتضاء، وبالتشاور مع آأعضاء هذا المجلس، ا 

 بالخبراء بتوصيات بشأأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم

لى المدير العام.  ا 

التماس آأو  العام ولا للمفتشين ولا للموظفين ال خرين، في آأدائهم واجباتهم،.  لا يجوز للمدير 46

ل تلقي تعليمات من آأية حكومة آأو من آأي مصدر آ خر خارج المنظمة وعليهم الامتناع عن آأي عم

 هما.قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين آأمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحد

شين  طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفت .  تتعهد كل دولة47

لى التأأث  ير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.والموظفين ال خرين وبعدم السعي ا 
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 الامتيازات والحصانات   –هاء   

قليم الدولة العضو وفي آأي مكان آ خر يخضع لولايتها آأو س يطرته48 بالصفة ا .  تتمتع المنظمة في ا 

 القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.

لمعينين في .  يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنباً ا لى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم والممثلين ا49

لزم من يالمجلس التنفيذي ا لى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفي المنظمة، بما 

 انات للممارسة المس تقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.امتيازات وحص

ليها في هذه المادة في اتف -50 اقات بين تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار ا 

نظمة. ويتولى المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر الم 

قرار هذ  )ط(. 21ه الاتفاقات عملًا بالفقرة المؤتمر دراسة وا 

ضطلاع الا، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، آأثناء 49و 48. ودون مساس بالفقرتين 51

ن ال مبأأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني 

 مرفق المتعلق بالتحقق.

 التعاون وتقصي الحقائقالمادة التاسعة: التشاور و 

جراءات . تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها آأو عن طريق المنظمة آأو وفقاً لا  1

طار الأمم المتحدة ووفقاً لم  يثاقها، بشأأن دولية مناس بة آأخرى، بما في ذلك الا جراءات الموضوعة في ا 

 غرض منها آأو تنفيذ آأحكامها.آأية مسأألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وال

جراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كما آأمكن، للدول 2 . دون الا خلال بحق آأي دولة طرف في طلب ا 

الأطراف آأن تبذل آأولًا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات 

زاء والمشاورات فيما بينها، آأية مسأألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الا تفاقية آأو تثير القلق ا 

مسأألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف آأخرى طلباً 

لتوضيح آأية مسأألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة آأنها تثير مثل هذا الشك آأو القلق آأن توافي الدولة 

ال من عشرة آأيام من تقديم الطلب، الطرف الطالبة، بأأسرع ما يمكن، على آألا يتأأخر ذلك بأأي ح

بمعلومات كافية للرد على آأوجه الشك آأو القلق المثارة مشفوعة بتفسير الكيفية التي تَحُل بها 
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المعلومات المقدمة للمسأألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق آأية دولتين آأو آأكثر من الدول 

جراءات آأخرى فيما بينها الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات  تفتيش آأو للقيام بأأية ا 

زاء مسأألة متصلة بذلك  لتوضيح وحل آأية مسأألة قد تثير الشك في الامتثال آأو تبعث على القلق ا 

قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات آأية دولة طرف بموجب 

 الأحكام الأخرى في الاتفاقية.     

جراء طلب الا يضاح:      ا 

لى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح آأية حالة قد ت 3 عتبر .  يحق لأي دولة طرف آأن تطلب ا 

س التنفيذي غامضة آأو تثير قلقاً بشأأن احتمال عدم امتثال دولة طرف آأخرى للاتفاقية.  ويقدم المجل

 ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.

يضاح من دولة طرف .   4 لى المجلس التنفيذي الحصول على ا  يحق لأية دولة طرف آأن تطلب ا 

ية. وفي هذه آأخرى بشأأن آأية حالة قد تعتبر غامضة آأو تثير قلقاً بشأأن احتمال عدم امتثالها للاتفاق 

 الحالة ينطبق ما يلي:

لى الدولة الطرف المعنية عن ط   لعام في ريق المدير ا)آأ( يحيل المجلس التنفيذي طلب الا يضاح ا 

 ساعة من وقت اس تلامه. 24موعد غايته 

لى المجلس التنفيذي بأأ    ليها الطلب بتقديم الا يضاح ا  سرع ما )ب( تقوم الدولة الطرف الموجه ا 

 يمكن، على آألا يتأأخر ذلك بأأي حال عن عشرة آأيام من تاريخ اس تلامها الطلب.

لى الدولة الطرف الطالبة في موعد )ج( يأأخذ المجلس التنفيذي علماً بالا يضاح ويحي  24ايته غله ا 

 ساعة من وقت اس تلامه.

لى المج نه يحق لها آأن تطلب ا  ذا رآأت الدولة الطرف الطالبة آأن الا يضاح غير كاف، فا  لس )د( ا 

ليها الطلب. يضاح من الدولة الطرف الموجه ا   التنفيذي الحصول على مزيد من الا 

الا يضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د(، يجوز للمجلس )هـ( لأغراض الحصول على المزيد من 

نشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، آأو من آأي جهة آأخرى  التنفيذي آأن يطلب من المدير العام ا 

ذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحة ذات  ا 
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لى الصلة بالحالة التي آأ  ليها ا  ثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريراً وقائعياً عن النتائج التي توصل ا 

 المجلس التنفيذي.

ذا ارتأأت الدولة الطرف الطالبة آأن الا يضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفر  عيتين )و( ا 

ذي التنفي )د( و)هـ( من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها آأن تطلب عقد دورة اس تثنائية للمجلس

وفي هذه  يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في آأن تشترك فيها.

يراها ملائمة  الدورة الاس تثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسأألة ويجوز له آأن يوصي بأأية تدابير

 للتصدي لهذه الحالة.

لى المج5 امضة لس التنفيذي توضيح آأية حالة اعتبرت غ.   يحق آأيضاً لأية دولة طرف آأن تطلب ا 

 ما يقتضيه آأو آأثارت قلقاً بشأأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويس تجيب المجلس التنفيذي بتقديم

 الحال من المساعدة.

يضاح منصوص ع ليه في هذه المادة.6  .  يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأأي طلب ا 

ذا لم تبدد شكوك دو7 د تقديم يوماً بع 60لة طرف آأو قلقها بشأأن عدم امتثال محتمل في غضون .  ا 

ذا اعتقدت آأن شكوكها تبرر النظر في الأمر على لى المجلس التنفيذي، آأو ا  نحو  طلب الا يضاح ا 

جراء تفتيش موقعي بالتحدي، آأن تطلب عقد  عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب ا 

س تثنائية ينظر )ج( من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الا 12لفقرة دورة اس تثنائية للمؤتمر وفقاً ل

 المؤتمر في المسأألة ويجوز له آأن يوصي بأأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

 الا جراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:    

جراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق8  آأو موقع في آأراضي .  يحق لكل دولة طرف آأن تطلب ا 

آأية دولة طرف آأخرى آأو آأي مكان يخضع لولاية آأو س يطرة آأية دولة طرف آأخرى لغرض وحيد 

جرا ء هذا هو توضيح وحل آأية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي آأن يتم ا 

بطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقاً  المتعلق  للمرفق التفتيش في آأي مكان دونما ا 

 بالتحقق.
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 .  على كل دولة طرف الالتزام بأألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب9

للاتفاقية  التفتيش جميع المعلومات المناس بة عن الأساس الذي نشأأ عنه قلق بشأأن عدم امتثال محتمل

تيش لا طرف عن تقديم طلبات تف على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة 

ساءة الاس تخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو  آأساس لها، مع الحرص على تجنب ا 

 تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.

مانة .  لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف آأن تسمح للأ 10

جراء التف   .8تيش الموقعي بالتحدي عملًا بالفقرة الفنية با 

جراءات المنصوص عليه11 جراء تفتيش بالتحدي لمرفق آأو موقع، ووفقاً للا  ا في . اس تجابة لطلب ا 

 المرفق المتعلق بالتحقق، فا ن الدولة الطرف موضع التفتيش:

ثبات امتثالها للاتفاقية والحرص له لغاية، على اذه )آأ( لها حق وعليها التزام بذلك كل جهد معقول لا 

نجاز ولايته.  تمكين فريق التفتيش من ا 

لى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو ا   مكانية الوصول ا  ثبات )ب( وعليها التزام بأأن تتيح ا 

 الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل.

والبيانات  فشاء المعلومات)ج( ولها الحق في اتخاذ ا لتدابير لحماية المنشأ ت الحساسة، ولمنع ا    

 السرية غير المتصلة بالاتفاقية.

يفاد مراقب، ينطبق ما يلي:12  . فيما يتعلق با 

لخاضعة للتفتيش، ا)آأ( للدولة الطرف الطالبة للتفتيش آأن توفد ممثلاً لها، رهناً بموافقة الدولة الطرف 

ما من رعايا الدولة الطرف الطالبة آأو دولة طرف ثالثة،  .لمراقبة سير التفتيش قد يكون ا 

مكانية الوصول وفقاً للمرف   ق المتعلق )ب( تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب ا 

 بالتحقق.

ذا قررت ا   لدولة )ج( تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن ا 

 الطرف الخاضعة للتفتيش

 في التقرير النهائي.رفضه، فا ن هذه الواقعة تسجل 
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لى المج13 جراء التفتيش الموقعي بالتحدي ا  لس .  تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب ا 

لى المدير العام لمعالجته فوراً.  التنفيذي وفي الوقت نفسه ا 

من  4.   يتأأكد المدير العام فوراً من آأن طلب التفتيش مس توف للشروط المحددة في الفقرة 14

الاقتضاء،  شر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عندالجزء العا

عداد الطلب تبعاً لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مس توفياً للشروط، تبدآأ الاس تعد ادات في ا 

 لا جراء التفتيش بالتحدي.

لى الدولة الطرف الخاضعة 15 لمقرر اللتفتيش قبل الموعد .   يحيل المدير العام طلب التفتيش ا 

لى نقطة الدخول بـ   ساعة على الأقل. 12لوصول فريق التفتيش ا 

اتخذها  .  بعد آأن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علماً بالا جراءات التي16

جراء التفتيش. غير آأنه يج تؤخر  ب آألاالمدير العام بشأأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة ا 

 مداولاته عملية التفتيش.

ية ساعة من اس تلام طلب التفتيش، بأأغلب  12.  للمجلس التنفيذي آأن يقرر، في موعد غايته 17

ذا رآأى آأن طلب التفتيش بالتح جراء التفتيش بالتحدي، ا  دي ثلاثة آأرباع جميع آأعضائه، رفض ا 

لا تشترك و. 8المبين في الفقرة غير جدي آأو اعتسافي آأو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو 

ذ ا رفض المجلس الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار. وا 

جراءات آأخرى ن اس تعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ ا  جراء التفتيش بالتحدي، فا   التنفيذي ا 

بلاغ الدول الأطرا  ف المعنية.بشأأن طلب التفتيش، ويتم تبعاً لذلك ا 

صدار تفويض تفتيش لا جراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش18 هو  .  يقوم المدير العام با 

ليه في الفقرتين  طابقاً موضوعاً في صيغة تنفيذية، ويجب آأن يكون م 9و 8طلب التفتيش المشار ا 

 لطلب التفتيش.

المتعلق بالتحقق آأو، في حالة  .  تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقاً للجزء العاشر من المرفق19

الاس تخدام المزعوم، وفقاً للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدآأ 
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نجاز مهمته  جراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على آأقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع ا  ا 

 بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

تسهل و لخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق طوال عملية التفتيش بالتحدي تقدم الدولة الطرف ا -20

ذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملاً بالفرع جيم من الجزء العاشر  من المرفق مهمته. وا 

مكانية الوصول  ثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لا تاحة ا  لتام والشامل، االمتعلق بالتحقق، ترتيبات لا 

جراء مشاورات مع فريق التفتيش، فا ن على  هذه الدولة آأن تبذل كل جهد معقول، من خلال ا 

ثبات امتثالها. لى اتفاق بشأأن طرائق التأأكد من الحقائق بهدف ا   للتوصل ا 

تفتيش لدرجة .   يجب آأن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلًا عن تقييم يجريه فريق ال 21

 تعاون المقدم من آأجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض. ويحيلوطبيعة تيسير الوصول وال 

لى الدولة الطرف الطال  بة للتفتيش المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة ا 

المدير  والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل

لى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة للتفت العام على وجه السرع يش والدولة ة كذلك ا 

لى المدير ا لعام الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آ راء الدول الأطراف الأخرى التي قد تنقل ا 

لى جميع الدول الأطراف.  لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بتقديمها ا 

ق التفتيش ووظائفه، باس تعراض التقرير النهائي لفري .   يقوم المجلس التنفيذي، وفقاً لسلطاته22

 بمجرد تقديمه، ويعالج آأي آأوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:

ذا كان قد حدث آأي عدم امتثال.    )آأ( ما ا 

ذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية.    )ب( ما ا 

ذا كان قد آأسيء اس تخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.    )ج( ما ا 

جراءات  . 23 لى آأنه قد يلزم اتخاذ ا  ذا خلص المجلس التنفيذي، تمش ياً مع سلطاته ووظائفه، ا  ا 

نه يتخذ التدابير المناس بة لتصحيح الوضع وضمان ال امتثال 22آأخرى فيما يتعلق بالفقرة  ، فا 

ساءة الاس تخدام، يدرس  لى المؤتمر. وفي حالة ا  للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة ا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

399 

ذا كان ينبغي آأن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش آأيًا من ال ثار المالية المج لس التنفيذي ما ا 

 المترتبة على التفتيش بالتحدي.

ية . للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عمل 24

بلاغ الدول الأطراف جة هذه ودورة المؤتمر التالية بنتي الاس تعراض. ويقوم المجلس التنفيذي با 

 العملية.

ذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر آأن ينتظر في ا25 تخاذ .  ا 

جراء وفقاً للمادة الثانية عشرة.  ا 

 المادة العاشرة: المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

بل المساعدة " التنس يق وتزويد الدول الأطراف بس  .   لأغراض هذه المادة، يقصد بمصطلح " 1

نذار،  الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة آأمور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الا 

زالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية،  ومعدات الوقاية، ومعدات ا 

 ية هذه.والمشورة بشأأن آأي من تدابير الحما

جراء بحوث بشأأن 2 سائل و .   ليس في هذه الاتفاقية ما يفُسر على آأنه يعرقل حق آأية دولة في ا 

نتاجها آأو حيازتها آأو نقلها آأو  الحماية من الأسلحة الكيميائية آأو في اس تحداث هذه الوسائل آأو ا 

 اس تخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.

التكنولوجية يسير آأتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية و .  تتعهد كل دولة طرف بت 3

 التبادل. المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا

طرف  .   لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة4

لى الأ   21عملًا بالفقرة  مانة الفنية معلومات برنامجها، وفقاً لا جراءات يدرسها ويقرها المؤتمرس نويًا ا 

 )ط( من المادة الثامنة.

يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات  180.   تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 5

ية من الأسلحة الكيميائية فضلًا عن يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحما
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آأي معلومات قد تقدمها ا لدول الأطراف، وتحتفظ بهذا المصرف من آأجل اس تخدامه من جانب 

 آأي دولة طرف تطلب ذلك.

رف، بتقديم وتقوم الأمانة الفنية آأيضاً، في حدود الموارد المتاحة لها وبناءً على طلب آأي دولة ط

لمتعلقة بتطوير لطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها امشورة خبراء وبمساعدة الدولة ا

 وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

وتقديمها  .  ليس في هذه الاتفاقية ما يفُسر على آأنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة6

صفة ب يتعلق بتدبير المساعدة بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول آأطراف آأخرى فيما

 عاجلة.

لى ا7 تخاذ .  تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأأن تعمد لهذا الغرض ا 

 تدبير آأو آأكثر من التدابير التالية:

 )آأ( الا سهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينش ئه المؤتمر في دورته الأولى.  

ن آأمكن خلال فترة لا تتجاوز    لاتفاقية ايوماً من بدء نفاذ  180)ب( عقد اتفاقات مع المنظمة، ا 

 بالنس بة لها، بشأأن تدبير المساعدة، عند طلبها.

ن نوع ميوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنس بة لها،  180)ج( الا علان، خلال فترة لا تتجاوز   

طرف  بة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم اس تطاعة دولةالمساعدة التي يمكن آأن تقدمها اس تجا

نها تظل ملتزمة بتقديم الم  ساعدة وفقاً تقديم المساعدة المنصوص عليها في الا علان الذي آأصدرته، فا 

 لهذه الفقرة.

آأو  .  لكل دولة طرف الحق في آأن تطلب المساعدة والحماية من اس تخدام الأسلحة الكيميائية8

، في 11و 10و 9ا ضدها وكذلك، رهناً بمراعاة الا جراءات المحددة في الفقرات التهديد باس تخدامه

ذا رآأت:  آأن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك ا 

 )آأ( آأن الأسلحة الكيميائية اس تخدمت ضدها.  

 )ب( آأن عوامل مكافحة الشغب اس تخدمت ضدها كوس يلة حرب، آأو  
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لمادة اآأو آأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب )ج( آأنها مهددة من جانب آأي دولة بأأفعال   

 الأولى من هذه الاتفاقية.

لى المدير العام الذي يحيله فوراً 9 لى المجلس  . يقُدّم الطلب، مدعوماً بالمعلومات ذات الصلة، ا  ا 

لى الدول الأطر  لى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فوراً الطلب ا  اف التي التنفيذي وا 

)ب( و)ج(، لا رسال مساعدة عاجلة في حالة اس تخدام الأسلحة  7ت، وفقاً للفقرتين تطوع

نسانية في حالة التهديد الخ طير الكيميائية آأو عوامل مكافحة الشغب كوس يلة حرب آأو مساعدة ا 

حرب  باس تخدام الأسلحة الكيميائية آأو التهديد الخطير باس تخدام عوامل مكافحة الشغب كوس يلة

لى الدولة ا بل مضي ساعة على اس تلام الطلب. ويباشر المدير العام ق  12لطرف المعنية قبل مضي ا 

جراء آ خر. وعليه آأن يكم 24 يجاد آأساس لاتخاذ ا  ل ساعة على اس تلام الطلب تحقيقاً من آأجل ا 

ذا لزم وقت ا ضافي لا   72التحقيق خلال  لى المجلس التنفيذي، وا  كمال ساعة. وآأن يقدم تقريراً ا 

لمطلوب م تقرير مؤقت خلال الا طار الزمني نفسه. يجب آألا يتجاوز الوقت الا ضافي االتحقيق، يقد

ضافية 72للتحقيق  لى المجلس  ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة ا  ا 

ق ه، الحقائالتنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقاً للطلب والمعلومات المرفقة ب

 ين.ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبت

 ويتخذ ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة 24.  يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 10

ذا كان ينبغي آأن  24قراراً بالأغلبية البس يطة خلال فترة الـ  لى الأمانة و يساعة التالية بشأأن ما ا  عز ا 

بلاغ جميع الدول الأط راف والمنظمات الفنية آأن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فوراً با 

ير العام الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المد

الدولة  ن يتعاون لهذا الغرض معالمساعدة فوراً، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له آأ 

لأطراف االطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول 

 آأقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.

ذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري آأو من مصادر آأخرى يعول عليها 11 . وفي حالة ما ا 

جراء  توفر دليلاً  كافياً على آأنه يوجد ضحايا لاس تخدام الأسلحة الكيميائية وآأنه لا غنى عن اتخاذ ا 
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فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة، مس تخدماً الموارد 

بلاغ  المجلس التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة. ويواصل المدير العام ا 

 التنفيذي بالا جراءات التي يتخذها عملًا بهذه الفقرة.   

 المادة الحادية عشرة: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

لدول الأطراف . تنفذ آأحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ل1

قية، بما في غراض غير المحظورة بموجب الاتفاوالتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأ 

نتاج آأو تجهيز آأو  ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات ا 

 اس تخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.

، فا ن الدول لدولي وقواعده المنطبقة. رهناً بأأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون ا2

 الأطراف:

نتاجها  )آأ( تتمتع بالحق في القيام، فرديًا آأو جماعياً، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واس تحداثها، وا 

 واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واس تخدامها.

والتقنية  ومات العلمية)ب( تتعهد بتسهيل آأكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعل  

ق في المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الح

 المشاركة في هذا التبادل.

ولية، لا تتفق مع )ج( لا تبقي فيما بينها على آأية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في آأي اتفاقات د  

ل التجارة بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأأنها آأن تقيد آأو تعرقالالتزامات التي تم التعهد 

و الزراعية، وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية، آأ 

 آأو البحثية، آأو الطبية، آأو الصيدلانية آأو الأغراض السلمية الأخرى.

ح بها طبيق آأي تدابير بخلاف المنصوص عليها آأو المسمو )د( لا تس تخدم هذه الاتفاقية كأساس لت 

في الاتفاقية ولا تس تخدم آأي اتفاق دولي آ خر للسعي من آأجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه 

 الاتفاقية.
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ئية لجعلها متسقة )هـ( تتعهد باس تعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميا  

 والغرض منها. مع موضوع الاتفاقية

لى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك  المادة الثانية عشرة: التدابير الرامية ا لى تصحيح وضع ما وا 

 الجزاءات

غية ضمان ، ب 4و 3و 2.   يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 1

، عند النظر لف آأحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمرالامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج آأي وضع يخا

جراءات عملًا بهذه الفقرة، آأن يأأخذ في الحس بان جميع المعلومات والتوصيات  لمتعلقة افي اتخاذ ا 

 بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.

 تصحيحل . في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها ا لى دولة طرف آأن تتخذ تدابير 2

ت المحدد، وضع يثير مشأكل فيما بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوق

لاتفاقية، اآأن يقيد آأو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب  -في جملة آأمور–يجوز للمؤتمر 

لى آأن تتخذ الا جراءات اللازمة للوفاء بالتز  بموجب  اماتهابناءً على توصية المجلس التنفيذي، ا 

 الاتفاقية.

نشطة .  في الحالات التي قد يحدث فيها ا ضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأ 3

الأطراف  محظورة بموجب الاتفاقية، ولا س يما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر آأن يوصي الدول

 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي.

ات ؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلوم.   يقوم الم4

 لأمم المتحدة.لوالاس تنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع 

 المادة الثالثة عشرة: علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على آأنه يحد آأو ينقص بأأي شكل من الأشكال من التزامات     

آأية دولة بموجب بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة آأو السامة آأو ما شابهها 

، وبموجب اتفاقية 1925حزيران / يونية  17وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 
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نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدمير تلك حظ ر اس تحداث وا 

 .1973نيسان / آأبريل  10الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواش نطن في 

 المادة الرابعة عشرة: تسوية المنازعات

ذات  وفقاً للأحكام.   تسوى المنازعات التي قد تنشأأ بشأأن تطبيق آأو تفسير هذه الاتفاقية 1

 الصلة من الاتفاقية وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

يتصل  .   عندما ينشأأ نزاع بين دولتين طرفين آأو آأكثر، آأو بين دولة طرف آأو آأكثر والمنظمة،2

ة للنزاع بتفسير آأو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معاً بقصد تحقيق تسوية سريع

لأجهزة التفاوض آأو بأأية وس يلة سلمية آأخرى تختارها الأطراف، بما في ذلك اللجوء ا لى عن طريق ا

ساسي للمحكمة. المناس بة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي ا لى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأ 

جراءات.  وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من ا 

ذلك تقديم  يجوز للمجلس التنفيذي الا سهام في تسوية النزاع بأأية وس يلة يراها مناس بة، بما في  .3

تارها مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تخ 

جراء يتفق عليه.  والتوصية بحد زمني لأي ا 

رضها عليه ازعات التي تثيرها دول آأطراف آأو التي يع.   ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمن4

نشاء آأو تكليف آأجهزة تتصل ب  تسوية هذه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حس بما يراه ضروريًا، با 

 )و( من المادة الثامنة. 21المنازعات طبقاً للفقرة 

عية العامة بتحويل من الجم .   يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهناً 5

نشأأ في للأمم المتحدة، ا لى محكمة العدل الدولية لطلب رآأي استشاري بشأأن آأية مسأألة قانونية ت 

)آأ( م  34قرة نطاق آأنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقاً للف

 ن المادة الثامنة.

لى.  لا تخل هذه المادة بالمادة الت6 تصحيح وضع ما  اسعة آأو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية ا 

لى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.  وا 
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 المادة الخامسة عشرة: التعديلات

دخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف آأيضاً آأن ت1 قترح .   لكل دولة آأن تقترح ا 

جراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حس بما ديل .  وتخضع مقترحات التع4 هو محدد في الفقرة ا 

 هو من ذات المادة. آأما مقترحات التغيير فتخضع، حس بما 3و 2للا جراءات الواردة في الفقرتين 

جراءات الواردة في الفقرة 4محدد في الفقرة   . 5، للا 

لى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطر 2 الوديع. ولا  اف وعلى.   يقدم نص التعديل المقترح ا 

ذا لا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل ا لى الانعقاد ا  آأخطرت دول  ينظر في التعديل المقترح ا 

ن تعميم يوماً م 30آأطراف يمثل عددها الثلث آأو آأكثر وذلك بمعرفة المدير العام في موعد غايته 

ادية من دورات تعديل فور اختتام دورة عالتعديل آأنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر ال 

أأي حال عقد المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد آأبكر. على آأنه لا يجوز ب

 يوماً على تعميم التعديل المقترح. 60مؤتمر التعديل قبل انقضاء 

يداي 30.  يبدآأ نفاذ التعديلات بالنس بة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 3 ع صكوك وماً على ا 

ليها في الفقرة الفرعية )ب( آأ   دناه:التصديق آأو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار ا 

يجابي من آأغلبية جميع الدول الأطراف  ذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت ا  دون آأن و )آأ( ا 

 تصوت ضدها آأي دولة طرف.

و آأ ت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها )ب( وكانت جميع الدول الأطراف التي صوت  

 قبلتها.

غييرات ت . من آأجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لا جراء 4

داري آأو تق5وفقاً للفقرة  ذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع ا  ني. وتجرى ، ا 

 5لتغيير وفقاً للفقرة .  ولا يخضع ل 5لمتعلق بالمواد ا لكيميائية وفقاً للفقرة جميع التغييرات في المرفق ا

قق، والتعاريف الفرعان آألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتح

 دي.بالتح الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصراً بعمليات التفتيش

ليها في الفقرة 5 جراءات التالية: 4. تجرى التغييرات المقترحة المشار ا   وفقاً للا 
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لى المدير العام. ويج   وز آأن تقدم )آأ( يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعاً بالمعلومات اللازمة ا 

ضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على  رسال لفاآأي دولة طرف والمدير العام معلومات ا  ور با 

 هذه المقترحات والمعلومات ا لى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع.

تحديد جميع ل يوماً على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح  60)ب( يقوم المدير العام، قبل مضي   

ا لى جميع  عواقبه المحتملة على آأحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل آأي معلومات من هذا القبيل

لى المجلس التنفيذي.  الدول الأعضاء وا 

ذا كان م)ج( يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك  ا ا 

 . 4المقترح يس توفي المتطلبات الواردة في الفقرة 

خطار جمي 90ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته  لأطراف ع الدول ايوماً من تلقيه المقترح با 

شعاراً بالاس ت لام في بتوصيته مع الشروح المناس بة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف آأن ترسل ا 

 آأيام. 10غضون 

ذا آأوصى المجلس التنفيذي بأأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمداً  ذا لم تعترض  )د( ا  ا 

ذا آأوصى المجلس التنفيذي بر يوماً من اس تلام التوص  90عليه آأي دولة في غضون  فض ية. آأما ا 

ذا لم تعترض آأي دولة طرف على الرفض في غضون  نه يعتبر مرفوضاً ا  ن يوماً م 90المقترح فا 

 اس تلام التوصية.

ذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د(،   ر يقوم المؤتم )هـ( ا 

ذا كان المفي دورته التالية بالبت في  قترح المقترح، بوصفه مسأألة موضوعية، ويشمل ذلك ما ا 

 . 4يس توفي المتطلبات الواردة في الفقرة 

 ة.)و( يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقر   

 180عد بطراف )ز( يبدآأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الا جراء بالنس بة لجميع الدول الأ   

خطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس ال  تنفيذي بفترة يوماً من تاريخ ا 

 زمنية آأخرى آأو يقرر المؤتمر ذلك.
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 المادة السادسة عشرة: مدة الاتفاقية والانسحاب منها

 . هذه الاتفاقية غير محددة المدة.1

تفاقية لس يادتها الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الا . تتمتع كل دولة طرف، في ممارس تها2

ذا ما قررت آأن آأحداثًا اس تثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرّضت مصالحها بلدها ال  عليا للخطر. ا 

مجلس و وعليها آأن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع 

نًا بالأحداث يوماً. ويجب آأن يتضمن هذا الا خطار بيا 90دة قبل سريانه بـ الأمن التابع للأمم المتح

 الاس تثنائية التي تعتبر الدولة الطرف آأنها عرضت مصالحها العليا للخطر.

 .  لا يؤثر انسحاب آأي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأأي حال على واجب الدول في3

س يما  بموجب آأي قواعد للقانون الدولي ذات صلة، ولا مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها

 . 1925بروتوكول جنيف لعام 

 المادة السابعة عشرة: المركز القانوني للمرفقات

شارة ا لى هذه الاتفا      قية تشمل تشُكل المرفقات جزءاً لا يتجزآأ من هذه الاتفاقية. وآأي ا 

 مرفقاتها.

 المادة الثامنة عشرة: التوقيع

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية آأمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.  

 المادة التاسعة عشرة: التصديق

جراءاتها لا  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقاً     

 الدس تورية.

 المادة العشرون: الانضمام

ليها يجوز لأي دولة لم توقع على هذه الات      آأي وقت فيفاقية قبل بدء نفاذها آأن تنضم ا 

 بعد ذلك.
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 المادة الحادية والعشرون: بدء النفاذ

يداع الصك الخامس والس تين من 180.   يبدآأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 1 صكوك  يوماً من تاريخ ا 

 قيع عليها.التصديق عليها، غير آأن نفاذها لا يبدآأ بأأي حال قبل انقضاء س نتين على فتح الباب للتو 

، يبدآأ نفاذ .   بالنس بة للدول التي تودع صكوك تصديقها آأو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية2

يداع صك التصديق آأو الانضمام.  الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ا 

 المادة الثانية والعشرون: التحفظات

ت رفقات هذه الاتفاقية لتحفظالا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع م

 تتعارض مع موضوعها والغرض منها.

 المادة الثالثة والعشرون: الوديع

 لة آأمور، بما يلي:يعُيّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية ويقوم، من جم  

يداع كل صك  )آأ( يبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ   صديق آأو تا 

 انضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واس تلام الا خطارات الأخرى.

لى حكومات جميع الدول    )ب( ويرسل نسخاً من هذه الاتفاقية مصدقاً عليها حسب الأصول ا 

 الموقعة والمنضمة.

 من ميثاق الأمم المتحدة.   102)ج( ويسجل هذه الاتفاقية عملًا بالمادة   

 لمادة الرابعة والعشرون: النصوص ذات الحجيةا

ة والصينية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الا س بانية والا نكليزية والروس ي  

 والعربية والفرنس ية، لدى الأمان العام للأمم المتحدة.

ثباتًا لذلك، قام الموقعون آأدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية    ا 
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نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(  اتفاقية حظر اس تحداث وا 

 والتكس ينية وتدمير تلك الأسلحة

، فتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة 1972نيسان/آأبريل  10في 

معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر  البيولوجية، وهي آأول

نتاج وتخزين طائفة بكاملها من آأسلحة الدمار الشامل. ودخل ت اس تحداث وا 

 .1975آ ذار/مارس  26هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 

لى قرارها  ذ تشير ا  ن الجمعية العامة، ا  لأول اكانون  7( المتخذ في 25)الدورة  2662ا 

 الشامل الخطيرة بما لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لا زالة آأسلحة التدمير ، واقتناعاً 1970)ديسمبر( 

ة( من من آأمثال تلك التي تنطوي على اس تعمال العوامل الكيميائية والبكتريولوجية )البيولوجي

 الأعتدة العسكرية لجميع الدول، من آأهمية عاجلة.

تشرين الأول  6ؤرخ في وقد نظرت في تقرير مؤتمر لجنة مفاوضات نزع السلاح الم

ع اتفاقية (، وآأحاطت علماً مع التقدير بما قام به المؤتمر من عمل فيما يتعلق بمشرو1971)آأكتوبر

نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية، وتدمير  لك تحظر اس تحداث وا 

 الأسلحة، المرفق بالتقرير المذكور.

ذ تعترف بالأهمية الكبرى ل و السامة آأ بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة وا 

 1925حزيران )يونية(  17آأو ما شابهها آأو الوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 

 وكذلك بالدور قام، ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف آأهوال الحرب.

نتاج ذ تلاحظ آأن اتفاقية حظر اس تحداث وا  وتخزين الأسلحة البكتريولوجية  وا 

)البيولوجية( والتكس ينية، وتدمير تلك الأسلحة تنص على آأن الأطراف يؤكدون من جديد 

 تمسكهم بمبادئ وآأهداف البروتوكول المذكور ويطلبون ا لى جميع الدول التقيد التام بها.

ذ تلاحظ كذلك آأنه ليس في الاتفاقية آأي نص يصح تأأويله على آأنه يحد آأو ينتقص  وا 

بأأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتبة على آأية دولة بموجب بروتوكول جنيف، وتصميماً منها 
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وحرصاً على مصلحة الا نسانية جمعاء، على آأن تزيل تماماً احتمال اس تعمال العوامل البكتريولوجية 

 )البيولوجية( والتكسي نات كأسلحة.

ذ تسلم بأأن الاتفاق على حظر الأسلحة ة يمثل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس يني وا 

لى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر اس تحداث و  نتاج خطوة آأولى ممكنة نحو الوصول ا  ا 

 وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك.

ذ تلاحظ آأن الاتفاقية تتضمن تأأكيداً لهدف مسلم به هو الوصول ا لى حظر فعال  وا 

غية الوصول آأنها لهذا الغرض، تتضمن تعهداً بمواصلة المفاوضات بنية حس نة ب للأسلحة الكيميائية، و 

نتاجها وتخزينها ولت لى اتفاق قريب على التدابير الفعالة اللازمة لحظر اس تحداثها وا  دميرها، وكذلك ا 

نتاج آأو اس تعما بطال الموجهة خصيصاً لا  ل العوامل على التدابير المناس بة بشأأن المعدات ووسائل الا 

 لكيميائية في آأغراض التسلح.ا

ضافية  لموسة، مواقتناعاً منها بأأن تنفيذ التدابير في ميدان نزع السلاح س يحرر موارد ا 

نماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا س يما في البلدان المتنامي  ة.وبأأن من شأأن ذلك تشجيع الا 

 دئه:تحدة ومباواقتناعاً منها بأأن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم الم 

نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( 1 . تمتدح " اتفاقية حظر اس تحداث وا 

 والتكس ينية، وتدمير هذه الأسلحة " المرفق نصها بهذا القرار.

 ..  وترجو الحكومات الوديعة آأن تعرض الاتفاقية للتوقيع والتصديق في آأقرب تاريخ ممكن2

لى الاتفاقية على آأوسع نطاق ممكن..  وتعرب عن آأملها في 3  آأن يتم الانضمام ا 
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 المرفق

نتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية  اتفاقية حظر اس تحداث وا 

 1972آأبريل  10وتدمير هذه الأسلحة، 

ن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميماً منها على العمل من آأجل تحقيق تق دم فعلي ا 

زالة جميع آأنواع آأسلحة التدمير الشانحو نزع  مل واقت السلاح العام الكامل، بما في ذلك حظر وا 

زا نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( وا  لة هذه ناعاً منها بأأن حظر اس تحداث وا 

لى نزع للسلاح عام وكامل في ظل مراقب ة الأسلحة، عن طريق تدابير فعالة، س ييسر الوصول ا 

 عالة.دولية ف

ذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات الخانقة  و السامة آأ وا 

، 1925حزيران )يونية(  17آأو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 

 وكذلك بالدور الذي قام ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف آأهوال الحرب.

ذ لى جميع الدو  وا  ل تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وآأهداف ذلك البروتوكول، وتطلب ا 

 التقيد التام بها.

مم المتحدة قد شجبت، مراراً وتكراراً، جم  لى آأن الجمعية العامة للأ ذ تشير ا  يع الأعمال وا 

منها ة ، ورغب1925حزيران )يونيه(  17المنافية لمبادئ وآأهداف بروتوكول جنيف الموقع عليه في 

 في الا سهام في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحسين الجو الدولي بوجه عام.

عاً منها ورغبةً منها كذلك في الا سهام في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، واقتنا

التي تنطوي  لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لا زالة آأسلحة التدمير الشامل الخطيرة من آأمثال تلك

لجميع الدول،  العوامل الكيميائية آأو البكتريولوجية )البيولوجية( من الأعتدة العسكرية على اس تعمال

 من آأهمية عاجلة.

ذ تسلم بأأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس يني ة يمثل وا 

لى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر اس تحدا نتاج ث وا  خطوة آأولى ممكنة نحو الوصول ا 

 وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك، تصميماً منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض.
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نسانية جمعاء، على آأن تزيل تماماً احتمال اس تعمال  وتصميماً منها وحرصاً على مصلحة الا 

 العوامل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات كأسلحة.

م ادخار  يشمئز لمثل هذا الاس تعمال وآأنه ينبغي عدواقتناعاً منها بأأن الضمير الا نساني

لى آأدنى حد ممكن.  آأي جهد في سبيل تخفيف هذا الخطر ا 

 المــادة الأولى

رف ظتتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأأن لا تعمد آأبداً، في آأي 

نتاج آأو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه آأو حفظ لى اس تحداث آأو ا   خر:ه على آأي نحو آ  من الظروف ا 

و آأسلوب آأ . العوامل الجرثومية آأو العوامل البيولوجية الأخرى، آأو التكسينات آأيًا كان منشؤها 1

نتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية آأو الحماية آأو الأ  غراض السلمية ا 

 الأخرى.

في  س تعمال تلك العوامل آأو التكسينات. الأسلحة آأو المعدات آأو وسائل الا يصال الموجهة لا2

 الأغراض العدائية آأو المنازعات المسلحة.

 المــادة الثانية

ن تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأأن تقوم، في آأقرب وقت ممك

لعوامل وخلال فترة لا تتجاوز على آأية حال تسعة آأشهر بعد بدء نفاذ الاتفاقية، بتدمير جميع ا

فاقية التي والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الا يصال المعينة في المادة الأولى من هذه الات

لمية، تكون في حوزتها آأو خاضعة لولايتها آأو رقابتها آأو بتحويلها للاس تعمال في الأغراض الس 

 كان والبيئة.لسويراعى في تطبيق آأحكام هذه المادة اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية ا

 المــادة الثالثة

لى آأي كان، ب صورة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأأن لا تحول ا 

لا يصال مباشرة آأو غير مباشرة، آأيًا من العوامل التكسينات آأو الأسلحة آأو المعدات آأو وسائل ا

ة آأو تشجيع آأو ية طريقة كانت، بمساعدالمعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وبأأن لا تقوم، بأأ 

 ي نحو آ خر.تحريض آأية دولة آأو مجموعة من الدول آأو آأية منظمة دولية على صنعها آأو اقتنائها على آأ 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

413 

 المــادة الرابعة

ة، كل تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لا جراءاتها الدس توري

نتاج آأو تخزين آأو اقتناء آأو حفظ العوامل وا التدابير اللازمة لحظر ومنع اس تحداث لتكسينات آأو ا 

قليمها آأو في والأسلحة والمعدات ووسائل الا يصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن ا  

 آأي مكان خاضع لولايتها آأو لرقابتها آأينما كان.

 المــادة الخامسة

ينها من ة بأأن تتشاور وتتعاون فيما ب تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقي

 آأن آأجل حل آأية مشأكل قد تطرآأ فيما يتعلق بهدف الاتفاقية آأو بتطبيق آأحكامها، ويمكن آأيضاً 

الأمم  طاريجري التشاور والتعاون وفقاً لهذه المادة عن طريق الا جراءات الدولية المناس بة ضمن ا  

 المتحدة ووفقاً لميثاقها.

 المــادة السادسة

ول لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف آأية دولة آأخرى من الد .  1

لى مجلس الأطراف خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب آأحكام هذه الاتفاقية آأن تقدم شكوى ا  

ثبات صحته ا وآأن الأمن بالأمم المتحدة، وينبغي آأن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لا 

 ضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها.تت

قد يجريه  .  تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأأن تتعاون في تنفيذ آأي تحقيق2

ليه وي لى الشكوى الواردة ا  قوم مجلس مجلس الأمن ووفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة استناداً ا 

علام الدول الأطراف في الاتفاقية   بنتائج التحقيق.الأمن با 

 المــادة السابعة

لموجهة اتتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير آأو تيسير المساعدة 

لى آأية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تطلب ذلك،  ذا قرر مجلس ا  وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ا 

 لاتفاقية.عرض للخطر نتيجة لخرق االأمن آأن الدولة المذكورة تت
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 المــادة الثامنة

حوال ليس في هذه الاتفاقية آأي نص يصح تأأويله على آأنه يحد آأو ينتقص بأأي حال من الأ 

لخانقة آأو امن الالتزامات المترتبة على آأية دولة بموجب بروتوكول حظر الاس تعمال الحربي للغازات 

 . 1925نيه( حزيران )يو  17السامة آأو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 

 المــادة التاسعة

تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول ا لى حظر فعال 

لى  اتفاق للأسلحة الكيميائية، ولهذا الغرض تتعهد بمواصلة المفاوضات بنية حس نة بغية الوصول ا 

نتاجها وتخزينها ولتدمير  لك على ها، وكذقريب على التدابير الفعالة اللازمة لحظر اس تحداثها وا 

نتاج آأو اس تعمال ا لعوامل التدابير المناس بة بشأأن المعدات ووسائل الا يصال الموجهة خصيصاً لا 

 الكيميائية في آأغراض التسلح.

 المــادة العاشرة

دات .   تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير آأوسع تبادل ممكن للمع1

ة )البيولوجية( ية والتكنولوجية ذات الصلة باس تعمال العوامل البكتريولوجيوالموارد والمعلومات العلم 

لأطراف اوالتكسينات في الأغراض الس لمية ولها حق الا سهام في هذا التبادل، وينبغي على الدول 

مع الدول آأو  في الاتفاقية، القادرة على ذلك آأن تتعاون آأيضاً بالا سهام، بصورة فردية آأو بالاشتراك

يدان مات الأخرى، في تأأمين المزيد من التوسع في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في م المنظ

لى الأغراض السلمية لى الوقاية من الأمراض آأو ا   الأخرى. البكتريولوجيا )البيولوجيا( الموجهة ا 

نماء الاقتصادي آأو التكنولوجي2 عاقة الا  للدول  .   تطبق هذه الاتفاقية على نحو يؤمن تحاشي ا 

عاقة التعاون الدولي في ميدان النشاطات البكتريولوجية )البيولوجية ( السلمية الأطراف فيها آأو ا 

الخاصة  بما في ذلك التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات وللمعدات

نتاج العوامل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات للأغر  لسلمية ااض بتجهيز آأو اس تعمال آأو ا 

 وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
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 المــادة الحادية عشرة

دخال التعديلات عليه ا وتصبح لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية آأن تقترح ا 

الدول  التعديلات نافذة بالنس بة ا لى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف متى نالت قبول آأغلبية

طراف ذلك تصبح نافذة بالنس بة ا لى كل دولة باقية من الدول الأ  الأطراف في الاتفاقية، وبعد

 ه الدول لها.ابتداءً من تاريخ قبول هذ

 المــادة الثانية عشرة

ل يعقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس س نوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية آأو قب

ذا ما طلبت آأغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم  لى اها اقتراحاً بهذا هذا الموعد ا  لمعنى ا 

بغية ضمان  الحكومات الوديعة، مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لاس تعراض سير العمل بالاتفاقية

ن الأسلحة تحقق مقاصد ديباجة الاتفاقية وآأحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمفاوضات بشأأ 

ات ذالتطورات العلمية آأو التكنولوجية  الكيميائية، ويراعى في هذا الاس تعراض ما يس تجد من

 الصلة بالاتفاقية.

 المــادة الثالثة عشرة

لى آأجل غير مسمى.1  .   تظل هذه الاتفاقية قائمة ا 

ة، آأن .   يحق لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممارسة منها لس يادتها القومي2

ذا رآأت آأحداثًا اس تثنائية تتعلق بموضوع الاتفاقية آأصبحت تعرض ل لخطر تنسحب من الاتفاقية ا 

شعار جميع ا لدول الأخرى الأطراف في الاتف ومجلس اقية المصالح العليا لبلدها، وعلى تلك الدولة ا 

شعارها بيانًا  الأمن بالأمم المتحدة بهذا الانسحاب قبل وقوعه بثلاثة آأشهر، وعليها آأن تضمن ا 

 آأنها تعرض مصالحها العليا للخطر.بالأحداث الاس تثنائية التي ترى 

 المــادة الرابعة عشرة

قت لأية و آأي .  تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام ا لى هذه الاتفاقية في 1

 من هذه المادة. 3دولة لم توقع عليه قبل بدء نفاذها، وفقاً للفقرة 
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نضمام .   تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق ووثائق الا2

 ظمى وآأيرلندالدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا الع

 ة.الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة، بموجب هذه الاتفاقية، حكومات وديع

يداع وثائق التصديق من قبل اثنتين وعشرين حكومة م3 ن بينها . تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ا 

 الحكومات المعنية حكومات وديعة.

و وثائق يداع وثائق تصديقها عليها آأ . تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنس بة للدول التي تقوم با  4

يداع تلك الدول وثائق تصديقها آأو ليها بعد بدء نفاذها، ابتداءً من تاريخ ا   انضمامها. انضمامها ا 

علام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنض5 لى ا  ليها، بتاريخ .  تبادر الحكومات الوديعة ا  مة ا 

يداع كل وثيقة ت ليها، وبتاريخ بدء نفاذها،كل توقيع وبتاريخ ا  وبورود آأية  صديق عليها آأو انضمام ا 

شعارات آأخرى.  ا 

 لمتحدة.امن ميثاق الأمم  102.  تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية عملًا بالمادة 6

 المــادة الخامسة عشرة

ية يز تودع هذه الاتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية وهي الا س بانية والا نكل

رسال  والروس ية والصينية والفرنس ية، في محفوظات الحكومات الوديعة، وتقوم الحكومات الوديعة با 

ليها.  صور منها، مصدقة حسب الأصول، ا لى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة ا 

ثباتًا لما تقدم قام الموقعون آأدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذ ه وا 

 الاتفاقية.
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اتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر آأو 

 عشوائية الأثر

ا من ، وفتُح باب التوقيع عليه1980آأكتوبر/تشرين الأول  10اعتمدت في جنيف بتاريخ 

/  10قبل جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من 

 .1983/ كانون الأول ديسمبر  2. وبدآأ نفاذها في 1981نيسان/آأبريل 

ذ تذكر بأأن على كل دولة، وفقاً لميثاق الأمم ن الأطراف السامية المتعاقدة، ا  المتحدة،  ا 

قليمية  آأن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة آأو اس تعمالها ضد س يادة آأية دولة آأو سلامتها الا 

 الس ياسي، آأو على آأي نحو آ خر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. آأو اس تقلالها

لى المبدآأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آ ثار العم  ذ تشير كذلك ا  ليات وا 

 العدائية.

لى مبدآأ القانون الدولي القائل بأأن ما للأطراف في نزاع مسلح من ح ذ تستند ا  ق في وا 

لى المبدآأ الذي يحرم آأن ت اختيار آأساليب الحرب آأو وسائلها  س تخدم في ليس بالحق غير المحدود، وا 

اً النزاعات المسلحة آأسلحة وقذائف ومعدات وآأساليب حربية يكون من طبيعتها آأن تسبب آأضرار 

 مفرطة آأو آ لاماً لا داعي لها.

ذ تذكر آأيضاً بأأن من المحظور اس تخدام آأساليب آأو وسائل حربية يقصد بها آأو ي  توقع وا 

 تلحق بالبيئة الطبيعية آأضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.منها آأن 

ذ تؤكد تصميمها على آأنه، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والبر  وتوكولات وا 

متمتعين، في  المرفقة بها آأو الاتفاقات الدولية الأخرى، يتوجب آأن يظل السكان المدنيون والمقاتلون

لمبادئ ابحماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المس تمدة من الأعراف المس تقرة ومن  كل الأوقات،

 الا نسانية ومما يمليه الضمير العام.

نهاء س باق التسلح، وتعزي ز الثقة ورغبة منها في الا سهام في تحقيق الانفراج الدولي، وا 

لى العيش في سلام.  بين الدول، وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب ا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

418 

ذ تعترف بأأهمية بذل كل جهد يمكن آأن يسهم في تحقيق التقدم نحو نزع السلاح او  لعام ا 

 الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

ذ تؤكد من جديد آأن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي  وا 

 المنطبقة في النزاعات المسلحة وتطويرها التدريجي.

نها بأأن متقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة، واعتقاداً  ورغبة منها في حظر آأو زي ادة

بغية وضع نهاية  النتائج الا يجابية المحرزة في هذا المجال يمكن آأن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيس ية

نتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة.  لا 

ذ تؤكد آأن من المس تصوب آأن تصبح جميع الدول آأطرافاً في هذه الاتفاقي كولاتها ة وبروتووا 

 المرفقة، ولاس يما الدول ذات الوزن العسكري.

ذ تضع نصب آأعينها آأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التاب عة للأمم وا 

مكان توس يع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في ه ذه المتحدة قد تقرران دراسة مسأألة ا 

 الاتفاقية، وبروتوكولاتها المرفقة.

ذ تضع نصب آأعينها آأيضاً آأن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسأألة اعتماد تدابير  وا 

ضافية لحظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة.  ا 

 قد اتفقت على ما يلي:

 (: نطاق الانطباق1المــادة )

ليها في الماد المشتركة بين  2ة تنطبق هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة في الحالات المشار ا 

الة ح، بما في ذلك آأية 1949آأغسطس / آ ب  12اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 

 ت.من البروتوكول الا ضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيا 1من المادة  4موصوفة في الفقرة 

 (: العلاقات مع الاتفاقات الدولية الأخرى2المــادة )

 وبرتوكولاتها المرفقة ما يصح آأن يؤول على آأنه ينتقص منليس في هذه الاتفاقية 

ولي المنطبق الالتزامات الأخرى التي يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الا نساني الد

 في النزاعات المسلحة.
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 (: التوقيـــــع3المــادة )

يورك لفترة تحدة في نيو يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم الم 

 . 1981آأبريل/ نيسان  10اثنى عشر شهراً تبدآأ في 

 (: التصديق والقبول والا قرار والانضمام4المــادة )

ية دولة لم .   تخضع هذه الاتفاقية للتصديق آأو القبول آأو الا قرار من جانب الموقعين عليها. ولأ 1

ليها.  توقع هذه الاتفاقية آأن تنضم ا 

 ق التصديق آأو القبول آأو الا قرار آأو الانضمام لدى الوديع..   تودع وثائ2

ذه الاتفاقية .  يكون الا فصاح عن الموافقة على الالتزام بأأي بروتوكول من البروتوكولات المرفقة به3

يداعها وثيقة تصديقها على هذه  لاتفاقية ااختياريًا لكل دولة، شريطة آأن تعمد تلك الدولة، لدى ا 

قرا شعار الوديع بموافقتها على آأن تكآأو قبولها آأو ا  لى ا  ليها، ا  ون ملزمة بأأي اثنين رها لها آأو انضمامها ا 

 آأو آأكثر من هذه البروتوكولات.

يداع وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية آأو قبولها 4 قرارها آأ . يجوز لأية دولة في آأي وقت بعد ا  و ا 

ليها، آأن تشعر الوديع بموافقتها على آأن رفق بها لم تكن تكون ملزمة بأأي بروتوكول م لها آأو انضمامها ا 

 قد التزمت به من قبل.

زاء هذا الطرف، جزءاً لا يتج5 زآأ من .  آأي بروتوكول آأصبح طرف سام متعاقد ملزماً به بشكل، ا 

 هذه الاتفاقية.

 (: بدء السريان5المــادة )

يداع الوثيقة العشرين من وثا1 و القبول آأو ئق التصديق آأ .   يبدآأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ ا 

 الا قرار آأو الانضمام، بس تة آأشهر.

قرارها آأو انضمامها بعد تا2 يداع الوثيقة .   بالنس بة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها آأو قبولها آأو ا  ريخ ا 

قية بعد العشرين من وثائق التصديق آأو القبول آأو الا قرار آأو الانضمام، يبدآأ سريان هذه الاتفا

قرارها،  تكون تلك الدولة قد آأودعت فيه وثيقة تصديقها آأو قبولها آأو انضمامها آأو التاريخ الذي ا 

 بس تة آأشهر.
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يه عشرون .  يبدآأ سريان كل من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون ف 3

ذه الاتفاقية ن هم 4من المادة  4آأو  3دولة قد آأشعرت بموافقتها على آأن تكون ملزمة به وفقاً للفقرة 

 بس تة آأشهر.

ة بهذه الاتفاقية .   بالنس بة لأية دولة تشعر بموافقتها على آأن تكون ملزمة بأأحد البروتوكولات المرفق4

دآأ بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد آأشعرت بموافقتها على آأن تكون ملزمة به، يب

هذا  ولة قد آأشعرت فيه بموافقتها علىسريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ الذي تكون تلك الد

 الالتزام، بس تة آأشهر.

 (: النشـــر6المــادة )

اع المسلح، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام، في آأوقات السلم كما في آأوقات النز 

كن، كل ممبنشر هذه الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها المرفقة على آأوسع نطاق 

دراج دراس تها في برامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح افي  لصكوك بلده، وتتعهد خصوصاً با 

 المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحة.

ثر بدء سريان هذه الاتفاقية7المــادة )  (: العلاقات التعاهدية على ا 

اف تظل الأطر .  حين يكون آأحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم بأأحد البروتوكولات المرفقة، 1

 لة.الملزمة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول المرفق بها ملزمة بهما في علاقاتها المتباد

ه، في آأية .  يلزم آأي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقية وبأأي بروتوكول مرفق بها يكون ساريًا علي2

ليها المادة  زاء آأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية آأو1حالة تشير ا  بالبروتوكول  ليست ملزمة ، ا 

ذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية آأو ذلك البروتوكول وطبقتهما  آأشعرت الوديع و المرفق المعني، ا 

 بذلك.

بلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالا شعار الذ3 ي يتلقاه بمقتضى . يقوم الوديع فوراً با 

 من هذه المادة. 2الفقرة 

.   تنطبق هذه الاتفاقية، والبروتوكولات المرفقة التي يكون آأحد الأطراف السامية المتعاقدة ملزماً 4

ليها في  بها، على آأي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع النزاعات المشار ا 
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آأغسطس /  12 من البروتوكول الا ضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1من المادة  4الفقرة 

 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب: 1949آ ب 

ون سلطة عندما يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً آأيضاً في البروتوكول الا ضافي الأول، وتك -آأ 

ليها في الفقرة  يق اتفاقي من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطب  96من المادة  3من السلطات المشار ا 

كور، وتتعهد من البروتوكول المذ 96من المادة  3الأول وفقاً للفقرة  ات جنيف والبروتوكول الا ضافي

 آأو،  بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع،

لطة من عندما لا يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً في البروتوكول الا ضافي الأول وتقوم س -ب

ليه  ف والتزامات في الفقرة الفرعية )آأ( آأعلاه بقبول وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيالنوع المشار ا 

لقبول والتطبيق ل هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع. ويكون 

 المذكورين، فيما يتعلق بذلك النزاع، ال ثار التالية:

  بالنس بة  وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة، ساريةتصبح اتفاقيات جنيف، وهذه الاتفاقية

 لأطراف النزاع مع آأثر فوري.

 تكون للسلطة المذكورة الحقوق نفسها وتتحمل الالتزامات نفسها التي آأصبحت حقوق 

تها والتزامات آأي طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف، وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولا

 المرفقة ذات الصلة.

 يع ات جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة ملزمة لجم تصبح اتفاقي

 آأطراف النزاع على قدم المساواة.

لبروتوكول ويجوز آأيضاً للطرف السامي المتعاقد والسلطة آأن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات ا

 الا ضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على آأساس المعاملة بالمثل.

 عادة النظر والتعديلات(: ا  8المــادة )

.   آأ( يجوز لأي طرف سام متعاقد، في آأي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، آأن يقترح 1

بلاغ آأي اقتراح  تعديلات على هذه الاتفاقية آأو آأي بروتوكول مرفق بها يكون ملزماً به. ويتم ا 



 

 

 
 وحدة الدراسات والتوثيق

422 

لى الوديع، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة  ذا بتعديل ما ا  ويلتمس آ راءها بشأأن ما ا 

ذا وافقت على ذلك آأغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من  كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فا 

ليه جميع الأطراف  لى عقد مؤتمر تدعى ا  الأطراف السامية المتعاقدة، يعمد الوديع على وجه السرعة ا 

  هذه الاتفاقية ا لى حضور المؤتمر كمراقبين.السامية المتعاقدة، وتدعى الدول التي ليست آأطرافاً في

فاقية ب( يمكن لمؤتمر كهذا آأن يوافق على تعديلات، تعتمد ويبدآأ سريانها على منوال هذه الات

لا من قب ل الأطراف والبروتوكولات المرفقة بها، شريطة آألا تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية ا 

لا من قبل الأطراالسامية المتعاقدة، وآألا تعتمد التعديلا ف السامية ت على بروتوكول مرفق محدد ا 

 المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول.

 .   آأ( يجوز لأي طرف سام متعاقد، في آأي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، آأن يقترح2

ضافية تتصل بفئات آأخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الم رفقة بروتوكولات ا 

لى الوديع، الذي يشعر به جم ا ضافي من هذا النوع ا  يع الأطراف لحالية. ويبلغ آأي اقتراح ببروتوكول ا 

ذا وافقت على ذلك آأغلبية لا 1السامية المتعاقدة وفقاً للفقرة  تقل عن ثمانية  )آأ( من هذه المادة. فا 

ليهعشر من الأطراف السامية المتعاقدة، يقوم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتم جميع  ر تدعى ا 

 الدول.

ر، بالاتفاق على ب( يجوز للمؤتمر المذكور آأن يقوم، بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتم

ضافية، تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها، ويبدآأ سريانها وفقاً  حكام الفقرتين لأ بروتوكولات ا 

 من هذه الاتفاقية. 5من المادة  4و 3

ذا لم يحدث، بعد فترة عشر س نوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية، آأن عقد مؤتمر.  آأ 3 وفقاً  ( ا 

لى  2)آأ( آأو  1للفقرة الفرعية  لوديع ا)آأ( من هذه المادة، جاز لأي طرف سام متعاقد آأن يطلب ا 

عادة النظر في نطاق وتنفيذ ه ليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة لا  فاقية ذه الاتعقد مؤتمر تدعى ا 

وكولات الحالية. والبروتوكولات المرفقة بها، وللنظر في آأي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية آأو للبروت

وز للمؤتمر وتدعى الدول التي ليست آأطرافاً في هذه الاتفاقية ا لى حضور المؤتمر بصفة مراقبين. ويج

 )ب( آأعلاه. 1آأن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدآأ سريانها طبقاً للفقرة الفرعية 
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ضافية تتصل بفئات آأخرى  ب( يجوز للمؤتمر المذكور آأن ينظر آأيضاً في آأي اقتراح ببروتوكولات ا 

 في المؤتمر آأن من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالية. ولجميع الدول الممثلة

ضافية تفاقية، على منوال هذه الا تشترك كامل الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد آأية بروتوكولات ا 

 .من هذه الاتفاقية 5من المادة  4و 3وتلحق بها، ويبدآأ سريانها وفقاً لأحكام الفقرتين 

ذا كان ينبغي النص على وجوب عقد مؤتمر جديد  ناءً على ب ج( يجوز للمؤتمر المذكور آأن ينظر فيما ا 

ذا لم يحدث، بعد فترة مماثلة للفترة  ليها في الفقرةطلب آأي طرف سام متعاقد ا   3الفرعية  المشار ا 

 ة.)آأ( من هذه الماد 2)آأ( آأو  1)آأ( من هذه المادة، آأن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة الفرعية 

 (: النقـــض9المــادة )

أأن يشعر ب. لأي طرف سام متعاقد آأن ينقض هذه الاتفاقية آأو آأيًا من بروتوكولاتها المرفقة بها 1

 الوديع بهذا النقض.

لا بعد انقضاء س نة على اس تلام الوديع الا شع. لا يبد2 ار آأ مفعول آأي نقض من هذا القبيل ا 

ن كان الطرف السامي المتعاقد ذا حدث، عند انقضاء الس نة المذكورة، ا  لا آأنه ا  الذي قام  بالنقض. ا 

ليها في المادة  ن الطرف المذكور ي1بالنقض منخرطاً في واحدة من الحالات المشار ا  ظل ملزماً ، فا 

لى آأن ينتهيي النزاع المسبا لح آأو الاحتلال، لتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة ا 

طلاق سراح الأ  لى آأن تنتهيي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من ا  شخاص وفي جميع الأحوال ا 

عادة ه لأشخاص اؤلاء الذين تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة آأو من ا 

لحالات باا لى وطنهم آأو توطينهم في مكان آ خر. وفي حالة آأي بروتوكول مرفق يتضمن آأحكاماً تتعلق 

هام مماثلة في التي تكون قوات الأمم المتحدة آأو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ السلام آأو المراقبة آأو بم 

لى آأن تنتهيي هذه   المهام.الرقعة المعنية يس تمر التزام الطرف المذكور ا 

كون الطرف ي. آأي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقاً آأيضاً على جميع البروتوكولات المرفقة التي 3

 السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزماً بها.

لا بالنس بة للطرف السامي المتعاقد الذي قام به.4  .  لا يسري مفعول آأي نقض ا 
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التي س بق، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه .  لا يكون لأي نقض آأثر على الالتزامات 5

نقض بصدد آأي الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة، آأن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بال 

 فعل ارتكب قبل آأن يصبح النقض ساري المفعول.

 (: الوديــــع10المــادة )

 ة بها.اقية والبروتوكولات المرفق. يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتف1

بلاغ جميع الدول بما يلي:2  .  يقوم الوديع، بالا ضافة ا لى مهامه المعتادة، با 

 و 3)آأ( التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 

ليها )ب قرار هذه الاتفاقية آأو الانضمام ا  يداعات وثائق تصديق آأو قبول آأو ا  لمودعة ا( ا 

 ، و4ادة بمقتضى الم

شعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات المرفقة، وفقاً لما تقضي ب ، 5ه المادة )ج( ا 

 و

، 5المادة  )د( تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها المرفقة بها بمقتضى

 و

شعارات النقض المس تلمة بمقتضى المادة   وتاريخ بدء نفاذها. 9)هـ( ا 

 (: حجية النصوص11المادة )

صوصه يودع آأصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة بها، الذي تتساوى في الحجية ن

الوديع، الذي  الموضوعة باللغات الا س بانية والا نكليزية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية، لدى

 يحيل نسخاً منه يشهد بأأنها مطابقة للأصل ا لى جميع الدول.

عتبارها من اتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن ا 1تعديل المادة 

 مفرطة الضرر آأو عشوائية الأثر،

لى  11قدمت الدول الأطراف في المؤتمر الاس تعراضي الثاني المعقود في الفترة من   21ا 

من الاتفاقية من آأجل توس يع نطاق  1المقرر التالي لتعديل المادة  2001كانون الأول / ديسمبر 
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تطبيقها لتشمل المنازعات المسلحة غير الدولية. ويرد هذا المقرر في الا علان الختامي للمؤتمر 

 . CCW/CONF.II/2س تعراضي الثاني، الوارد في الوثيقة الا

 من الاتفاقية لتنص على ما يلي: 1تقرر تعديل المادة 

ليها في الما1 المشتركة بين  2دة . تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار ا 

 رب بما في ذلك آأية حالةلحماية ضحايا الح 1949آ ب/آأغسطس  12اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

 ت.من البروتوكول الا ضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيا 1من المادة  4موصوفة في الفقرة 

ل2 لى الحالات المشار ا   1يها في الفقرة . تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، بالا ضافة ا 

ليها في المادة   12لمؤرخة في لمشتركة بين اتفاقيات جنيف اا 3من هذه المادة، على الحالات المشار ا 

رابات . ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضط1949آ ب/آأغسطس 

ل ذات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وآأعمل العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من الأعما

 مسلحة.الطبيعة المماثلة، باعتبار آأنها ليست منازعات 

قليم آأحد الأطراف المتعاقدة3  .  في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في ا 

ولاتها السامية، يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوك

 الملحقة بها.

لى آأي شيء في هذه الاتفاقية آأو بروتوكولاتها الم4 ض المساس لحقة بها لغر . لا يجو ز الاستناد ا 

النظام بس يادة دولة ما آأو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون و 

قليمية للد قرارهما آأو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الا  عادة ا   ولة.في الدولة آأو ا 

لى آأي شيء في هذه الاتفاقية آأو بروتوكولاته5 ر للتدخل، ا الملحقة بها كمبر . لا يجوز الاستناد ا 

و آأ بصورة مباشرة آأو غير مباشرة، لأي سبب كان، في النزاع المسلح آأو في الشؤون الداخلية 

قليمه.  الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في ا 

طراف لأ . انطباق آأحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على آأطراف نزاع ليست من ا6

القانوني آأو  السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحةً آأو ضمناً، مركزها

قليم متنازع عليه.  المركز القانوني لا 
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لى  2.  لا تخل آأحكام الفقرات من 7  1ة بعد من هذه المادة بالبروتوكولات الا ضافية المعتمد 6ا 

لى، التي قد ت2002كانون الثاني/يناير   هذه المادة. ؤيد آأو تستبعد آأو تعدل نطاق تطبيقها بالنس بة ا 
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البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها 

مفرطة الضرر آأو عشوائية الأثر، المتعلق بحظر آأو تقييد اس تعمال الألغام والأشراك 

 الأخرى،الخداعية والنبائط 

 1996مايو/ آ يار  3البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 

 (: نطاق الا نطباق1المادة )

ط الأخرى، يتصل هذا البروتوكول بالقيام براً باس تخدام الألغام والأشراك الخداعية والنبائ .  1

لى الشواطئ آأو معابر  المائية آأو  المجاريالمعرفة هنا، بما في ذلك الألغام الموضوعة لمنع الوصول ا 

اري المائية معابر الأنهار، لكنه لا ينطبق على اس تخدام الألغام المضادة للسفن في البحر آأو في المج

 .الداخلية

ليها في المادة  .  2 لى الحالات المشار ا  لاتفاقية، على امن هذه  1ينطبق هذا البروتوكول، بالا ضافة ا 

ليها في المادة  آ ب  آأغسطس/ 12كة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في المشتر  3الحالات المشار ا 

شغب ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال ال  1949

آأنها ليست  وآأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار

 .منازعات مسلحة

قليم آأحد الأطراف المتعاقدةفي حالة حدوث منا . 3  زعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في ا 

 .السامية، يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذا البروتوكول

لى آأي شيء في هذا البروتوكول لغرض المساس بس يادة دولة ما آأو م 4 س ئولية . لا يجوز الاستناد ا 

عادة الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل الم  قرارهما، ا  شروعة، على القانون والنظام في الدولة آأو ا 

قليمية للدولة  .آأو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الا 

لى آأي شيء في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة آأو غ5 ير . لا يجوز الاستناد ا 

تعاقد ة آأو الخارجية للطرف الم مباشرة، لأي سبب كان، في النزاع المسلح آأو في الش ئون الداخلي

قليمه  .السامي الذي يحدث ذلك النزاع في ا 
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التي  انطباق آأحكام هذا البروتوكول على آأطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة . 6

قليم قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحةً آأو ضمناً، مركزها القانوني آأو المركز الق انوني لا 

 .يهمتنازع عل 

 (: التعاريــــف2المــادة )

 :لأغراض هذا البروتوكول

يعني مصطلح " لغم " ذخيرة موضوعة تحت آأو على آأو قرب الأرض آأو منطقة سطحية  .  1

 .آأخرى، ومصممة بحيث يفجرها وجود آأو قرب آأو مس شخص آأو مركبة

نما آأطلق بم .  2 ة آأو دفع آأو قذيفيعني مصطلح " لغم مبثوث عن بعد " لغماً لم يزرع مباشرة ا 

ة من نظام صاروخ آأو مدفع هاون، آأو وس يلة مماثلة، آأو آأسقط من طائرة. ولا تعتبر الألغام المبثوث

المواد و  5متر، " مبثوثة عن بعد " شريطة آأن تس تعمل وفقاً للمادة  500بري من على بعد يقل عن 

 .الأخرى ذات الصلة من هذا البروتوكول

و مس للأفراد " لغماً مصمماً آأساساً بحيث يفجره وجود آأو قرب آأ  يعني مصطلح " لغم مضاد . 3

 .شخص، فيعجز آأو يصيب آأو يقتل شخصاً آأو آأكثر

ل يعني مصطلح " شرك خداعي " آأي نبيطة آأو مادة مصممة آأو مبنية آأو مكيفة بهدف القت .  4

نه م آأو يدنو  آأو الا صابة، تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئاً عديم الضرر في ظاهره

 .آأو يأأتي فعلًا مأأمونًا في ظاهره

تفجرة يعني مصطلح " نبائط آأخرى " ذخائر ونبائط موضوعة يدويًا، بما في ذلك النبائط الم  .  5

آأو تنفجر  المبتكرة، ومصممة بهدف القتل آأو الا صابة آأو الا تلاف وتفجر يدويًا آأو بالتحكم عن بعد

 .تلقائياً بعد فترة من الوقت

يسهم، بحكم طبيعته آأو  شيءني مصطلح " هدف عسكري " ، فيما يتعلق بالأش ياء، آأي يع . 6

سهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويتيح تدميره آأو الاس  تيلاء عليه موقعه آأو غرضه آأو اس تعماله، ا 

بطال مفعوله كياً آأو جزئياً، في الظروف القائمة في حينه، فائدة عسكرية آأكيدة  .آأو ا 
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طلح " آأعيان مدنية " كل الأش ياء التي ليست آأهدافاً عسكرية حسب التعريف يعني مص . 7

 .من هذه المادة 6الوارد في الفقرة 

قة يعني مصطلح " حقل آألغام " منطقة محددة زرعت فيها " آألغام " . ويعني مصطلح " منط . 8

 " منطقة لاملغومة " منطقة خطرة بسبب وجود آألغام فيها. ويعني مصطلح " حقل آألغام مزيف 

 .يفةتوجد فيها آألغام، تحاكي حقل آألغام. ويتضمن مصطلح " حقل الألغام " حقول الألغام المز 

دارية تقنية يقصد بها الحصول، لأغراض التدوي . 9 ن في يعني مصطلح " تسجيل " عملية مادية ا 

اطق والمن السجلات الرسمية، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام

 .الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

تكفل تدمير يعني مصطلح " آ لية تدمير ذاتي " آ لية مدمجة آأو مربوطة خارجياً تعمل تلقائياً و  . 10

 .الذخيرة التي آأدمجت فيها آأو ربطت بها هذه ال لية

بطال مفعول ذاتي " آ لية مدمجة  .  11 ة التي تعمل تلقائياً وتجعل الذخير  يعني مصطلح " آ لية ا 

 .آأدمجت فيها هذه ال لية غير صالحة للعمل

كون ميعني مصطلح " تخميد ذاتي " جعل ذخيرة ما تلقائياً غير صالحة للعمل باستنفاد   .  12

 .لابد منه لعمل الذخيرة، كبطارية مثلًا، استنفاداً لا رجعة فيه

 .حكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعديعني مصطلح " التحكم عن بعد " الت . 13

جزءاً  يعني مصطلح " نبيطة مضادة للمناولة " نبيطة يقصد منها آأن تحمي لغماً ما وتشكل  . 14

 .منه آأو تكون متصلة به آأو مربوطة به آأو موضوعة تحته وتعمل عند آأي محاولة للعبث به

لى التحريك    .15 قليشمل مصطلح " النقل " ، بالا ضافة ا  لى الا  لغام من آأو ا  يم الوطني، المادي للأ

قليم المحتوي على  الألغام نقل ملكية الألغام آأو الس يطرة عليها، غير آأنه لا يشمل نقل ملكية الا 

 .المزروعة

 (: القيود العامة المفروضة على اس تعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى3المــادة )

 :على ما يليتنطبق هذه المادة  .  1

 .)آأ( الألغام
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 .( الأشراك الخداعية)ب

 .)ج( النبائط الأخرى

ول، يكون كل طرف متعاقد سام آأو طرف في نزاع ما مس ئولًا، وفقاً لأحكام هذا البروتوك .  2

زالتها عن جميع الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي اس تخدمها، ويتعهد بكسحها آأ  و ا 

 .من هذا البروتوكول 10صيانتها حس بما هو منصوص عليه في المادة آأو تدميرها آأو 

تحظر في جميع الظروف اس تعمال آأي لغم آأو شرك خداعي آأو نبيطة آأخرى مصممة لا حداث  . 3

حداث ذلك صابة لا داعي لها آأو معاناة لا ضرورة لها، آأو من طبيعتها ا   .ا 

يود المنصوص عليها هذه المادة للمعايير والق يجب الامتثال بشكل صارم في الأسلحة التي تنطبق  .  4

 .عليها في المرفق التقني بشأأن كل فئة منها

بيط ة ن يحظر اس تعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تس تخدم آ لية آأو  .  5

لغام نتيجة لتأأثيرها  طيسي لمغناامصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاش يف الشائعة للأ

عمليات  آأو غير ذلك من التأأثير عن غير طريق التماس خلال الاس تخدام المعتاد لهذه المكاش يف في

 .الكشف

يمكن  يحظر اس تخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمماً بطريقة . 6

 .ن يعملالمس تطاع آأ  معها للنبيطة المضادة للمناولة آأن تعمل بعد آأن يكون اللغم قد آأصبح من غير

نيين يحظر في كافة الظروف توجيه الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المد . 7

يل الرد بصفتهم هذه آأو ضد مدنيين فرادى آأو آأعيان مدنية، سواء في الهجوم آأو الدفاع آأو على سب 

 .الانتقامي

عشوائياً آأي  هذه المادة ويعتبر اس تعمالاً يحظر الاس تعمال العشوائي للأسلحة التي تنطبق عليها  . 8

 :نصب لهذه الأسلحة

ذا كان الشيء المخ ليه. وعند الشك فيما ا  صص )آأ( لا يقع على هدف عسكري آأو لا يكون موجهاً ا 

خدامه عادى لأغراض مدنية، كمكان للعبادة آأو كمنزل آأو غيره من المساكن آأو كمدرسة، يجرى اس ت

 .العسكرية، يجب افتراض آأنه لا يس تخدم على ذلك النحوللمساهمة الفعالة للأعمال 
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 ( آأو تس تخدم فيه طريقة آأو وس يلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد، )ب

صابتهم آأو في ا لح زهاق آأرواح مدنيين آأو ا  اق ضرر )ج( آأو يمكن آأن يتوقع منه التسبب عرضاً في ا 

لى الفائدة العسكرية المبأأعيان مدنية، آأو في مزيج من ذلك، مما يكون م لموسة فرطاً بالقياس ا 

 .والمباشرة المنتظرة منه

ة آأو لا يجوز معاملة عدة آأهداف عسكرية واضحة الانفصال والتمايز وتوجد في مدينة آأو بلد . 9

لهدف العسكري قرية آأو آأي منطقة آأخرى تضم تركزاً مماثلًا من المدنيين آأو الأعيان المدنية معاملة ا

 .الواحد

ليها هذه تتخذ جميع الاحتياطات المس تطاعة لحماية المدنيين من آ ثار الأسلحة التي تنطبق ع . 10

راعاة جميع مالمادة. والاحتياطات المس تطاعة هي الاحتياطات العملية آأو الممكن اتخاذها عملياً مع 

ه ل هذالظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الا نسانية والعسكرية. وتش تم

 :الظروف على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي

دة وجود حقل )آأ( آأثر الألغام في الأجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال م   

 .الألغام

 .(( التدابير الممكنة لحماية المدنيين )مثلًا الأس يجة والعلامات والتحذير والرصد)ب   

مكانية اس تعمالها)ج( مدى توافر خي     .ارات بديلة وا 

 .)د( الضرورة العسكرية لحقل الألغام في الأجلين القصير والطويل   

نذار مس بق فعال بأأي زرع لألغام آأو آأشراك خداعية آأو نبائط آأخرى قد تؤ 11 عطاء ا  ذي . يجب ا 

 .السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك

 اس تعمال الألغام المضادة للأفراد(: القيود المفروضة على 4المــادة )

من  2يحظر اس تعمال آألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها، حس بما هو محدد في الفقرة  

 .المرفق التقني

 (: القيود المفروضة على اس تعمال الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد5المــادة )

ل .  1  .غام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعدتنطبق هذه المادة على الأ
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حكام المتعلقة يحظر اس تعمال الأسلحة التي تنطبق عليها آأحكام هذه المادة والتي لا تتفق مع الأ  .  2

 :بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني، ما لم

 بعلامات يرصدها آأفراد عسكريون وتحميها)آأ( توضع تلك الأسلحة داخل منطقة محيطها محدد 

ات ذآأس يجة آأو وسائل آأخرى، ضمناً لصد المدنيين عنها صداً فعالًا. ويجب آأن تكون العلامات 

دد طابع مميز دائم، ويجب آأن تكون على الأقل واضحة للعيان لشخص يوشك آأن يدخل المنطقة المح

 .محيطها بعلامات

لى قوات دولة آأخ)ب( تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة الم  رى نطقة، ما لم تسلم هذه المنطقة ا 

لحة فيما تقبل المس ئولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الأس

 .بعد

)ب(  2)آأ( و  2لا يعفى آأي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين  . 3

ذا تعذر  لا ا  اً نتيجة عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه الس يطرة على المنطقة قسر من هذه المادة ا 

لعمل عسكري من العدو، بما في ذلك الحالات التي يس تحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل 

ذا اس تعاد ذلك الطرف الس يطرة على المنطقة وجب عليه آأن  عسكري مباشر من العدو. فا 

 .)ب( من هذه المادة 2)آأ( و 2ين يس تأأنف الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيت

ذا ما كسبت قوات طرف في نزاع الس يطرة على منطقة نصبت فيها آأسلحة تنطبق عليها  .  4 ا 

لى آأقصى حد مس تطاع، وسائل الحماية المطلوبة  وجب بمهذه المادة، فعلى هذه القوات آأن تصون، ا 

ذا لزم الأمر، ا لى   .آأن تكسح هذه الأسلحةهذه المادة، وآأن تقي م وسائل الحماية هذه ا 

زالة آأو تغيير مظهر آأو تد .  5 ذن با  خفاء تتخذ جميع التدابير المس تطاعة لمنع القيام دون ا  مير آأو ا 

 .آأي نبيطة آأو جهاز آأو مادة اس تخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات

 90فقي يقل عن يجوز اس تعمال آأسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس آأ  . 6

)آأ(  2 درجة، وتوضع على الأرض آأو فوق الأرض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية

ذا72من هذه المدة لمدة آأقصاها )  :( ساعة ا 

 .)آأ( كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكرية التي نصبتها
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 .يين عنها صداً فعالاً (وكانت المنطقة يرصدها آأفراد عسكريون لضمان صد المدن )ب

 (: القيود المفروضة على اس تعمال الألغام المبثوثة عن بعد6المــادة )

( من المرفق )ب 1يحظر اس تعمال الألغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقاً للفقرة الفرعية  .  1

 .التقني

فراد المبثوثة عن بعد التي لا تف .  2 دمير الذاتي ي بأأحكام التيحظر اس تعمال الألغام المضادة للأ

 .والتخميد الذاتي الواردة في المرفق التقني

قدر الا مكان  يحظر اس تعمال الألغام المبثوثة عن بعد، غير الألغام المضادة للأفراد، ما لم تكن . 3

لتخميد الذاتي، مزودة بأ لية فعالة للتدمير الذاتي آأو لا بطال المفعول الذاتي وتكون لها آ لية داعمة ل 

ون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كغم متى آأصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من تك

 .آأجله في مكانه

سقاط لألغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكا .  4 نذار مس بق فعال بأأي بث آأو ا  عطاء ا  ن يجب ا 

 .المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك

 الخداعية والنبائط الأخرى: محظورات بشأأن اس تعمال الأشراك (7) المــادة

الغدر، دون الا خلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة و  .  1

لى آأي يحظر في كافة الظروف اس تعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تربط آأو تقرن ع

 :نحو بما يلي

 .لمعترف بها دولياً )آأ( الشارات آأو العلامات آأو الا شارات الحامية ا

 .(المرضى آأو الجرحى آأو الموتى)ب

 .)ج( آأماكن دفن آأو حرق الجثث آأو المقابر

 .)د( المرافق الطبية، آأو المعدات الطبية، آأو اللوازم الطبية، آأو النقل الطبي

طفال آأو )هـ(لعب الأطفال آأو الأش ياء آأو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصيصاً لا طعام الأ 

 .للاعتناء بصحتهم آأو نظافتهم آأو ملبسهم آأو تعليمهم

 .)و( المأأكولات والمشروبات
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لا ما كان منها في منشأ ت عسكرية آأو مواقع عسكرية آأو مخاز  ن )ز( آأواني آأو آأجهزة الطبخ ا 

مدادات عسكرية  .ا 

 .)ح( الأش ياء ذات الطابع الديني الواضح

آأو الروحي  كن العبادة التي تشكل التراث الثقافي)ط( ال ثار التاريخية آأو الأعمال الفنية آأو آأما

 للشعوب، آأو

 .)ى( الحيوانات آأو جيفها

عديمة  يحظر اس تعمال الأشراك الخداعية آأو النبائط الأخرى التي هي في شكل آأش ياء محمولة .  2

 .الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة

ة في آأي ، يحظر اس تعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه الماد3 دون الا خلال بأأحكام المادة . 3

قتال بين قوات  مدينة آأو بلدة آأو قرية آأو منطقة آأخرى تضم تركزاً مماثلًا من المدنيين ولا يجري فيها

 :برية آأو لا يبدو آأن قتالًا وش يكاً س يجري فيها، ما لم

 .)آأ( تكن موضوعة على هدف عسكري آأو بجواره مباشرة

صدار تحذي)ب نذار آأو ا  قامة مخافر ا  رات آأو نصب (آأو تتخذ تدابير لحماية المدنيين من آ ثارها، مثل ا 

 .آأس يجة

 : عمليات النقل(8) المــادة

 :من آأجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول، يقوم كل طرف سام متعاقد بما يلي .  1

 .وتوكول)آأ( التعهد بعدم نقل آأي آألغام محظور اس تعمالها بموجب هذا البر 

لى آأي متلق غير الدول آأو وكالتها المرخص لها بتلقي هذ)ب ه الألغام (التعهد بعدم نقل آأي آألغام ا 

 .المنقولة

جه و )ج( التعهد بممارسة الانضباط في نقل آأي آألغام يقيد هذا البروتوكول اس تعمالها. وعلى 

فراد ا لى دول  الخصوص، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بعدم نقل آأي آألغام مضادة ير غللأ

 .ملزمة بهذا البروتوكول، ما لم تقبل الدولة المتلقية البروتوكول وتطبقه
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الدولة  )د( التعهد بالتأأكد من آأن آأي نقل وفقاً لهذه المادة يتم في ظل امتثال كامل، من جانب

ون الا نساني قانالناقلة والدولة المتلقية كيهما، للأحكام ذات الصلة من هذا البروتوكول وقواعد ال

 .الدولي المنطبقة

علان آأنه سيرجئ الامتثال للأحكام المحددة المتع .  2 لقة باس تعمال في حالة قيام طرف سام متعاقد با 

( من هذه )آأ  1آألغام معينة، على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني، وتنطبق الفقرة الفرعية 

 .المادة على هذه الألغام

فعال تتعارض آأ الأطراف السامية المتعاقدة، ريثما يبدآأ نفاذ هذا البروتوكول، عن آأي تمتنع جميع  . 3

 .)آأ( من هذه المادة 1مع الفقرة الفرعية 

: تسجيل واس تعمال المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك (9) المــادة

 الخداعية والنبائط الأخرى

المناطق و لأحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الألغام يجب آأن تسجل وفقاً  .  1

 .الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

يجب على الأطراف في نزاع آأن تحتفظ بكل السجلات من هذا القبيل، وآأن تقوم بدون  .  2

 ذلك اس تعمال فيلضرورية المناس بة، بما تأأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة اتخاذ كل التدابير ا

الأشراك الخداعية هذه المعلومات، لحماية المدنيين من آ ثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام و 

 .والنبائط الأخرى في المناطق الخاضعة لس يطرتها

وللأمين وعليها آأيضاً، في الوقت نفسه، آأن توفر للطرف ال خر آأو للأطراف الأخرى في النزاع 

العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة 

والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت س يطرتها ولكن، 

قليم طر  ف معاد، يجوز رهناً للمعاملة بالمثل، حيثما تكون قوات آأحد آأطراف نزاع موجودة في ا 

لأي من الطرفين آأن يحجب هذه المعلومات عن الأمين العام والطرف ال خر، بقدر اقتضاء مصالح 

قليم ال خر. وفي الحالة الأخيرة، تفشى  لى آألا يكون آأي من الطرفين في ا  آأمنية ذلك الحجب، ا 

اً، يجب على طرفي المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح الأمنية. وحيثما يكون ممكن
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لى اتخاذ ما يلزم لا فشاء تلك المعلومات في آأقرب وقت ممكن، بطريقة  النزاع السعي، باتفاق بينهما، ا 

 .تتفق مع المصالح الأمنية لكل من الطرفين

 .من هذا البروتوكول 12و  10لا تخل هذه المادة بأأحكام المادتين  . 3

زالة حقول الألغام (10) المــادة والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، : ا 

 والتعاون الدولي

فقاً بدون تأأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة، تكسح آأو تزال آأو تدمر آأو تصان و  .  1

مة والألغام من هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغو  5من المادة  2والفقرة  3للمادة 

 .الأشراك الخداعية والنبائط الأخرىو 

ل الألغام تتحمل الأطراف السامية المتعاقدة وآأطراف النزاع هذه المس ئولية فيما يتعلق بحقو  .  2

 .ت س يطرتهاتحوالمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الواقعة 

ئط الأخرى التي الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبافيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق  . 3

 نصبها طرفها في مناطق لم يعد يمارس الس يطرة عليها، يجب على هذا الطرف آأن يوفر للطرف

التقنية  آأعلاه، في حدود ما يسمح به هذا الطرف، المساعدة 2المس يطر على المنطقة بموجب الفقرة 

 .المس ئوليةوالمادية اللازمة للنهوض بهذه 

لى التوصل لاتفاق، فيما بينها وكذلك، حيثما كان  .  4 لك ملائماً، ذتسعى الأطراف، كما لزم ذلك، ا 

لك، في مع دول آأخرى ومع المنظمات الدولية، بشأأن توفير المساعدة التقنية والمادية، بما في ذ

  .المس ئوليات الظروف الملائمة، الاضطلاع بالعمليات المشتركة اللازمة بالنهوض بهذه

 (: التعاون والمساعدة التكنولوجيان11المادة )

والمعلومات  يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بتسهيل آأتم تبادل ممكن للمعدات والمواد .  1

في الاشتراك  العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الألغام، وله الحق

وفير تتبادل، وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالعمل على في مثل هذا ال 

 .المعدات والمعلومات التكنولوجية اللازمة لكسح الألغام
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طار يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بتوفير معلومات لقاعدة البيانات المنشأأ  .  2 ة في ا 

ل على الأخص المعلومات المتعلقة بمختلف وسائمنظومة الأمم المتحدة بشأأن كسح الألغام، و 

لاتصال اوتكنولوجيات كسح الألغام، والقوائم بأأسماء الخبراء آأو هيئات تقديم الخبرة آأو مراكز 

 .الوطنية بشأأن كسح الألغام

 يوفر كل من الأطراف السامية المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح الألغام من خلال منظومة . 3

دة ئات دولية آأخرى آأو على آأساس ثنائي، آأو يتبرع لصندوق الأمم المتحالأمم المتحدة آأو هي 

 .الاستئماني للتبرعات من آأجل المساعدة في كسح الألغام

لصلة، ايمكن للأطراف السامية المتعاقدة تقديم طلبات للمساعدة، مدعومة بالمعلومات ذات  .  4

لى هيئات مختصة آأخرى آأو ا لى دول  لى الأمم المتحدة آأو ا  لى آأخرى. ويجوز تقديم هذه الطلبا  ات ا 

لى المنظما لى كل الأطراف السامية المتعاقدة وا  ت الدولية ذات الأمين العام للأمم المتحدة، فيحيلها ا 

 .الصلة

لى الأمم المتحدة، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، .  5 وارد في حدود الم في حالة الطلبات المقدمة ا 

السامي  جراءات الملائمة لتقييم الوضع، وآأن يحدد، بالتعاون مع الطرفالمتاحة له، آأن يتخذ الا  

توكول. ويجوز المتعاقد المقدم للطلب، المساعدة الملائم توفيرها في كسح الألغام آأو في تنفيذ البرو

لى الأطراف السامية المتعاقدة تقريراً عن آأي تقييم وكذ لك عن نوع للأمين العام آأيضاً آأن يرفع ا 

 .المطلوبة ونطاقها المساعدة

نونية تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، دون المساس بأأحكامها الدس تورية وآأحكامها القا . 6

ليها في الأخرى، بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيراً لتطبيق المحظورات والتقييدات المنصوص ع

 .هذا البروتوكول

ن ذلك التماس وتلقي مساعدة تقنية، حيثما كالكل من الأطراف السامية المتعاقدة الحق في  . 7

، مناس باً، من طرف سام متعاقد آ خر بشأأن تكنولوجيا محددة مناس بة غير تكنولوجيا الأسلحة

 .لتقنيابالقدر اللازم والممكن عملياً، بهدف التقليل من آأية فترة تأأجيل نص عليها في المرفق 
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ناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية، والنبائط (: الحماية من آ ثار حقول الألغام والم 12المادة )

 الأخرى

 التطبيق .  1

لا على البعثات التي تؤدي مهامها في منطقة ما بموافقة الط رف السامي )آأ( لا تنطبق هذه المادة ا 

ليها في ا  المتعاقد الذي تؤدى هذه المهام على آأراضيه، وتس تثنى من ذلك القوات والبعثات المشار 

 ." من هذه المادة 1)آأ( "  2ة الفرعية الفقر 

لى ا  )ب( لا يؤدي تطبيق آأحكام هذه المادة على آأطراف نزاع ما ليست آأطرافاً سامية متعاقدة 

قليم متنازع عليه سواء صراحة آأو   .ناً ضم تغيير في مركزها القانوني آأو في المركز القانوني لا 

نساني الد ولية القائمة، ولي القائم، آأو سائر ا لصكوك الد)ج( لا تخل آأحكام هذه المادة بالقانون الا 

الحماية للموظفين  عند انطباقها، آأو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي توفر قدراً آأكبر من

  .الذين يؤدون مهامهم وفقاً لهذه المادة

 قوات وبعثات حفظ السلام وغيرها من القوات والبعثات المعنية .  2

 :ذه الفقرة على)آأ( تنطبق ه

هام مماثلة في آأية آأية قوة آأو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام، آأو المراقبة آأو بم  .  1

 .منطقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

 .نطقة نزاعوآأية بعثة تنشأأ عملًا بالفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي مهامها في م  .  2

ذا طلب منه ذلك رئيس )ب( يجب على كل طر  ف سام متعاقد آأو طرف في نزاع آأن يعمد، ا 

 :البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة ا لى

بعثة من آ ثار اتخاذ التدابير اللازمة، بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، لحماية القوة آأو ال  .  1

 .الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط في آأية منطقة تحت س يطرته

زالة كافة الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط المزروعة في تلك المنطقة  .  2 و جعلها عديمة آأ ا 

ماية حالضرر، عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، من آأجل حماية هؤلاء الموظفين 

 .فعالة
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بلاغ رئيس القوة آأو البعثة بمواقع جميع حقول الألغام والمناطق الم . 3 ام والأشراك لغومة والألغا 

، واطلاع رئيس الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فيها القوة آأو البعثة مهامها

ول الألغام القوة آأو البعثة، بقدر الا مكان، على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحق

 .ائر النبائط هذهوالمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وس

 البعثات الا نسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة . 3 

نسانية آأو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الأ   .مم المتحدة)آأ( تنطبق هذه الفقرة على آأية بعثة ا 

ذا طلب منه ذلك رئي س )ب( يجب على كل طرف سام متعاقد آأو طرف في نزاع آأن يعمد، ا 

 :القوة آأو البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة ا لى

 .هذه المادة من 1)ب(  2تزويد موظفي البعثة بأأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية  .  1

لى آأي مكان تحت س يطرته آأو عبوره لكي تؤدي البعثة وظا .  2 ذا اس تلزم الأمر الوصول ا  ئفها ا 

 :من لموظفي البعثة ا لى ذلك المكان آأو عبورهوعملًا على توفير المرور ال  

ذا توافرت مثل هذه ا بلاغ رئيس البعثة بالطريق ال من المؤدي ا لى ذلك المكان ا  لمعلومات، )آأ آأ( ا 

 ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية، آأو

ذا لم تتوفر يه لد )ب ب( القيام عند اللزوم وبقدر المس تطاع بتطهير ممر عبر حقول الألغام، ا 

ليه في الفقرة الفرعية )آأ آأ(  .معلومات تحدد الطريق ال من المشار ا 

 بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر .  4

ة الدولة آأو )آأ( تنطبق هذه الفقرة على آأية بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تؤدي مهامها بموافق

وبروتوكوليها  1949آأغسطس/آ ب  12الدول المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

 .الا ضافيين عند انطباقهما

ذا طلب منه ذلك رئيس  )ب( يجب على كل طرف سام متعاقد آأو طرف في نزاع آأن يعمد، ا 

لى  :البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة ا 

 .هذه المادة من 1)ب(  2تزويد موظفي البعثة بأأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية  .  1

 .من هذه المادة 2)ب(  3تخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ا .  2
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 البعثات الا نسانية وبعثات التحقيق الأخرى .  5

د ضحايا )آأ( تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع آأو تساع

 :آأعلاه منطبقة عليها 4و 3و 2نزاع ما، ما لم تكن الفقرات 

نسانية تابعة لجمعية وطنية للصليب الأحمر آأو الهلال الأحمر آأو لاتحاد .  1  .ها الدوليآأي بعثة ا 

نسانية محايدة تقو  .  2 نسانية محايدة، بما في ذلك آأية بعثة ا  م بتطهير حقول آأي بعثة تابعة لمنظمة ا 

 .الألغام

و ، آأ 1949آأغسطس/آ ب  12آأي بعثة تحقيق تنشأأ عملًا بأأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في  . 3

 .عند انطباقهما 1977بروتوكوليها الاضافيين لعام 

ذا طلب منه  )ب( يجب على كل طرف سام متعاقد آأو طرف في نزاع آأن يعمد بقدر الا مكان، ا 

 :ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة ا لى

 .هذه المادة من 1)ب(  2ة الفرعية تزويد موظفي البعثة بأأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقر  .  1

 .من هذه المادة 2)ب(  3اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية  .  2

 الســـرية . 6

قي لها، ولا تعامل كل المعلومات التي تقدم في سرية عملًا بهذه المادة بسرية تامة من جانب المتل 

ذن صريح من مقدم المعلوماتيكشف عنها خارج دائرة القوة آأو البعثة المعن   .ية دون ا 

 احترام القوانين والأنظمة . 7

ليها في هذه المادة، دون الا    خلال بما قد يجب على الأفراد المشاركين في القوات والبعثات المشار ا 

 :يتمتعون به من امتيازات وحصانات آأو بمقتضيات واجباتهم، القيام بما يلي

 .المضيفة وآأنظمتها)آأ( احترام قوانين الدولة 

 .جباتهم)ب( والامتناع عن آأي فعل آأو نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تتسم به وا
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 (: مشاورات الأطراف السامية المتعاقدة13المادة )

 جميع تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأأن تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الأخرى في .  1

لمتعاقدة ابتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف السامية  المسائل المتعلقة

 .س نوياً 

 .يحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات الس نوية الاشتراك في هذه المؤتمرات .  2

 :تشمل آأعمال المؤتمر . 3

 .)آأ( اس تعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته

فقاً للفقرة اش ئة عن التقارير المقدمة من الأطراف السامية المتعاقدة و ( والنظر في المسائل الن)ب

 .من هذه المادة 4

 .)ج( والتحضير للمؤتمرات الاس تعراضية

لغام  .)د( والنظر في تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من ال ثار العشوائية للأ

لى الوديع، .  4  جميع الأطراف يقوم هو بتعميمها على تقدم الأطراف السامية المتعاقدة تقارير س نوية ا 

 :السامية المتعاقدة قبل المؤتمر، بشأأن آأي من المسائل التالية

 .)آأ( نشر المعلومات عن البروتوكول على قواتها المسلحة وعلى السكان المدنيين

عادة التأأهيل)ب زالة الألغام وا   .( برامج ا 

ذات  بروتوكول وآأي معلومات مناس بة آأخرى)ج( الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية لل

 .صلة بها

 .)د( التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول

زالة  )هـ( التدابير المتخذة بشأأن التبادل الدولي للمعلومات التقنية وبشأأن التعاون الدولي في ا 

 .الألغام، وبشأأن التعاون التقني والمساعدات التقنية

 .)و( غير ذلك من المسائل ذات الصلة
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ر تكاليف تتحمل الأطراف السامية المتعاقدة والدول غير الأطراف المشاركة في آأعمال المؤتم .  5

لمتحدة مع تعديله مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم ا

 .على الوجه المناسب

 (: الامتثــال14المادة )

 ذلك فيالسامية المتعاقدة آأن يتخذ جميع الخطوات المناس بة، بما  على كل طرف من الأطراف .  1

اص يخضعون اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير آأخرى، لمنع وقمع انتهأكات هذا البروتوكول من جانب آأشخ

 .لولايته آأو س يطرته آأو انتهأكاته المرتكبة على آأراض تخضع لولايته آأو س يطرته

زاءات عقابية جمن هذه المادة تدابير مناس بة لضمان توقيع  1لفقرة تشمل التدابير المتوخاة في ا .  2

كول، على الأشخاص الذين يعمدون، فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لأحكام هذا البروتو

لى ا لحاق ا صابات خطيرة بهم، وتقديم هؤلاء الأشخاص ا  لى قتل المدنيين آأو التسبب في ا   .لعدالةا 

تعليمات  طراف السامية المتعاقدة آأيضاً آأن يلزم قواته المسلحة بأأن تصدرعلى كل طرف من الأ  . 3

اً عسكرية وآأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع، وآأن يفرض تلقي آأفراد القوات العسكرية تدريب

 .يتناسب مع واجباتهم ومس ئولياتهم بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول

خر بصورة ثنائية شاور والتعاون فيما بين الواحد منها وال  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالت  .  4

جراءات دولية مناس بة آأخرى، من آأجل  وعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة آأو عن طريق ا 

 .حل آأية مشأكل قد تنشأأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق آأحكام هذا البروتوكول

 المرفق التقني

 التسجيل  . 1

الأشراك الألغام غير المبثوثة عن بعد وحقول الألغام والمناطق الملغومة و )آأ( يجب تسجيل موقع 

 :الخداعية والنبائط الأخرى وفقاً للأحكام التالية

لأخرى يحدد موقع حقول الألغام والمناطق الملغومة ومناطق الأشراك الخداعية والنبائط ا .  1

حداثيات نقطتين مرجعيتين ع لى ا  للمنطقة التي  لى الأقل والأبعاد التقديريةتحديداً دقيقاً بالنس بة ا 

 .تحتوي هذه الأسلحة بالنس بة لهذه النقاط المرجعية
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عداد الخرائط والرسوم التوضيحية آأو السجلات الأخرى بطريقة تبين موقع حقول .  2 الألغام  يتم ا 

لى نقاط مرجعية، ب آأن ويج والمناطق الملغومة والأشراك ك الخداعية والنبائط الأخرى بالنس بة ا 

 .تبين هذه السجلات آأيضاً محيطاتها ومداها

لأغراض كشف الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى وكسحها، يجب آأن تتضمن  . 3

لمنصوبة االخرائط آأو الرسوم التوضيحية آأو السجلات الأخرى معلومات كاملة عن نوع جميع الذخائر 

ن النبائط فيها ومدة مفعولها وتاريخ ووقت نصبها، وع وعددها وطريقة زرعها ونوع الفتيل المس تخدم

ن وجدت( و غير ذلك من المعلومات المتصلة بجميع هذه الأسلحة المن صوبة، و المضادة للمناولة )ا 

لا في حالة حقول  لألغام ايجب آأن يبين سجل حقل الألغام كما آأمكن ذلك، موقع كل لغم بالضبط، ا 

يجب آأن يسجل بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب، المصفوفة حيث يكفي موقع الصف. و 

 .ونوع آ لية تشغيله، على حدة

حداثيات ن لغام المبثوثة عن بعد با  قاط مرجعية )ب( يجب تحديد الموقع المقدر والمساحة المقدرة للأ

في  )نقاط الزوايا عادة(، ويجب التثبت منها ووضع علامات تقابلها على الأرض متى آأمكن ذلك

لغام المنصوبة ونوعها، وتاريخ ووقت نصبه آأقرب فرصة. ا، ويجب آأيضاً تسجيل العدد الكلي للأ

 .والفترات الزمنية للتدمير الذاتي

لى آأقصى حد  )ج( يحتفظ بنسخ من السجلات لدى مس توى من القيادة كاف لضمان سلامتها ا 

 .ممكن

مات باللغة تكن عليها علا )د( يحظر اس تعمال الألغام المنتجة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ما لم

 :الا نكليزية آأو باللغة آأو اللغات الوطنية ذات الصلة تبين المعلومات التالية

 .. اسم بلد المنشأأ 1

نتاج2  .. وشهر وس نة الا 

نتاج . 3  .والرقم المسلسل آأو رقم دفعة الا 

 .الا مكان قدر ويجب آأن تكون العلامات واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم ال ثار البيئية

 مواصفات القابلية للكشف .  2
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فراد المنتجة بعد  ب آأن تتضمن يج، 1997يناير/ كانون الثاني  1)آأ( فيما يتعلق بالألغام المضادة للأ

ف الألغام، هذه الألغام في بنائها مادة آأو نبيطة تتيح كشف اللغم، بالمعدات التقنية الشائعة لكش

شارة اس تجابة تعادل الا ش تلة ك ارة الصادرة عن ثمانية غرامات آأو آأكثر من الحديد في وتعطي ا 

 .متماسكة واحدة

فراد المنتجة قبل  يجب آأن  ،1997يناير / كانون الثاني  1)ب( فيما يتعلق بالألغام المضادة للأ

زالته ، مادة آأو تتضمن هذه الألغام في بنائها آأو يجب آأن يربط بها قبل نصبها، على نحو لا يسهل ا 

شارة اس تجابة تعنبيطة تت  ادل يح كشف اللغم بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام تعطي ا 

 .الا شارة الصادرة عن ثمانية غرامات آأو آأكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة

ذا ما قرر طرف سام متعاقد آأنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة الفرعية )ب( يج وز له آأن )ج( ا 

خ لفقرة الفرعية لطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول آأنه س يؤجل الامتثال يعلن وقت تقديم ا 

آأدنى حد  آأعوام بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عليه خلالها آأن يقلل ا لى 9)ب( لفترة لا تتجاوز 

فراد غير المطابقة  .ممكن من اس تعمال الألغام المضادة للأ

 تخميد الذاتيمواصفات بشأأن التدمير الذاتي وال  . 3

فراد المبثوثة عن بعد بحيث لا يفشل آأك  10ثر من )آأ( يتعين تصميم وبناء كل الألغام المضادة للأ

كون بكل ييوماً بعد نصبه، ويتعين آأن  30في المائة من الألغام المنشطة في تدمير نفسه في غضون 

يس تمر في  الذاتي، بحيث لالغم سمة احتياطية للتخميد الذاتي تصمم وتبنى، مقترنة بأ لية التدمير 

 .يوماً من نصبه 120العمل كغم آأكثر من واحد من كل آألف لغم منشط بعد 

ناطق )ب( يجب آأن تفي كل الألغام المضادة للأفراد غير المبثوثة عن بعد، المس تخدمة خارج الم 

اتي لذمن هذا البروتوكول، بمتطلبات التدمير ا 5التي عليها علامات، حس بما حددت في الفقرة 

 .والتخميد الذاتي المبينة في الفقرة الفرعية )آأ(

ذا ما قرر طرف سام متعاقد آأنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرتين الفرعيتين )آأ( و/آأو  )ج( ا 

خطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول آأنه فيما يتعلق  )ب( يجوز له آأن يعلن وقت تقديم ا 
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نفاذ هذا البروتوكول س يؤجل الامتثال للفقرتين الفرعيتين )آأ( و/ آأو )ب( بالألغام المنتجة قبل بدء 

 .آأعوام من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول 9لفترة لا تتجاوز 

 :وعلى الطرف السامي المتعاقد القيام بما يلي خلال فترة التأأجيل هذه

لى آأدنى حد ممكن من اس تخدام الألغام المضادة للأ 1 طابقة على فراد غير الم.  آأن يضطلع بالتقليل ا 

 .هذا النحو

فراد المبثوثة عن بعد، آأن يمتثل آأما لمتطلبات ا2 لتدمير الذاتي آأو .  فيما يتعلق بالألغام المضادة للأ

و لمتطلبات لمتطلبات التخميد الذاتي، وآأن يمتثل فيما يتعلق بالألغام الأخرى المضادة للأفراد ول

 .التخميد الذاتي

 لحقول الألغام والمناطق الملغومة . العلامات الدولية4

ر يجب آأن تس تعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرا 

 :ليهاعالمثال المرفق، وحس بما هو مبين آأدناه ضمانًا لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين 

 20ة( وبوص 11س نتيمتراً ) 28المثلث عن )آأ( الحجم والشكل: مثلث آأو مربع، على آألا تقل آأبعاد 

 .بوصات( 6س نتيمتراً ) 15بوصة(، وآألا يقل طول ضلع المربع عن  7.9س نتيمتراً )

 .)ب( اللون: آأحمر آأو برتقالي بحافة عاكسة صفراء

ا العلامة )ج( الرمز: الرمز الموضح في الضميمة، آأو بديل يسهل تمييزه في المنطقة التي تنصب فيه

 .وجود منطقة خطرة الدالة على

حدى اللغات الرسمية الست لهذه  لاتفاقية ا)د( اللغة: ينبغي آأن تتضمن العلامة كمة ))آألغام(( با 

غات السائدة )الا س بانية، الا نكليزية، الروس ية، الصينية، العربية، الفرنس ية( وكذلك باللغة آأو الل

 .في تلك المنطقة

مة على علامات حول حقل الألغام آأو المنطقة الملغو )هـ( المسافات بين العلامات: ينبغي وضع ال

 .مسافة تكفي لتأأمين وضوحها للعيان عند آأي نقطة بالنس بة لمدني يقترب من المنطقة
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لاتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها  البروتوكول الرابع

 لمعميةمفرطة الضرر آأو عشوائية الأثر، بشأأن آأسلحة اللازر ا

 1995آأكتوبر/ تشرين الأول  13اعتمد في فيينا في 

 (1المــادة )

دة آأو يحظر اس تخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحي

حداث عمى دائم للرؤية غير المعززة، آأي للعين المجردة، آأو لل حدى وظائفها القتالية ا  عين المجهزة ا 

لى آأية  بأأجهزة مصححة للنظر. ولة آأو دوعلى الأطراف المتعاقدة السامية آألا تنقل تلك الأسلحة ا 

 .آأي كيان ليست له صفة الدولة

 (2المــادة )

مكنة عند اس تخدام نظم اللازر، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة جميع الاحتياطات الم 

حة قواتها المسل لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب

 .وغير ذلك من التدابير العملية

 (3المــادة )

لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الا عماء الحاصل كأثر عرضي آأو 

د مصاحب للاس تخدام العسكري المشروع لنظم اللازر، بما في ذلك نظم اللازر التي تس تخدم ض

 .المعدات البصرية

 (4المــادة )

ير القابل لبروتوكول، يعني العمى الدائم فقدان البصر غير القابل للرجوع وغلأغراض هذا ا

لتي للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا آأمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر ا
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 271 .......................................................................... : الا خطـــارات100المــادة 

 272 ............................................................................. : التسجيل101المــادة 

 272 ............................................................. : النصوص ذات الحجية102المــادة 
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 272 ........................................................... الملحق الأول: اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

 272 ................................................................................ : آأحكام عامة1المادة 

 273 .................................................................... الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية

: بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية2المادة 

 .......................................................................................................... 273 

 274 .. المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية: بطاقة الهوية للأفراد 3المادة 

 274 ........................................................................... الشارة المميزة الفصل الثاني:

 274 ..................................................................................... : الشكل4المادة 

 274 ................................................................................ دام: الاس تخ5المادة 

 275 ...................................................................... الفصل الثالث: الا شارات المميزة

 275 ................................................................................ : الاس تخدام6المادة 

 275 ........................................................................... الا شارة الضوئية: 7المادة 

 276 .................................................................... : الا شارات اللاسلكية8المادة 

 277 .................................................... : تحديد الهوية بالوسائل الا لكترونية9المادة 

 278 ............................................................................... الفصل الرابع: الاتصالات

 278 ................................................................. : الاتصالات اللاسلكية10المادة 

 279 .............................................................. : اس تخدام الرموز الدولية11المادة 

 279 ............................................................ : الوسائل الأخرى للاتصال12المادة 

 279 .......................................................................... : خطط الطيران13المادة 

 279 ..................... الا شارات والا جراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية :14المادة 

 280 ......................................................................... الفصل الخامس: الدفاع المدني

 280 ..................................................................... : بطاقة تحقيق الهوية15المادة 

 280 .................................................................. : العلامة الدولية المميزة16المادة 
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 281 .................... الفصل السادس: الأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة

 281 ................................................................ : العلامة الخاصة الدولية17المادة 

 282 الملحق الثاني الا ضافي لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

 282 ........................................................................................................ الديباجة

 282 ........................................... " هذا الملحق " البروتوكولالباب الأول: مجال تطبيق 

 282 ............................................................. المــادة الأولى: المجال المادي للتطبيق

 283 .............................................................. : المجال الشخصي للتطبيق2المــادة 

 283 ............................................................................. : عدم التدخل3المــادة 

 284 ........................................................................ الثاني: المعاملة الا نسانيةالباب 

 284 .................................................................... : الضمانات الأساس ية4المــادة 

 285 ...................................................... : الأشخاص الذين قيدت حريتهم5المــادة 

 286 ........................................................................ : المحاكمات الجنائية6المــادة 

 287 .......................................... الباب الثالث: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

 287 ........................................................................... : الحماية والرعاية7المــادة 

 288 ................................................................................... : البحــث8المــادة 

 288 .............................. : حماية آأفراد الخدمات الطبية وآأفراد الهيئات الدينية9المــادة 

 288 ........................................................... : الحماية العامة للمهام الطبية10المــادة 

 289 ............................................. : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي11المــادة 

 289 .......................................................................... : العلامة المميزة12المــادة 

 289 ......................................................................... الباب الرابع: السكان المدنيون

 289 ................................................................ : حماية السكان المدنيين13المــادة 

 290 ...... : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة14المــادة 

 290 ................ : حماية الأشغال الهندس ية والمنشأ ت المحتوية على قوى خطرة15المــادة 
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 290 .............................................. : حماية الأعيان الثقافية وآأماكن العبادة16المــادة 

 290 ................................................... : حظر الترحيل القسري للمدنيين17المــادة 

 291 ...................................................... : جمعيات الغوث وآأعمال الغوث18المــادة 

 291 ........................................................................ الباب الخامس: آأحكام ختامية

 291 ..................................................................................: النشـــر19المــادة 

 291 .................................................................................. : التوقيـــع20المــادة 

 291 ............................................................................... : التصـــديق21المــادة 

 291 .............................................................................. : الانضمـــام22المــادة 

 291 ........................................................................... : بدء السريان23المــادة 

 292 ............................................................................ : التعديـــلات24 المــادة

 292 ............................................................... : التحلل من الالتزامات25المــادة 

 292 ............................................................................ : الا خطـــارات26المــادة 

 293 ............................................................................. : التســـجيل27المــادة 

 293 ............................................................... : النصوص ذات الحجية28 المــادة

 294 ......................................... اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 294 ............................................................ آأحكام عامة بشأأن الحماية -الباب الأول 

 294 ............................................................... : تعريف الممتلكات الثقافية1المادة 

 295 ................................................................. : حماية الممتلكات الثقافية2المادة 

 295 ................................................................. : وقاية الممتلكات الثقافية3المادة 

 295 ................................................................ : احترام الممتلكات الثقافية4المادة 

 296 .................................................................................. : الاحتلال5المادة 

 296 .............................................. : وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية6المادة 

 296 ........................................................................... : تدابير عسكرية7المادة 
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 297 ...................................................................... في الحماية الخاصة -الثاني الباب 

 297 ....................................................................... : منح الحماية الخاصة8المادة 

 298 .................. : حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة9المادة 

 298 .................................................................. : الشعار المميز والرقابة10المادة 

 298 .............................................................................. : رفع الحصانة11المادة 

 299 .......................................................... في نقل الممتلكات الثقافية -الباب الثالث 

 299 ..................................................... : نظام النقل تحت الحماية الخاصة12المادة 

 299 ............................................................. : النقل في الحالات العاجلة13المادة 

 299 .......................................... : الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة14المادة 

 300 ................................................................................ الموظفون -الباب الرابع 

 300 ................................................................................. : الموظفون15المادة 

 300 ......................................................................... الباب الخامس: الشعار المميز

 300 ........................................................................... : شعار الاتفاقية16المادة 

 300 ........................................................................ : اس تعمال الشعار17المادة 

 301 ........................................................ في نطاق تطبيق الاتفاقية -الباب السادس 

 301 ......................................................................... : تطبيق الاتفاقية18المادة 

 301 .................................................. : النزاعات التي ليس لها طابع دولي19 المادة

 302 ..................................................................... في تنفيذ الاتفاقية -الباب السابع 

 302 ........................................................................ : اللائحة التنفيذية20المادة 

 302 ............................................................................ : الدول الحامية21المادة 

جراءات التوفيق22المادة   302 ....................................................................... : ا 

 302 ........................................................................ : معاونة اليونسكو23المادة 

 302 ....................................................................... : الاتفاقات الخاصة24المادة 
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 303 ............................................................................ : نشر الاتفاقية25المادة 

 303 ......................................................................... : الترجمة والتقارير26المادة 

 303 .............................................................................. : الاجتماعات27المادة 

 304 ................................................................................. : الجزاءات28المادة 

 304 ............................................................................................. آأحكام ختامية

 304 .................................................................................... : اللغات29المادة 

 304 .................................................................................... : التوقيع30المادة 

 304 ................................................................................. : التصديق31المادة 

 304 .................................................................................. : الانضمام32المادة 

 305 ....................................................... دخول الاتفاقية حيز التنفيذ – 33المادة 

 305 .............................................................. : التطبيق الفعلي للاتفاقية34المادة 

قليمي35المادة   305 ............................................................... : اتساع الاتفاقية الا 

 305 ................................................. : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة36المادة 

نهاء الاتفاقية37المادة   306 ............................................................................ : ا 

 306 .............................................................................. : الا خطارات38المادة 

 307 ................................................... : تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية39المادة 

 308 .............................................................................. التسجيل – 40المادة 

 309 .................................. آأجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحبروتوكول من 

نزاع  الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة 1954البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 

 313 ......................................................................................................... مسلح.

 313 ...................................................................................... سير العمليات العدائية

 313 .................................................................................... الفصل الأول: مقدمة

 313 .............................................................................. المــادة الأولى: تعاريف
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 314 .................................................................... الثانية: العلاقة بالاتفاقية المــادة

 314 ...................................................................... المــادة الثالثة: نطاق التطبيق

المــادة الرابعة: العلاقة بين الفصل الثالث وآأحكام آأخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

 .......................................................................................................... 315 

 315 ............................................................. الفصل الثاني: آأحكام عامة بشأأن الحماية

 315 ....................................................... المــادة الخامسة: صون الممتلكات الثقافية

 315 ..................................................... المــادة السادسة: احترام الممتلكات الثقافية

 316 ...................................................... المــادة السابعة: الاحتياطات آأثناء الهجوم

 317 ........................................ المــادة الثامنة: الاحتياطات من آ ثار الأعمال العدائية

 317 ................................. المــادة التاسعة: حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة

 317 ......................................................................... الفصل الثالث: الحماية المعززة

 317 ......................................................................المــادة العاشرة: الحماية المعززة

 318 ........................................................ المــادة الحادية عشرة: منح الحماية المعززة

 319 .................... المــادة الثانية عشرة: حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة

 319 ...................................................... المــادة الثالثة عشرة: فقدان الحماية المعززة

لغاؤها  320 ........................................... المــادة الرابعة عشرة: تعليق الحماية المعززة وا 

 321 .................................................الفصل الرابع: المس ئولية الجنائية والولاية القضائية

 321 .................................. المــادة الخامسة عشرة: الانتهأكات الخطيرة لهذا البروتوكول

 321 ........................................................ المــادة السادسة عشرة: الولاية القضائية

 322 .................................................................... المــادة السابعة عشرة: المقاضاة

 322 .............................................................. المــادة الثامنة عشرة: تسليم المجرمين

 323 .............................................. المــادة التاسعة عشرة: المساعدة القانونية المتبادلة

 323 .................................................................. المــادة العشرون: دواعي الرفض
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 324 ................................. المــادة الحادية والعشرون: التدابير المتعلقة بانتهأكات آأخرى

الفصل الخامس: حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

 .............................................................................................................. 324 

 324 ...................... المــادة الثانية والعشرون: النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

 325 ................................................................ الفصل السادس: المسائل المؤسس ية

 325 ....................................................... المــادة الثالثة والعشرون: التقاء الأطراف

 326 ............ المــادة الرابعة والعشرون: لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 326 ....................................................... ن: مدة العضويةالمــادة الخامسة والعشرو

 326 ....................................................المــادة السادسة والعشرون: النظام الداخلي

 327 ................................................................. المــادة السابعة والعشرون: المهــام

 328 ................................................................ المــادة الثامنة والعشرون: الأمـــانة

 328 ..... حالة نزاع مسلح المــادة التاسعة والعشرون: صندوق حماية الممتلكات الثقافية في

 329 ................................................. الفصل السابع: نشر المعلومات والمساعدة الدولية

 329 .................................................................. المــادة الثلاثون: نشر المعلومات

 330 ........................................................المــادة الحادية والثلاثون: التعاون الدولي

 330 ....................................................... المــادة الثانية والثلاثون: المساعدة الدولية

 330 .................................................... المــادة الثالثة والثلاثون: مساعدة اليونسكو

 331 ................................................................. الفصل الثامن: تنفيذ هذا البروتوكول

 331 .......................................................... المــادة الرابعة والثلاثون: الدول الحامية

جراءات التوفيق  331 .................................................. المــادة الخامسة والثلاثون: ا 

 331 ........................... المــادة السادسة والثلاثون: التوفيق عندما لا توجد دول حامية

 331 ..................................................... لتقاريرالمــادة السابعة والثلاثون: الترجمة وا

 332 ....................................................... المــادة الثامنة والثلاثون: مس ئولية الدول
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 332 ......................................................................... الفصل التاسع: آأحكام ختامية

 332 ................................................................ المــادة التاسعة والثلاثون: اللغات

 332 ............................................................................ المــادة الأربعون: التوقيــع

 332 .................................... المــادة الحادية والأربعون: التصديق آأو القبول آأو الموافقة

 332 ................................................................. المــادة الثانية والأربعون: الانضمام

 332 ...................................... المــادة الثالثة والأربعون: دخول البروتوكول حيز التنفيذ

 333 ...... ل حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلحالمــادة الرابعة والأربعون: دخول البروتوكو 

نهاء الارتباط بالبروتوكول  333 ........................................ المــادة الخامسة والأربعون: ا 

 333 ......................................................... المــادة السادسة والأربعون: الا خطارات

 333 ....................................... المــادة السابعة والأربعون: التسجيل لدى الأمم المتحدة

 335 ........................................................ عليها اتفاقية منع جريمة الا بادة الجماعية والمعاقبة

 340 ...........................................................................الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

 340 ........................................................................................................ يباجةالد

 341 ................................................................................. الفصل الأول: آأحكام عامة

 341 ........................................................................ ": تعريف لفظة "لاجئ1المادة 

 343 ................................................................................. : التزامات عامة2المادة 

 343 ..................................................................................... : عدم التمييز3المادة 

 343 ............................................................................................ : الدين4المادة 

 343 ................................................ الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية : الحقوق5المادة 

 344 ................................................................. ": عبارة "في نفس الظروف6المادة 

 344 ................................................................... : الا عفاء من المعاملة بالمثل7المادة 

 344 ........................................................... : الا عفاء من التدابير الاس تثنائية8المادة 

 345 ................................................................................. : التدابير المؤقتة9المادة 
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قامة10المادة   345 .............................................................................. : تواصل الا 

 345 ......................................................................... : البحارة واللاجئون11المادة 

 345 .............................................................................. الفصل الثاني: الوضع القانوني

 345 ......................................................................... : الأحوال الشخصية12المادة 

 346 ..................................................... : ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة13المادة 

 346 ......................................................... : الحقوق الفنية والملكية الصناعية14المادة 

 346 .................................................................... : حق الانتماء للجمعيات15المادة 

 346 ................................................................... : حق التقاضي آأمام المحاكم16المادة 

 347 ............................................................................ الفصل الثالث: آأعمال الكسب

 347 ............................................................................... : العمل المأأجور17المادة 

 347 ................................................................................... : العمل الحر18المادة 

 347 ................................................................................... المهن الحرة :19المادة 

 348 ......................................................................................... الفصل الرابع: الرعاية

 348 ................................................................................ : التوزيع المقنن20المادة 

 348 ...................................................................................... : الا سكان21المادة 

 348 ................................................................................عليم الرسمي: الت22المادة 

غاثة العامة23المادة   348 ................................................................................ : الا 

 348 ........................................................ : تشريع العمل والضمان الاجتماعي24المادة 

دارية  350 ......................................................................... الفصل الخامس: التدابير الا 

 350 ........................................................................... : المساعدة الا دارية25المادة 

 350 ................................................................................. : حرية التنقل26المادة 

 350 ............................................................................... بطاقات الهوية :27المادة 

 350 ................................................................................ : وثائق السفر28المادة 
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 351 ............................................................................. : الأعباء الضريبية29المادة 

 351 ............................................................................. : نقل الموجودات30المادة 

 351 ........................... : اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأأ 31المادة 

 352 ......................................................................................... : الطرد32المادة 

 352 ........................................................................ : حظر الطرد آأو الرد33المادة 

 352 ...................................................................................... : التجنس34المادة 

 353 ............................................................... الفصل السادس: آأحكام تنفيذية وانتقالية

 353 ............................................. : تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة35المادة 

 353 .................................................... : تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني36المادة 

 353 ......................................................: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة37المادة 

 354 .............................................................................. الفصل السابع: آأحكام ختامية

 354 ............................................................................ : تسوية المنازعات38المادة 

 354 ............................................................. : التوقيع والتصديق والانضمام39 المادة

قليمي40المادة   354 ...................................................................... : بند الانطباق الا 

 355 ........................................................................ : بند الدولة الاتحادية41المادة 

 355 ................................................................................... : التحفظات42المادة 

 356 .................................................................................... : بدء النفاذ43المادة 

 356 .................................................................................. : الانسحاب44المادة 

عادة النظر45المادة   356 .................................................................................. : ا 

 356 .................................. : الا شعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة46المادة 

 358 ........................................................................ البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

 358 ........................................................................................ حكم عام: 1المادة 

 359 ............................................... تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة: 2المادة 
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 359 ................................................. : تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية3المادة 

 359 .............................................................................. : تسوية المنازعات4المادة 

 360 ........................................................................................ : الانضمام5المادة 

 360 .......................................................................... : بند الدولة الاتحادية6المادة 

 360 ...................................................................... : التحفظات والا علانات7المادة 

 361 ...................................................................................... : بدء النفاذ8المادة 

 361 .................................................................................... : الانسحاب9المادة 

 361 .................................. : الا شعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة10المادة 

يداع في محفوظات الأمم المتحدة11المادة   362 ...................................................... : الا 

ا شابهها والوسائل الجرثومية في روتوكول بشأأن حظر اس تعمال الغازات الخانقة والسامة آأو مب

 363 .......................................................................................................... الحرب

اتفاقية بشأأن حظر اس تحداث وصنع وتخزين واس تخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة

 .................................................................................................................. 365 

 366 ....................................................................... المادة الأولى: الالتزامات العامة

 367 ........................................................................ المادة الثانية: التعاريف والمعايير

 370 ................................................................................. المادة الثالثة: الا علانات

 373 ...................................................................... المادة الرابعة: الأسلحة الكيميائية

نتاج الأسلحة الكيميائية  376 .................................................... المادة الخامسة: مرافق ا 

 379 ......................................... المادة السادسة: الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

 381 ................................................................ المادة السابعة: تدابير التنفيذ الوطنية

 382 .................................................................................... المادة الثامنة: المنظمة

 393 ................................................. المادة التاسعة: التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

 399 .......................................... المادة العاشرة: المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
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 402 ............................................ المادة الحادية عشرة: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

لى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في  لى تصحيح وضع ما وا  المادة الثانية عشرة: التدابير الرامية ا 

 403 ............................................................................................ ذلك الجزاءات

 403 ................................. المادة الثالثة عشرة: علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى

 404 ................................................................ المادة الرابعة عشرة: تسوية المنازعات

 405 ..................................................................... المادة الخامسة عشرة: التعديلات

 407 ........................................... المادة السادسة عشرة: مدة الاتفاقية والانسحاب منها

 407 ..................................................... المادة السابعة عشرة: المركز القانوني للمرفقات

 407 .............................................................................المادة الثامنة عشرة: التوقيع

 407 ........................................................................ المادة التاسعة عشرة: التصديق

 407 ............................................................................... المادة العشرون: الانضمام

 408 .................................................................. المادة الحادية والعشرون: بدء النفاذ

 408 .................................................................. المادة الثانية والعشرون: التحفظات

 408 ........................................................................ المادة الثالثة والعشرون: الوديع

 408 ................................................... المادة الرابعة والعشرون: النصوص ذات الحجية

نتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدمير  اتفاقية حظر اس تحداث وا 

 409 ................................................................................................. تلك الأسلحة

 411 ........................................................................................................... المرفق

نتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكس ينية وتدمير هذه  اتفاقية حظر اس تحداث وا 

 411 ................................................................................ 1972آأبريل  10الأسلحة، 

يمكن اعتبارها مفرطة الضرر آأو عشوائية  اتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة

 417 ............................................................................................................ الأثر

 418 ........................................................................... (: نطاق الانطباق1المــادة )
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 418 .............................................. (: العلاقات مع الاتفاقات الدولية الأخرى2المــادة )

 419 ................................................................................... (: التوقيـــــع3المــادة )

 419 ................................................. (: التصديق والقبول والا قرار والانضمام4المــادة )

 419 ...............................................................................(: بدء السريان5المــادة )

عادة النظر والتعديلات8المــادة )  421 ................................................................ (: ا 

 423 .................................................................................... (: النقـــض9المــادة )

 424 ....................................................................................(: الوديــــع10)المــادة 

 424 ........................................................................... (: حجية النصوص11المادة )

البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة 

الضرر آأو عشوائية الأثر، المتعلق بحظر آأو تقييد اس تعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط 

 427 ....................................................................................................... الأخرى،

 427 ............................................................................. (: نطاق الا نطباق1المادة )

 428 .................................................................................. (: التعاريــــف2المــادة )

(: القيود العامة المفروضة على اس تعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى3دة )المــا

 .............................................................................................................. 429 

 431 ............................. الألغام المضادة للأفراد(: القيود المفروضة على اس تعمال 4المــادة )

(: القيود المفروضة على اس تعمال الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد5المــادة )

 .............................................................................................................. 431 

 433 ............................ (: القيود المفروضة على اس تعمال الألغام المبثوثة عن بعد6المــادة )

 433 ................. : محظورات بشأأن اس تعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى(7) المــادة

 434 ............................................................................. : عمليات النقل(8) المــادة

: تسجيل واس تعمال المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام (9) دةالمــا

 435 ................................................................ والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
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زالة حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط (10) المــادة : ا 

 436 .............................................................................. الأخرى، والتعاون الدولي

 436 ...................................................... (: التعاون والمساعدة التكنولوجيان11المادة )

(: الحماية من آ ثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية، 12المادة )

 438 ......................................................................................... والنبائط الأخرى

 441 .............................................. (: مشاورات الأطراف السامية المتعاقدة13المادة )

 442 .................................................................................. (: الامتثــال14)المادة 

لاتفاقية حظر آأو تقييد اس تعمال آأسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة  البروتوكول الرابع

 446 ............................................... بشأأن آأسلحة اللازر المعميةالضرر آأو عشوائية الأثر، 

 447 ......................................................................................................... الفهرس

  

 

 

 

 

 

 

 

 


